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 لإهداءا

ح تفإلى من .. إلى من أفتقده منذ زمن بعيد ويشتاق قلبي للقياه ..من أحمل اسمه بكل افتخار إلى
إلى من علمني العطاء وغرس في قلبي معاني الرجولة .. العلم ودفعني لأنهل من معينهلي أبواب 

رشاده نورا أستضيء بها في حلكة الليالي.. الحقة  له اللهم  إلى من ج.. إلى من كانت كلماته وا 
 ..والدي رحمه الله تعالى...  تعالى وزينه بالهيبة والوقار

إلى من علمتني وربتني .. لا ينضب ذيإلى نبع الحنان ال.. إلى شمعة دربي.. إلى جنتي وملاذي
إلى من بوجودها اكتسب معنى الوفاء والقوة .. اطعم الحياة والسعادة معه إلى من عرفت  .. وأدبتني
 .. بتي أمي حفظها الله تعالىغاليتي وحبي..  والمحبة

زوجتي حفظها ... إلى سندي في درب العلم والحياة.. إلى أم أولادي الغالية وهدية الرحمن الكريمة
 ..الله تعالى

 :حبهم في شراييني يإلى من يسر .. فؤادي وفلذات كبدي ورياحين عمري إلى قرة عيني ومهجة
 ..تعالى اللهحفظهم أولادي ... عمران وعبيدة وجنات وماريا

.. إلى من شاركوني.. من لا تطيب الحياة إلا بوجودهم إلى.. إلى رفقاء دربي وسندي وعزوتي
إلى من آنسوني في مشوار .. لى الوجوه المفعمة بالحب الصادقإ.. وشاطروني فرحتي وبهجتي

 ..إخوتي سر سعادتي... دراستي

.. تعالى العلم الذين حباهم الله   إلى كل طلاب.. دقائي الأعزاء وأساتذتي الأفاضلإلى كل أص
 ...إلى كل المؤمنين في أصقاع الأرض.. حملوا نبراس العلم ومشعل الهدايةواختارهم لي

 أهدي ه ا الجهد المبارك المتواضع



 د 

 الشكر والتقدير

بينهما وما وراء ذلك.  اللهم لك الحمد والشكر عدد ذرات الكون في السماوات والأرض وما
وعدد كل شيء يسبح بحمدك ولا ، ون حول عرشك الكريمما سبح الملائكة الحاف  عدد  ،ولك الحمد

ولك الحمد ، خرةولك الحمد والشكر في الآ، نفقه تسبيحهم... اللهم لك الحمد والشكر في الأولى
وفي كل حين ودائماً ، ناء الليل وأطراف النهارآو ، ولك الحمد والشكر من بعد ،والشكر من قبل
ويسرته لي على  ،ربي وأثني عليك الخير على أن أعنتني على إتمام هذا البحثوأبداً. أحمدك 

لا برضاك إولا يطيب العيش  لا بكإالوجه الذي أرجو أن ترضى به عني.   فلا حول ولا قوة لي 
 :وبعد، وعونك

الريحان لكل من ساهم وأعانني مات الشكر المعطرة برائحة الورد و روع كلأفإنني أتوجه ب
  .و بعيدأل لي الدرب من قريب ه من الصعاب وسه  مت  ل لي ما تجش  وذل   ،ج هذا البحثعلى إخرا

وأخص بالذكر أستاذي ومشرفي الفاضل الدكتور: مأمون الرفاعي حفظه الله تعالى ورعاه، 
وصبره رشاده ونصائحه ووصاياه الغالية بعلمه وجهده وا علي   لم يضن   -بفضل الله تعالى-الذي 
متنان . فله مني كل الشكر والاوفكرة إلى أن صار رسالة وبحثاً  ن الموضوع عنواناً منذ كا ،الطويل

 والعرفان.

رين الفاضلين ... لجنة المناقشة الموق   وأتقدم ببالغ امتناني وشكري الجزيل إلى عضوي  
فلكم  ...وابداء النصح والارشاد والتقويم قبول مناقشة هذه الرسالة، التكرمهما علي باعتمادهم

يجزيكم عنا خير  أن   والمولى تعالى أسأل  ، ساتذتي الكرام كل كلمات الشكر من عميق فؤاديأ
كما ولا يغيب عني أن أشكر كل أولئك الذين ساهموا في مساعدتي وكانوا لي أجزل الثواب. و  الجزاء
 .وضاق المقام لذكرهم هنا ،على إخراج هذا البحثعونا ً 

 ...ا العرفان والودلكم مني كل الشكر والتحية وأعبق ش 

 خير تعالى كل   شكرا لكم وجزاكم الله 



 ه 

 



 و 
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 الملخص

ق التأديب، عن ممارسة ح الناجمة تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى المسؤولية الجنائية
من خلال توضيح مفهومي الحق والتأديب في اصطلاح العلماء، وطبيعتهما، وتكييفهما الفقهي، 

نواعه، أمع بيان مدى مشروعية استخدام العقاب للتأديب، و  ،والقانوني، وضوابطهما، وغاياتهما
وحالة قيامها أو ووسائله. ثم من خلال بيان مفهوم المسؤولية الجنائية وأركانها وشروطها، وأسسها، 

امتناعها. واعتبار حق التأديب من حالات انعدام المسؤولية الجنائية إذا  أونعدامها تخل فها أو إ
روعيت حدوده وضوابطه وشروطه ومراحله وغاياته. وهذا الرأي الفقهي المعتمد ينفي مساءلة 

بناء على  ،والتعويضات، كما ينفي الضمان وكافة المسؤوليات المدنية -بكافة أصنافهم–المؤدبين 
 الصحيح بشرط سلامة العاقبة. لا يتقيد استعماله -كالواجب –أن الحق 

وقد قد مت  لهذه المعضلة الفقهية الاجتماعية القانونية )بفصل تمهيدي( حول روعة النظام 
الجنائي الإسلامي، ومعالمه الربانية العظيمة، ومقاصده الجليلة، وسياسته الحكيمة في إغلاق 

 واب علل التجريم، ومنع وقوع الظلم وأشكاله، وقطع شأفة الفساد في الأرض. أب

وتناولت في )الفصل الأول( شرحاً وافياً لجوهر حق التأديب وضوابطه وشروطه ووسائله 
التشريعية –الشرعية، والنظرة الفقهية الدقيقة لموقعه في النظام الجنائي الإسلامي، ومدى سلطته 

 ت الجنائية أو المدنية. لاالمساء في اسقاط –القضائية



 ك 

وفي )الفصل الثاني( سلطت  الضوء الساطع على حقيقة المسؤولية الجنائية، بمفهومها 
أن موقع حق التأديب يندرج ضمن حالات انعدام  وأسسها وحالات انعدامها أو امتناعها. وبينت  

 .المسؤولية الجنائية، لتخلُّف ركنها الشرعي، وغياب ركنها المعنوي

وأخيراً وقفت في )الفصل الثالث( على نتائج بحثي، بتطبيق ما تم بيانه على مدى مساءلة 
المؤدبين )لا سيما في الأنواع الرئيسة المعروفة: الأزواج والأولياء والمعلمين(. وبينت  أن  مراعاة 

 مون بوظيفة  نهم يقو أيعني هذا الحق الذي منحه الشرع  لهم، هؤلاء المؤدبين لحدود الشرع وضوابط 
تختلف عما  ،الحكيم، وأنهم ينفذون واجبات ويتمتعون بميزات وسلطات فهم بها الشرع  مشروعة كل  
 . فئات المجتمع الإسلامي شرائح و سواهم من

وبناء عليه استخلصت  )نظرية المسؤولية الجنائية المترتبة على حق التأديب( التي تقضي 
بين حالة مراعاة الضوابط والغايات والحدود والتدرج في بانعدام المسؤولية في حق أولئك المؤد

سواء في الجانب الجنائي أو المدني. كما تقضي بأن  الإخلال بهذه  التأديبية، الوسائل والعقوبات
 الضوابط والغايات ونحوها يعني مساءلة هؤلاء المؤدبين جنائياً أو مدنياً على قدر هذا الإخلال. 

لتهم، ومناقشتها مع التوجيه والترجيح. ومقارنة ذلك بموقف مع عرض آراء الفقهاء وأد
ي، واستخلاص مدى عظمة الشريعة الإسلامية وتميزها وتفوقها على كافة النظم ضعالقانون الو 
 البشرية. 

 تمت بحثي بأهم النتائج والتوصياتوخ

 والحمد لله رب العالمين

 



1 

 مقدمة: ال

 م التسليم على خير الخلق أجمعين ، وبعدالحمدلله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأت 

على  -في هذا العصر–ء استخدام حق التأديب من قبل الأولياء سو  ظاهرةلقد حملتني 
الإساءات التي رفعاً للنظام و و يين القاصرين، عن حقوق المؤد  دفاعاً  ،الكتابة في هذا الموضوع

 . ميةلاالإس الأمة حياة يف تقرارسالاو تعرقل الأمن 

 لا متواضع بحث في معتهج ثم ،رهار د   من تناثر ما واستخرجت الكتب بحار ضتخ   دقول
ن ته،ومن   تعالى للها فبفضل أصبت فإن... دهحو  تعالىلله  فالكمال ،فيه الكمال عيد  أ  أخطأت وا 

 . والأمانة والدقة والسداد وابص  لل يوفقني أن الكريم للها فأسأل زة،جالعا نفسي فمن

 صالح مني يتقبل أن أسألتعالى  واللهه  ينفع، هلعل   الكريم القارئ يدي   بين أضعه أنا وها
 . الأعمال

  :بحثال رااختي أسباب 

 الظلم أشكال ثرتك فقد ،الذمم عاتساو  مجتمعاتلا في قيخلالأوا الإيماني الوازع صقن مع 
  .وأشكاله هصور  بكافة التأديب مجال في والأسرية يةقوالأخلا التربوية تزاوالتجاو 

جهلوا تعاليم  نالذي أصحاب حق التأديب، مع التعامل كيفية ميةالإسلا الشريعة بيتت   وقد
 بناء سبيل في زمةاللا الأحكام ووضعت   ،قهموأخلا مانهميا فقدوادينهم، أو تجاوزوا حدوده، أو 

 لناسا كرأمة على والاعتداء والفجور قسالف أسباب من خال آمن نظيف ميلاإس مجتمع
 . ..وقهمقوح

 في سواء، العزيز كتابه في ةالحيا حيامن من شيء كل وتعالى تبارك الله أحصى دقول
 الجنائية لأحكاما عنلًا فض والسياسية، لشخصيةا الأحوال وأ قالأخلاأو المعاملات أو  العبادات

 ٍّ﴿وقال الله تعالى:  .(1)﴾تي تى تن تم تز تر﴿: تعالى الله قال ،...ضائيةقوال
(2)﴾ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

. 

                                                           
 .  83سورة الأنعام، الآية  (1)
 . 38سورة النحل، الآية  (2)



2 

ع شتاته، وتنظيم أحكامه، كي تكون بد من البحث في هذا الموضوع، وجممن هنا كان لا
لمصلحين، جعاً لكل المربيين والمؤدبيين وطلاب العلم وامر ماً شافياً لعلاج هذه الظاهرة، و بلس

 .وأصحاب النفوذ والقرار

  :البحث مشكلة

 فقد التأديب، حق على بةتالمتر  الجنائية المسؤولية ظاهرة جلالع الملحة الحاجة ظهور 
 جاديا أجل من ،-الشرعية وغير الشرعية- الموضوعات شتى في تاسالدر او  لأبحاثا انتشرت
 .والمستجدات عللوقائ الحلول

 لجنايات والتشريعي هيفقال الجانب في ورصالق بعض دت  جو  والتنقيب البحثخلال  ومن
ساءة لتأديبا  . طةلالس ههذ استعمال وا 

 الفقهية واحيالن من للتأديب الجنائية المسؤولية موضوع في للبحث الدراسة هذه أتت ولقد
 .لدراساتهم ومرجعاً  اً عون للباحثين لتكون  ،والاجتماعية نونيةقاوال 

 :حثبال فأهدا 

 هذه عنه غابت لمن ،واقعال مع وتوافقها ومكان زمان لكل ميةلاسالإ الشريعة حلاص بيان  .1
  .يقتهاقح جهل أو الفكرة

 حق تعمالسا على المترتبة الجنائية المسؤولية بموضوع المتعلقة الشرعية ماكحالأ نابي .2
 رارقوالاست ،منللأ المؤرقة الظاهرة هذه على للقضاء لناجعا جلاالع عووض لتأديب،ا
  .لإنسانا كرامه  مايةحو 

 مهتص  وخا الناس ةم  عاها من دفيي التي الموضوع، بهذا المتعلقة ةم  المه ائلسالم عرض .2
 . -والقضاة لباحثيناك-

 وتقضي الظاهرة هذه من تحد التي جاتوالعلا لحلولا وضع في سهامللإ لدراسةا هذه ديمقت .0
 وكرامة وحقوق حريات على ءالاعتدا نفسه له لسو  ت   من أمام امنيعً  اسدً  وتكون ،عليها

 . ره ص  لق  او   المسلمين
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 للفضيلة ميالإسلا الجنائي النظام مايةح ومدى ميةالإسلا الشريعة في لتأديبا أهمية نابي .2
 .المسلم المجتمع في يةقالأخلا

 بتقدير ،ميلاسالإ المجتمع في الجريمة من د  الح على ميالإسلا الجنائي النظام قدرة بيان .3
 الضرر ستباحةاو  رع،شال ودبحد لاستهتارا عن نالمجرمي رجتز  التي زمةللاا العقوبات

 . ملالمس المجتمع في تأديبيةلا ءاتاالاعتد ضحايا على لواقعا

  :المبحث نهجيةم 

ر قد آخره إلى بحثال أول من التحليلي الوصفي لعلمي  ا المنهج بحثي في استخدمت لقد 
 استطاعتي، واتبعت  في بحثي المنهجية التالية:

 صلة لها التي العلمية المادة توفير في المعتمدة والمراجع ةالرئيس المصادرى لا وعجلر ا  .1
 كتبت تيلا والحديثة، ،القديمة الفقهية الكتب إلى بالرجوع وذلك، هاقوتوثي البحث بموضوع

 . نونيةاوالق لشرعيةا سواء ،الجنائيةة ؤوليسبالم تهقوعلا التأديب موضوع في

 . ثحالب طةخ وفق وترتيبها وتحليلها ةدلماا جمع .2

 . لىاتع الله كتاب من مواضعها إلى الكريمة لقرآنيةا الآيات عزو .2

 . ةصالمخت نةسال كتب من معتمدةلا مصادرها إلى الشريفة النبوية الأحاديث زوع .0

 . الصحيحة مظانها من ونحوها والتاريخية ويةغوالل الفقهية لمعلوماتا توثيق .2

 . هورينشلما غير العلماء لبعض الترجمة .3

  .وتنفعه القارئ على تسهل واضحة، ةنبي سهلة لغة دامخاست .7

 بقة:السا الدراسات 

 كان ومعظمها الموضوع، هذا في كثيرة باتاكت أجد لم والتنقيب سةاوالدر  البحث ناءأث 
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 في بعض الشبه فيهما وجدت بعض الدراسات باستثناء بحثي، في فرعية موضوعات  يتناول
 الجنائي النظام في الجنائية يةحالنا من الموضوع يتناول لم لدراساتا هذه محتوى  لكن ،العنوان
 . باسنالم كلشالب  ميالإسلا

 : ساتالدر ا هذه حول زجمو  ملخص هو وهذا  

 لمانس سمية: تأليف/ ميلإسلاا الفقه في علمشرو ا لتأديبا عن لناشئةا التجاوزات أحكام  .1
 بشكل شرعيةلا ماحكالأ على لدراسةا هذه اقتصرت حيث بغزة،  ميةالإسلا الجامعة/ لدايةا

 . موضوعلا هذا في الجنائي لجانباب الاهتمام دون عام

رسالة  إبراهيم، بن صالح بن إبراهيم: تأليف/ ميلاسلإا قهفال في الخاصة لتأديبا ولاية .2
 من الموضوع تتناول لم اسةدر ال هذه لكنماجستير بكلية الدراسات الإسلامية/ الإحساء، 

 ،كامحأ من به يتعلق وما تهاذ بحد  ولايةلا موضوع إلى بالنظر تناولته إنما ،لجنائيةا يةحلناا
 . نائيةجال ؤوليةمسال إلى التطرق دون

 الةسر / مخ أبو منحالر  عبد نانح: تأليف / ميلاسالإ الفقه في بالعقوبة التأديب أحكام .2
 ،يريةز تع كعقوبة التأديب على ركزت سةالدر ا هذه لكن. لوطنيةا لنجاحا بجامعة ماجستير

 من الموضوع تتناول لم ذلكل لتأديب،ا بحق المتعلقة الجنائية المسؤولية لمدى تتطرق ولم 
 . لجانبا اهذ 

 ماجستير رسالة/ يحيى محمد نائل ليف:تأ/ والتطبيب التأديب خطأ عن الجنائية المسؤولية .0
 لجانبا من سيول فقط، والحكم هومفالم حيث من الموضوع تناولت ،غزة هرز الأ جامعة في

 الحالات أو الواجب، وبين انهبي الفرق أوحق، ال بهذا المتعلقة الجنائية كامحوالأ، الجنائي
 الجانب من الموضوع ولنايت لم البحث هذا فإن لتالياوب المسؤولية، هذه افيه تنعدم التي
 . لرسالةا هذه في بحثه يدر أ الذي

 للتلميذ، لمعلما تأديب بحق يتعلق ما منها لبحث،ا هذا من اً نباج تناولت اساتر د هناك .2
 ما ومنها لرعيته، الحاكم بتأديب يتعلق ما ومنها ،هلزوجت الزوج يبدبتأ يتعلق ما  ومنها
 تتطرق لم اأنه إلى إضافة جزئي، بشكل جاءت كنهال... لعبده السيد بتأديب يتعلق
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 . الحق هذا ستعمالا على المترتبة الجنائية  للمسؤولية

 ديدج بثوب اءج هذا بحثي أن وجدت تعالى بالله والاستعانة لاستخارةا بعد فإنني وبالتالي  
 لهذا والقبول والسداد التوفيق لىاتع للها من وجأر  لذلك  ،ميلاسالإ الجنائي النظام في الجانب لهذا

 . العمل

 : لبحثا طةخ

 ال صل التمهيدي: المعالم الربانية العظيمة للنظام الجنائي الإسلامي 

 المبحث الأول: مزاياه الفريدة. 

 المبحث الثاني: مقاصده العظيمة. 

 ثالث: علة التجريم والعقاب. المبحث ال

 المبحث الرابع: سياسته في منع الجريمة وقطع شأفة الفساد. 

 ال صل الأول: حق التأديب )م هوم  ومشروعيت  ووليت  وضوابط  وتكيي   ال قهي(.

 المبحث الأول: فكرة الحق في الإسلام )دراسة فقهية مقارنة(.

 وولايته وأنواعه(. المبحث الثاني: التأديب )مفهومه ومشروعيته

 المبحث الثالث: وسائل التأديب في الإسلام )لمحة موجزة(.

 المبحث الرابع: ضوابط التأديب ووسائله. 

المبحث الخامس: التكييف الفقهي للتأديب )هل هو حق أم واجب؟!( )وهل الحق مشروط بالسلامة 
 أم لا؟!(. 

 حق التأديبالمسؤولية الجنائية ومدى ارتباطها ب ال صل الثاني: 

 المبحث الأول: علاقة المسؤولية الجنائية بأركان الجريمة. 
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 المبحث الثاني: الجريمة والجناية )ونحوهما( وعلاقتها بالمسؤولية الجنائية.

 المبحث الثالث: المسؤولية الجنائية ) مفهومها، أسسها، نتائجها(.

 ؤولية المؤدبين جنائيام ال صل الثالث: مدى مس

 : تأديب الزوجة، وما يترتب على ذلك من مسؤولية الزوج جنائياً. المبحث الأول

 المبحث الثاني: تأديب الأولاد، وما يترتب على ذلك من مسؤولية الولي جنائياً. 

 المبحث الثالث: تأديب الطلاب، وما يترتب على ذلك من مسؤولية المعلم جنائياً. 

 الخاتمة والتوصيات 

 ال هارس
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 ال صل التمهيدي

 الإسلاميمعالم الربانية العظيمة للنظام الجنائي ال

 وفي  أربعة مباحث:

 الأول: مزايا  ال ريدة. المبحث

 المبحث الثاني: مقاصد  العظيمة.

 المبحث الثالث: علة التجريم والعقاب.

 .المبحث الرابع: سياست  في منع الجريمة وقطع شأفة ال ساد
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 المبحث الأول

 الإسلاميجنائي المزايا ال ريدة للنظام ال

 )دون كافة النظم والشرائع البشرية(

لتوضيح هذه المزايا، ومعرفة قيمة هذا النظام العظيم، ارتأيت أن أتناوله في المطلبين 
 التاليين:

 :( ومكانت  التشريعية وموقع  ونطاق الإسلاميم هوم )النظام الجنائي : المطلب الأول

شريعية التي تنظم أحكام التجريم والعقاب، وما مجموعة المبادئ التهو  :النظام الجنائي
، الإسلامييلحق بها من مجموعة قواعد وأ صول الإجراءات الجنائية، المستمدة من مصادر التشريع 

والتي تكفل منع الجريمة وصيانة الحقوق، وتهدف إلى تحقيق الأمن والعدالة والسعادة في الدنيا 
 .(1)والآخرة

ن النظام السياسي في الإسلام، والذي يلعب دوراً كبيراً في هو جزء م والنظام الجنائي
ع طحماية الدين ومقاصده العامة، ورعاية حقوق ومصالح الأ مة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وق

 شأفة الظلم والفساد.

الذي لا تقوم الحياة ولا تستقيم أحوال الخلق بدونه،  الإسلاميوهو ركن أساس في النظام 
 مين، والدرع المتين، والحصن الرصين، لتثبيت دعائم الدولة والدين.فهو الحارس الأ

 :(2)وتنقسم قواعد النظام الجنائي إلى قسمين 

                                                           
التعريف الاصططلاحي مطن خطلال قراءتطي لكتطب الفقهطاء المحطدثين. انظطر فطي ذلطك مطثلًا: عطودة، عبطد القطادر  استخلصت هذا (1)

وما بعدها(. فوزي، شريف  3/31، دار الكتب العلمية. )التشريع الجنائي الإسلامي )مقارنام بالقانون الوضعي(هط(: 3838)ت
، مطبعطة دار العلطم، نشطر مكتبطة الخطدمات الحديثطة، رندة بالقدانون(مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي )دراسدة مقافوزي محمد: 

 .38جدة، ص
م، دار النهضطة العربيطة، القطاهرة. 4003-هطط3243، 3، طال ق  الجنائي الإسدلامي )قسدم الجريمدة(حسني، محمود نجيب:  (2)

م، دار وائططل للنشططر 4001 ،3، طأهسددس التشددريع الجنددائي فددي الإسددلامومططا بعططدها. الحلبططي، محمططد علططي السططالم عيططاد:  3ص
 وما بعدها. 30والتوزيع، عم ان. ص
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قواعد موضوعية: تتناول أحكام التجريم والعقاب، وت سم ى )القواعد التشريعية( أو )الإطار  .1
 التشريعي( أو )الشرعية الجنائية(.

 وتشمل هذه القواعد نوعين:

: وهي النظريات والمبادئ العامة المتعلقة بالتجريم والعقاب، وهذه -القسم العام–امة قواعد ع . أ
 القواعد تسمى )النظرية الجنائية(.

وهي الأحكام الشرعية التفصيلية المتعلقة بكل جريمة خاصة  :-القسم الخاص–قواعد خاصة  . ب
 وعقوباتها، وهذه القواعد تسمى )التشريع الجنائي(.

أو )شكلية( أو )أ صول المحاكمات( أو )المرافعات(: وهي التي تنظم الدعوى قواعد إجرائية،  .2
والتحقيق والاستدلال والمحاكمة، وتسم ى هذه القواعد أيضاً بطِ )الشرعية القضائية( أو )الإطار 

 القضائي(.

والقواعد الموضوعية تهدف إلى حماية مصالح الخلق ومنع الجريمة والفساد، وتحقيق الأمن 
 دة.والسعا

والقواعد الإجرائية تهدف إلى تنظيم سير العدالة الجنائية، وتوفير الضمانات الخاصة 
بالنصوص الشرعية –الكفيلة بالحفاظ على الحقوق والحريات الفردية، ووضع الحماية المقررة 

 موضع التنفيذ. –الموضوعية

 :ععن كافة النظم والشرائ الإسلاميتميز النظام الجنائي : المطلب الثاني

ة شريعة ربانية كاملة واقعية صالحة لكل زمان ومكان، واكبت المستجدات الإسلاميالشريعة 
وضعها بنفسه، ثم أنزلها على رسوله صلى عز وجل على مر الأزمان وتطور الإنسان، تولى الله 

م، م الخيرات والأمن والسلاع  ته الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وبتطبيقها 
 ومن أهم مميزات هذا النظام: .ها سادة الأنام  ت  له مه ويغدو حه 
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بكل جوانبه )نظام رباني(؛ أي أن مصدره من عند الله  الإسلاميالنظام الجنائي  الربانية: .1
سبحانه، أما القوانين فإنها من وضع البشر، إذ كانت العادات والأعراف والمعاهدات 

ة قائمة الإسلاميلتي لا ريب فيها هي أن الشريعة والمصالح هي مصدر نظامهم. والحقيقة ا
، فهي شريعة مستقلة تمام الاستقلال، لها أصولها الخاصة، (1)بذاتها غير منقولة عن غيرها

ل حكمة الخالق سبحانه ودقة وروعة ما شرعه، . وهذا النظام الجنائي يمث  (2)وتاريخها المجيد
الأنظمة البشرية، وكثرة نواقضها  مقابل ضعف البشر وقلة حيلتهم، وتخبطهم بفوضى

 .(3)وعيوبها

عت في ر ز ا خاصة لهذا النظام العظيم، كم هي التي أعطت قداسةً  –الربانية–وهذه الميزة 
مصداقا  ،عند حدود الله سبحانه وتعالى والتزاماً بالغاً، جعلهم وقافين نفوس المؤمنين هيبة واحتراماً 

، (4)َّ يى  ين يم يز يرىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ: لقوله تعالى

فهو العليم  ،الذي يدل على حكمة المشرع جل وعلا ،على كمال هذا التشريع اً ويكفي ذلك شاهد
 .والاطمئنان يحقق لهم السعادة والاستقرار والأمن ،الخبير بعباده، شرع لهم ديناً قيماً بأحكامه

وفيه  ،وتنوع الحاجات ،ما يجعله يتناسب مع تطور الزمان والجماعة :المرونة والعموم .2
 بز﴿ :قال الله سبحانه وتعالى ،(5)القدرة على التكيف الحكيم مع كل مستجدات الحياة

القانون فهو  اأم ،(6)﴾ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم

لا يقوم على أساس المنطق السليم في تطوره ، و (7)يتغير مع تغير أحوال الأفراد والجماعات
 .المتنفذين والمنتفعينوتتسلط عليه أمزجة  ،بل تحكمه الأهواء ،وارتقائه

                                                           
 .433م. ص3831. 2. دار الملايين. بيروت. طفلس ة التشريع في الإسلاميمحمصاني، صبحي.  (1)
 33م، ص4003-هطط3243. مؤسسة الرسطالة. بيطروت. 3. طالقصاص والديات في الشريعة الإسلاميةزيدان، عبد الكريم.  (2)
-33. 
 (.3/31. )التشريع الجنائي. عودة (3)
 .383سورة البقرة، الآية  4))
 /4هططط. )3234. دار الشططروق. بيططروت. 33. طفددي ظددلال القددر ن(. 3831. )تذليإبططراهيم حسططن الشططا قطططب قطططب، سططيد5) )

324.) 
 .8سورة المائدة، الآية  (6)
 (.3/33. )التشريع الجنائيانظر: عودة، 7) )
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أن  خصوصاً  ، والرفعة والعموم والاستقرار،والسمو ،: أي بالثبات والمرونةل والدوامالكما .3
، وهو مع مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان ،لشرعية لا تقبل التغيير والتبديلنصوصه ا

لجنائي ستكمال التشريع اوأما الكمال فيكون با ،ذلك يظل حافظاً لصلاحيته في كل زمان
، أما القانون (1)، وباشتماله على أحدث النظرياتكل ما يحتاجه من قواعد الإسلامي

فهي  ،وسد حاجاتها قتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونهاالوضعي فهو عبارة عن قواعد مؤ 
ومؤقتة تتغير مع حال الجماعة التي تضع القانون  ،قواعد متأخرة ومتخلفة عن الجماعة

 .قاليدهاوتلونه بعاداتها وت

الفرد –رع لحماية مصالح العباد ش   ،الإسلاميالجنائي  : النظامالعقابالقوة والشدة في  .4
تباع خطوات الشيطان الذي يدعو إلى  ،-والجماعة وتوجيه الناس إلى الخروج من الهوى، وا 

الأمر الذي يستوجب القو ة في العقاب والردع،  ؛المعصية والحرام والإضرار بمصالح العباد
 .(2)﴾صح سم﴿من جنس الفعل لقول الله تعالى:  وهي

بل تربطه بالتشريع  ،ة بنظامها الجنائي لا تكتفي بمجرد النصح والتوجيهالإسلاميفالشريعة 
وبالتالي تحمي حرمات الله تعالى ومصالح العباد، بإنزال العقاب المناسب على كل من  ،والتنفيذ

وعظةً تحول  ،ونكالًا لهم ولغيرهم من المجرمين ،نتجاوز حدود الله تعالى وتعداها، زجرا للمجرمي
للمجتمع من أن تتحكم  وناً وص ،حفظاً للنظامو  ،للأخلاق وحمايةً  ،بين الخلق وشهواتهم ومطامعهم

 .(3)ينة والسعادة الدائمة في الدارينوتحقيقاً للعدل والأمن والطمأن ،فيه الرذيلة
وسعادة للأمة  ،ياج يحصن الحرماتقوة تحمي الحقوق وس الإسلاميفالنظام الجنائي 

 حج جم جح  ثم ته تم تخ ٱُّٱمصداقاً لقوله تعالى:  ،(4)وسيادة للدولة

 .(5)َّ خج حم

                                                           
المسددؤولية . انظطر: الدناصططوري، عطز الطدين عبططد الحميطد الشطواربي: 42-33، ص3، جسدلاميالتشدريع الجنددائي الإعطودة:  (1)

 .3-3ص، منشأة المعارف الإسكندرية ،الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية
 .41سورة النبأ، الآية  (2)
 .13، ص3، جالتشريع الجنائي الإسلاميعودة،  (3)
 .30وص 8م، ص4003-هط3243، 3، دار عمار، عم ان، طم الحدود والقصاصالوجيز في أحكاأبو رخية،  (4)
 .338سورة البقرة، الآية 5) )
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فالمسلم دائم الشعور  :مع الوازع الإيماني وال طرة السلميةالجنائية تت ق الأحكام الشرعية  .5
وقوع في وال ائموارتكاب الجر  ،برقابة الله سبحانه عليه، مما يردعه عن فعل المحرمات

فلا مفر منها في  ،وكذلك الخوف من العقوبة التي إن أفلت منها في الدنيا ،...ائلالرذ
 .(1)الآخرة

فعلم الإنسان بان الله تبارك وتعالى على عمله رقيب، ويوم  :الجزاء في  دنيويّ وأخروي .6
ن نجا ،القيامة له حسيب وبة يمنع ... جعل تطبيق العق(2)غداً اليوم من العقوبة فلا نجاة  وا 

 .(3)إليهاعلى المجرم يمنعه العود  هايذوتنف ،من الإقدام على الجريمة عند العلم بها

 يخ يح﴿ :قال تبارك وتعالى ،رك تنفيذ العقوبة فيه تعريض الآخرين للأذىوت   

 ،وكلما كانت العقوبة أكثر شدة وبلا رأفة كانت رادعة أكثر ،(4)﴾ذٰ  يي يى يم

 نم نخ نح نج﴿ :، وذلك في قوله تعالى(5)يمان باليوم الآخرافية للإفالرأفة في العقوبة من
  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هىهم هج ني نى
 .(6)﴾ئم ئز ئر ّٰ

رك عقاب ت   لو بل ،فالعقاب يمنع الفساد ويحقق العدالة :القيام على تحقيق العدل والمساواة .7
 ته  تم تخ تح تج به﴿ :قال عز وجل ،الجاني لفسدت الأرض جميعاً 

 .(7)﴾سج خم خج  حم حج جم جح ثم

لحقوق الله تعالى وصوناً  حمايةً  ،هم مظاهر العدالة عدم جواز الشفاعة في الحدودأمن و  
فالمسلمون جميعاً في نظر الشريعة متساوون على اختلاف  ،أعراضهم وحرماتهمو  لحقوق العباد

                                                           
 .34-33م. ص3883، دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ط(، الجريمةأبو زهرة، محمد،  (1)
 .34: المرجع السابق، صانظر( 2)
، كتططاب الحططدود، دار الفكططر، بيططروت، )د.ط(،  تح القددديرفددهططط(، 313ابططن الهمططام، كمططال الططدين محمططد بططن عبططد الواحططد، )ت( 3)

 434، ص1)د.ت(، ج
 .84سورة المائدة، الآية ( 4)
 .8، دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(. صالعقوبةأبو زهرة، محم د، ( 5)
 .4سورة النور، الآية ( 6)
 .413سورة البقرة، الآية:  (7)
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نما  ،فلا قيود ولا استثناءات ،متساوون في الحقوق وفي الواجبات والمسؤوليات ،قبائلهمو  شعوبهم وا 
وحتى غير المسلمين من رعايا الدولة  ،والرؤساء والمرؤوسين ،مساواة تامة بين الحاكم والمحكومين

 لذلك لا يجوز العفو والشفاعة في الحدود حمايةً  ،التشريع سواء مة هم والمسلمون أماالإسلامي
وتضيع لهيبة  ،خرينلحقوق الآ ولما في العفو والشفاعة من هدر   ،لحقوق الله تعالى وحقوق العباد

أن قريشا أهمتهم المرأة  ،-رضي الله عنها-، ويجسد هذا ما روته السيدة عائشة (1)التشريع والقضاء
ومن يجترئ عليه إلا  ،من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم :فقالوا ،المخزومية التي سرقت

الله  رسوله  (2)ي الله عنهمارض ،فكلم أسامة بن زيد ،حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أسامة
يا أيها ) :قال ،ثم قام فخطب .(؟!أتش ع في حد من حدود الل) :فقال ،صلى الله عليه وسلم

وا  ا سرق الضعيف فيهم  ،أنهم كانوا إ ا سرق الشريف تركو  ،إنما ضل من كان قبلكم ،الناس
 .(3)(د يدهامة بنت محمد سرقت لقطع محملو أن فاط ،وأيم الل ،أقاموا علي  الحد

 ،ثم استخلفهم الأرض ،ليرتقوا به ،قد شرعه الله سبحانه للناس كافة :م إنساني عالمينظا .8
سعادهم في الدنيا والآخرةو  وجعل غايتهم حماية مصالح البشر  ،رحمة بهم ورأفة بحالهم ،ا 

 .(4)...ففرض ما يصلح أمرهم وحر م ما يفسد عليهم حياتهم

 كى كم كل كا﴿، وقال تعالى: (5)﴾كل كا قي قى﴿ :قال الله تعالى 
 .(6)﴾كي

                                                           
 .3/41، التشريع الجنائيعودة: ( 1)
صحابي جليل، ولد بمكة ونشأ على الإسلام وكان رسول الله صطلى الله عليطه  هو أسامة بن زيد بن حارثة، من كنانة عوف،( 2)

ططره رسططول الله صطلى الله عليططه وسططلم قبططل ان يبلططغ  وسطلم يحبططه حبططاً جمططاً، هطاجر مططع النبططي صططلى الله عليططه وسطلم إلططى المدينططة، وأم 
و بكططر الصططديق وعمططر بططن الخطططاب رضططي الله عنهمططا، أقططام فططي المدينططة فططي أخططر خلافططة العشططرين مططن عمططره علططى جططيش فيططه أبطط

، دار العلطم للملايطين، الأعدلام :معاوية بن أبي سفيان، له في كتب الحديث مائة وثمانية وعشرون حديثاً. )الزركلطي، خيطر الطدين
 (.3/483. )3830، 1بيروت، ط

(، دار ابطن صدحيح البخداري، )الجدامع الصدحيح المختصدرهطط(: 411)تفطي، الجع البخاري، محمد بن اسماعيل ابو عبطد الله( 3)
م، كتطاب الحطدود، بطاب كراهيطة الشطفاعة فطي الحطد إذا رفطع إلطى السطلطان، حطديث 3833-هطط3203، 8كثير، اليمامة، بيطروت، ط

 .4283، ص1، ج1201رقم 
 .1، صالعقوبةأبو زهرة، ( 4)
 30سورة الإسراء، الآية ( 5)
 .303الأنبياء، الآية سورة ( 6)
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 الإسلاميجعل هذا المنهج بفقد أتم الله تعالى النعمة الكبرى على المؤمنين  :شموليةال .9
 بن بم بز﴿ :قال عز وجل ،....(1)مكانو  شاملًا لكل مناحي الحياة في كل زمان

 .(2)﴾تي تى تن تم تز تر  بي بى

 إليه العباد من شرائعوأنزل سبحانه وتعالى في كتابه تفصيل كل  شيء، مما يحتاج 
 كج  قم قح فمفخ فح فج غم غج عم عج﴿ :ىتعالو  ، قال الله تبارك(3)وأحكام
 مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح
 .(4)﴾مم

في كل   ،ةالإسلاميالتحلي والات صاف بالأخلاق  أوجب هذا النظام الجنائي :ظام أخلاقين  .11
بالله تعالى وربى أتباعه على الإيمان  والجماعي، على المستوى الفردي ،حال وزمان

حباهم بالأخلاق ، و في نفوس المؤمنين خ الوازع الإيمانيورس  ، وخشيته والبعد عن معصيته
 .(5)الحميدة الفاضلة والخصال

 ويشعر المسلم بالرقابة من ،فالإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق ويت صل بالضمير الإنساني
والارتقاء بها إلى أعلى  ،تهذيبهاكما يحرص على تربية النفوس و .هوأن ه سيحاسب ،الله تعالى

 .إلى درجة أنها لا تفكر بارتكاب الجرائم والمنكرات ،مستويات الطهر والعفاف

وذلك كتشريعها لأحكام الصبر عند المصيبة، والعفو والصفح وكظم الغيظ والتخلق بكل 
 ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى﴿ :خلق حسن، والإعراض عن الجاهلين، يقول الله تعالى

  سح سج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ  تح تج بهبم بخ بح بج
 مج له لم لخ لح لج كم﴿ :، ويقول أيضاً (6)﴾ضح ضج صم صخ صح سم سخ

                                                           
 .324، ص4، جفي ظلال القر نقطب، ( 1)
 .8سورة المائدة، الآية ( 2)
، 4، دار الكتطب المصطرية، طت سدير القرطبدي  -الجامع لأحكام القر نهط(، 133القرطبي، محم د بن أحمد بن أبي بكر، )ت( 3)

 .488، ص8م، ج3812-هط3832
 .333سورة يوسف، الآية ( 4)
 .84م، ص3834، 3، دار الفلاح، الكويت، طخصائص الشريعة الإسلاميةمر سليمان، الأشقر، ع( 5)
 .23-88سورة الشورى، الآية ( 6)
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 مى  مم مخ مح مج لي لى لم﴿ :، ويقول أيضاً (1)﴾مح
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
 .(2)﴾ذٰ يي يى يميخ يح  يج

وتحافظ على  ،وتحفظ الدين والخلق والفضيلة ،وغيرها من الأحكام التي تهذب الإنسان
 .ةالإسلامييوع كل أواصر المحبة والتعاون والأخوة وش ،وترابطه ،تماسك المجتمع

 مح مج لي لى لم لخ﴿ :لقوله سبحانه وتعالى :الدعوة إلى التوبة المستمرة  .11

 هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

. لأن (3)﴾بي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ

لى طريق الحق والصواب، عها، وحملها أالتوبة وسيلة لإصلاح النفس، وردعها عن خط
حتى أن النبي صلى الله  ،(4)أو حق عبادهتعالى عنه، بتطاولها على حق الله  تالذي حاد

، فكان ذلك بمثابة (5)ن الآثم من التوبة مهما كان ذنبهعليه وسلم كان حريصاً على تمكي
لفتح صفحة ه وعدم القنوط من رحمة الله تعالى، و أالدفع للجاني نحو التوبة والازدراء لخط

تحسين سلوكه واستقامة عمله ونفسه، لأن الله و  ،جديدة مع الله بتوبة صادقة، ومع مجتمعه
 .تعالى يغفر الذنوب جميعا

                                                           
 .24سورة الشورى، الآية ( 1)
 .382-388سورة آل عمران، الآية ( 2)
 .3سورة التحريم، الآية ( 3)
 \3م، )3834هطط، 3204، صدرة وال قد  الإسدلامي()أسسد  العامدة فدي التجاهدات المعا النظام الجندائيخضر، عبد الفتاح، (4)

. دار المعطارف، القطاهرة، فدي أصدول النظدام الجندائي الإسدلامي، العطوا، محمطد سطليم. 82ص ط3ج .النظام الجنائي(.، 88-20
 .3م، ص3838

ين نفسطاً، فجعططل ن رجطلًا قتطل تسطعة وتسطعإفمن ذلطك مطا رواه أبطو سطعيد الخطدري، عطن النبطي صطلى الله عليطه وسطلم أنطه قطال: )( 5)
إلى  المعصية من قريطةتائباً يسأل: هل من توبة؟ فأتى راهباً فسأله فقال: ليست لك توبة، فقتل الراهب، ثم جعل يسأل، ثم خرج 

قرية فيها صالحون، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت، فنأى بصدره ثم مطات، فاختصططمت فيططه ملائكطة الرحمطة وملائكطة 
عطططل مطططن أهلهطططا(، مسططططلم: أبططططو الحسطططين مسطططلم بطططن الحجطططاج القبشطططري لطططى القريطططة الصطططالحة أقطططرب منهطططا بشطططبر، فج  العططذاب، فكطططان إ
، حطديث 38، ص33هطط(، ج131زكريطا يحيططى بطن شطرف النطووي، ت يلأب :)بشرح النووي صحيح مسلمهط، 413النيسابوري، ت

ن كثر قتله4311رقم   .، باب قبول توبة القاتل وا 
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فمن أجل حفظ النظام وترسيخ الآداب والخلق  :نظام يرسخ فكرة الإصلاح والتغيير  .12
عن المنكر، والفضيلة في النفوس، دعا إلى الحرص على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي 

الذي يقوم به الدعاة والمصلحون الحريصون على مصلحة الأمة، إذا ما رأوا خروجاً على 
نظام الجماعة وقيمها وآدابها وأخلاقها، أو انحرافاً للأفراد وخروجاً على تعاليم الإسلام، 
فيسارعون لتذكير الجناة أو ردعهم إذا ما اقتضى الحال، فيكونون بذلك بمثابة الحارس 

الضرر قبل وقوعه أو المعالج له إذا ما وقع قبل استشرائه واستفحاله و  لأمين المنبه للخطرا
 نم نز نر مم ما لي لى﴿ :في المجتمع المسلم، مصداقاً لقوله تبارك

 .(1)﴾ين يم يز يرىٰ ني نى  نن

حد د النظام الجنائي في الإسلام العقوبات لأهم  :تحديد وتقدير العقاب في الجرائم الخطيرة  .13
)وهي جرائم الحدود  ،والتي تمثل قمة الاعتداء على المصالح الأساسية ،خطرهاالجرائم وأ

لا سيما أنها لا تختلف باختلاف الأمكنة  ،والقصاص( وأمر بتطبيقها دون زيادة أو نقصان
 ،ولأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يسود فيه الأمن والأمان إلا إذا قلت فيه الجرائم ،أو الأزمان

وخاصة أن  ،بى أبناؤه على الخلق والفضيلة والتقوى والوازع الدينيوتر  ،وانعدم خطرها
يقول سبحانه وتعالى:  ،المسلم التقي يستشعر دائماً بأنه في رقابة من الله سبحانه وتعالى

وأنه محاسب  ،ويستشعر حرمة دم المسلم وعرضه وماله ،(2)﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿

صلى -فقد قال رسول الله  ،ي الآخرةف -أيضاً –على أفعاله صغيرها وكبيرها وعلى نواياه 
نما لكل امرئ  ،إنما الأعمال بالنيات): -الله عليه وسلم وكل ذلك حفظاً  ،(3)(ما نوىوا 

بعكس الحال في القوانين  .واحتراماً لحقوق الأفراد وصيانة لنظام الجماعة ومصالحها
 ،حملهم على طاعتهاالاحترام ما ي ن  تطبق عليهم مِ  ن  لها في نفوس مه  التي ليس ،الوضعية

                                                           
 .302الآية  سورة آل عمران،( 1)
 .3سورة النساء، الآية  (2)

، حكطم علطى أحاديثطه وعلطق عليطه محمطد ناصطر الطدين سدنن النسدائيهط(، 808النسائي، أحمد بن شعيب بن علي بن بحر )ت3 
، بطاب الكطلام إذا ق صِطده بطه فيمطا يحتمطل معنطاه، قطال عنطه 8283، حديث رقطم 184، ص3الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط

، حكم عليه وعلق على أحاديثه محمد سنن ابن ماج هط(، 438ني حديث صحيح. ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني )تالألبا
، قططال عنطططه الألبططاني حطططديث صططحيح فطططي 2443، حططديث رقطططم 30، ص3ناصططر الطططدين الألبططاني، مكتبطططة المعططارف، الريطططاض، ط

 الطبعة ذاتها.
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فمن استطاع أن يرتكب  ،وهم لا يطيعونها إلا بقدر ما يخشون من الوقوع تحت طائلتها
جريمة م تخفياً وهو آمن من سطوة القانون فليس ثمة ما يمنعه من ارتكابها. هذا وليست 

 مارة دالة على ضعف الصلة أو انقطاعها بينإلا أ ،كثرة الجرائم والاعتداءات في المجتمع
 وعدم استشعار رقابته. ،العبد وخالقه

خطر الجرائم أهم و أة للمجتمع عندما نص  على عقوبات لقد كفل الإسلام الحماية اللازم
امر بتطبيقها و  التي تمثل قمة الإعتداء على المصالح الأساسية )وهي جرائم الحدود والقصاص(،

ولأنه لا يمكن لأي  ؛مكنة والأزمان، لا سيما أنها لا تختلف باختلاف الأ(1)دون زيادة أو نقصان
أن يسود فيه الأمن والسلام إلا إذا قلت فيه هذه  –مهما كانت درجة تقدمه الحضاري–مجتمع 
 الجرائم.

 –المتعلقة بالجرائم- نصوص التشريعية الأخرىالوقد شاءت حكمة الله تعالى أن تكون 
ختلاف في أي عامة ليست مجالا للا محدودة العدد على شكل قواعد ثابتة وأحكام أساسية ومبادئ

ويقرروا  ،.؛ حتى يفسح المجال أمام ولاة الأمور لتجريم ما يضر  بالمصلحة العامة.زمان أو مكان
. كل هذا من خلال نظام )التعزير( (2)اصلاحهو  من التدابير حيال المجرم ما يرونه كافيا لردعه

وكل  ،ا الأنظمة الوضعية المستحدثةوالذي يستوعب كل مظاهر التجريم التي فرضته ،الحكيم
 كرت لمكافحة الأشكال الحديثة من الإجرام.السياسات الجنائية التي ابت  

، وتحصيل حقه من بنصر  المجني علي  لش اء غيظ  الإسلامييتميز النظام الجنائي   .14
 .(3)وعدم تقييد الجريمة ضد مجهولني، الجا

                                                           
الطدددرق الحكميدددة فدددي السياسدددة ه(، 313)تمعطططروف بطططإبن قطططيم الجوزيطططة، ابطططن القطططيم، شطططمس الطططدين محمطططد بطططن أبطططي بكطططر ال( 1)

أندوار . وانظر: القرافي، أحمد بطن إدريطس بطن عبطد الطرحمن، 381ص تحقيق محمد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت ،الشرعية
، الأمهطط(، 402س )ت. الشافعي، محمد بن أدري3/323، عالم الكتب، بيروت، البروق في أنواء ال روق )المعروف بال روق(

 .1/333م، 3838هط، 3888، 8)مطبوع معه مختصر الم زني(، ط
، 8، طالمدخل ال قهي العام )ال ق  الإسلامي في ثوب  الجديدد(، وانظر: الزرقاء، مصطفى أحمطد، 8/33، ال روقالقرافي، ( 2)

 .3/148م، مطابع ألف باء الأديب، دمشق، 3813سنة 
 .83-81، ص3، جالنظام الجنائيخضر: ( 3)
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اعتداء على المجتمع ونظامطه، لأن  :ما كانتاعتبر الجناية مه الإسلاميفالنظام الجنائي 
 ني نى نم نخ نح نج  مي مى﴿ :لله تعالىولذلك قال ا ،الفرد جزء من المجتمع المسلم

حياؤها يكون بتحصيل حق المجني عليه، (1)﴾يج هي  هى هم هج ، وا 

وفي ذلك شطفاء لغيظطه وغيظ أوليائه وذويه، فلا يبقى في نفوسهم شيء  ،والقصاص له من الجاني
دفعهم لأخذ الحق باليد والذي تأو ضغينة  بأن حقهم ذهب هدراً، ولا يكون هناك مكان لحقد  يشعرهم 

حمد عقباها، بل إن الحالات التي بمشاكل لا ي   قد يطال غير الجاني من أقاربه فيوقع ذلك المجتمعه 
كهل  فيها على القضاء لا يضيع فيها حق المجني عليه، وخاصة في بعض جرائم القتل فلا تقيد  ي ش 

فلذلك كان التشريع لنظام هطدر دم أو يضيع حق في الإسلام، الجناية ضد مجهول، لأنه لا ي  
 .، والتي تعتبر طريقاً من طرق إثبات الحق في الإسلام(2)سامةالقه 

 :التعزيربإقرار  لنظام  الإسلامييتميز النظام الجنائي  .15

لطم تشطرع فيهطا  -أي جطرائم– على معاص  ب وأما في الإصطلاح فهو: تأدي: التأديب.(3)لغة التعزيرو  
فحرصاً من الإسلام على حفظ الحقوق وعدم ضياعها، كان لابد من تشريع هطذا  .(4)عقوبطات مقدرة

حتطى لا  ،النظام الفريد من العقوبات، والذي يعالج جرائم الحدود والقصاص التي لا تكتمل شطروطها
والاستمتاع  ،(5)حقوق، وذلك كالسرقة من غير حرزيفلت أحد من العقاب أو لا يضيع حق من ال

ولم ينص على عقوبة  ،وبقية الجرائم التي لم يقدر لها الشارع مقدارا محدد ،(6)الذي لا يوجب الحد
                                                           

 .84سورة المائدة، الآية  (1)
يمطان المتكطررة فطي دعطوى القتطل خلفاً، والمراد بالقسامة هنطا: الأ سامة: مصدر أقسم يقسم قسامة وهي الأيمان ومعناه حلفه القه  (2)

دم، ابطن قدامطة، موفطق التي لا يكون فيها دليل، وهي خمسون يميناً يحلفها أهل المحلة التي كطان فيهطا القتيطل أو يحلفهطا أوليطاء الط
)علططي مختصططر الحرقططي( )مطبططوع معططه الشططرح الكبيططر لعبططد الططرحمن بططن  المغندديهططط(، 180الططدين عبططدالله احمططد بططن محمططود )ت
 وما بعدها. 4، ص30م، ج3834-هط3884قدامة(، دار الكتاب العربي، بيروت،

، 2، دار صطططادر، بيطططروت، جسدددان العدددربلهطططط(، 330ابطططن منظطططور، جمطططال الطططدين محمطططود بطططن مكطططرم الافريقطططي المصطططري )ت( 3)
 ، باب عزر.114ص

تبصرة الحكام في أصدول هط(، 388ابن فرحون: برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن الإمام شمس الدين أبو عبدالله محمد، )ت( 4)
، 4هطط، ج3803 ،الأولطىلبنان الطبعطة -، )وبهامشه كتاب العقد المنظم للحكام(، دار الكتب العلمية، بيروت  حكامالقضية والأ

 .413ص
-هطط3888، دار المعرفطة، بيطروت، الختيدار لتعليدل المختدارهطط(، 138ابن مورود، عبدالله بن محمود الموصطلي الحنفطي )ت (5)

 .301، ص2، جم3838
 .30، ص2المصدر نفسه، ج( 6)
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لاجتهاد أولياء الأمور، كالغش في المعاملات، وشهادة الطزور،  بل ي ترهك  تقديرها ،خاصة بشأنها
 .وغيرها والتجسطس وأكل الربا

 لما في ذلك من إبطراز   -في أغلب الأحوال– لجنائي على مبدأ الستر عمومام يام النظام اق  .16
صلاح نفسه وفطتح صطفحة  ة الحقة، أو دفع  الإسلاميلطبيعة الحياة  للجاني نحو التوبة وا 

م تشريعية فطي حطال تنفيطذها كه ستثناء كشف الحدود لحِ اجديدة مع خالقه ومجتمعه، هذا ب
شهارها، نكا من ستر مسلمام في " :-صلى الله عليه وسلم-لًا وزجراً للآخرين، يقول النبي وا 

 .(1)"الدنيا سدتر  الل في الدنيا والآخرة

التي عرفتها  والمبدادئ الجنائيدة ،(2)جنائي على أحدث وأرقى النظريداتشتمال النظام الا  .17
في  والاشتراكالشروع، كنظريطة  أو ما زالت تبحث عنها كافة الأنظمة والشرائع البشرية:

الجريمة، ونظرية القصد الجنائي، والمسؤولية الجنائية، وضرورة دفع الصائل وحماية النفس 
السبب، وسريان نظرية والعرض والمال، والحفاظ على ضروريات الحياة ومقاصدها، و 

أحكامه على الزمان والمكان والأشخاص، وغيرها الكثير مطن أحكطام ضمنت العدل 
حقاق الحق، والتميز لديننا وأحكامه على غيره من النظريطات الأخرىوالإنصا  .ف وا 

فقد سبق  ،الإسلاميالعامة التي ينطوي عليها التشريع الجنائي  (للمبادئ الجنائية)بالنسبة ف
هذا التشريع إلى معرفة جميع المبادئ الأساسية التي وصل إليها الفكر الجنائي المعاصر في كافة 

 .نه احتوى مبادئ لم تصل إليها هذه الأنظمة بعدإية، بل الأنظمة الوضع

 التي–ية التقليدية للعدالة العقابية كل مقومات النظر  الإسلاميفلقد تضمن التشريع الجنائي 
قبل أن يصلوا اليها بأربعة عشر قرنا من الزمان، فسبق  –اهتدى إليها مفكرو العصر الحديث
تطور وصل إليه  أحدثولكن في مفهوم متقدم على  ،جنائية(الإسلام إلى معرفة مبدأ )الشرعية ال

فالشريعة أساس الحكم على الجريمة  .شتراكية على حد سواءالاو  هذا المبدأ في الأنظمة الرأسمالية
                                                           

 ، باب إقامة الحدود.4122، حديث رقم 288، صسنن ابن ماج ابن ماجه: ( 1)
، وانظططططر، خططططلاف، عبططططد الوهططططاب 438م، نشططططر دار النهضططططة العربيططططة، ص3832، 4، طالقددددانون الجنددددائيلططططي، راشططططد، ع( 2)

/ 3، )التشددريع الجنددائي، عططودة، 348-343م، نشططر دار القلططم، الكويططت، ص3833، 30، طعلددم أصددول ال قدد م(، 3811)ت
331.) 
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، ضه في ذلك ضمن حدود معلومةبمعنى تركيز سلطة التجريم في يد الشارع أو من يفو   ؛والعقوبة
 .بعقاب لا علم لهم به الأفراده  للذين يقضيان بأن لا تواجه الدولة  وهذا هو مقتضى العدل والمنطق ا
بِينه ﴿ :وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى . وهذا ما نصت عليه (1)﴾نهب عهثه رهس ولاً  حهت ى   وهمها ك ن ا م عهذِّ

 .(2)"ل جريمة ول عقوبة إل بنص" :القوانين الوضعية بعد الثورة الفرنسية إذ قالت

وهي )الشرعية الموضوعية( وليست  ،في التقدم غاية   بصفة   الإسلاميدأ يتصف المبو 
التشريع مصالح الناس الضرورية  فمن جهة أوضح الإسلام ضرورة أن يصون ،الشرعية الشكلية

 ومن جهة أخرى أوضح ان العقوبة لا يجوز تقريرها ،النفس والعقل والعرض والمال(و  وهي الدين)
 .(3)لمفسدة اً لمنفعة أو دفع إلا جلباً 

. يقول (4)شخصية( فلا يؤخذ أحد بجريرة غيرهمبدأ )المسؤولية ال الإسلاميكما قرر التشريع 
 ،ختيارك والاادر ساس المسؤولية الجنائية هو الاأكما أن  ،(5)﴾لخ لح لج كم كل﴿: تعالى

شعار له بأهميتهو  وفي هذا تكريم للإنسان جود يعني عدم و  . وهذا لا(6)وجوده وخطورة اعمالهو  ا 
ضرورة الحفاظ على حقوق الآخرين، وهي استثناءات و  )استثناءات( في الظاهر يقتضيها العدل

همال الجهة المتسببة في الضرر،  –في الحقيقة–ناشئة  ،محدودة في أحوال معينة عن تقصير وا 
والمسؤولية الناشئة عن  ،ومسؤولية المتبوع عن عمل التابع ،وتشمل المسؤولية عن عمل الغير

"المسؤولية القائمة على  الممتلكات التابعة لذلك الشخص، وهذا ما يعبر عنه القانونين بطو  شياءالأ
 .خطأ مفترض"

                                                           
 م، نشر دار النهضة العربية.3832، 4، طالقانون الجنائيعلي راشد، ( 1)
ف، (2)  .342ص ،علم أصول ال ق  خلا 
م، المكتبة العقديطة، 3833-هط3203، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طعن رب العالمين نعياعلام الموقّ ابن القيم، ( 3)

 ، )مطبوع الفروق(، عالم الكتب، بيروت.ته يب ال روق والقواعد السنية شرح الأسرار ال قهيةبيروت. محمد حسين، 
 . 40/333، الت سير الكبيرر في ذلك: الرازي )محمد بن عمر الملقب فخر الدين الرازي(، انظ( 4)
 .312سورة الانعام، الآية ( 5)
أهليددة العقوبددة فددي الشددريعة الإسددلامية والقددانون . وانظططر: حسططين توفيططق رضططا، 841، صأصددول ال قدد محمططد أبططو زهططرة، ( 6)

 .333، صالمقارن
، نظريدة الضدمانومطا بعطدها. وهبطة الزحيلطي،  838، صية التقصيرية بدين الشدريعة والقدانونالمسؤولمحمد فوزي فيض الله، 

 .438، 3/338، النظرية العامة. المحمصاني، 413ص
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قد شكل درعاً حامياً  الإسلاميولهذه الميزات الفريدة السامية المثالية يكون النظام الجنائي 
اللطيف بعباده  ،وعلافهو نظام من عند الحق جل  .ه، في حفظ الأمن والنظاملدولة الاسلام وأمت

. أختاره الله تعالى منارة للقيم .والعليم بما يصلحهم، والحكيم بما يسعدهم ،بأحوالهم خبيرال
ومثلًا ي حتذى به وبأهله ليكونوا  ،والأخلاق، ونبراسا للعدل والمساواة، ومحجة للإيمان والتقوى

 .مجتمعاً طاهراً مثالياً منقطع النظير

بالرغم من نزوله منذ خمسة تشريع حضاري، و  الإسلاميلجنائي وبالجملة فان النظام ا
على البشرية لا  ماً غزيرةً ومتجدداً لا ي على، ونعه  ،نسى، وجديداً لا يبلىما زال حديثاً لا ي   ،ناً عشر قر 
 .ت حصى

. ومهما .لا تزال الحضارات الحديثة تلهث في اللحاق بما تضمنه من نظريات ومبادئو 
إن –ونجاحاتها  ،ملاق الإسلام العظيمن البشرية فإنها ستظل تلميذاً أمام عورت هذه القوانيطت

 .ستظل مرهونة بما تعلمته من هذا الدين الكريم –أفلحت
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 انيالث المبحث

 الإسلاميالعظيمة للنظام الجنائي  المقاصد

 :مطالب كالتالي خمسةهذا المبحث إلى  وقسمت

 :ام اصطلاحو  تعريف المقاصد لغة :الأول المطلب

ق صِد(1)المقاصد لغة :أولم  د ،: جمع مه ليهنقول قص   ،الوجهة والغاية :والمهق صه ليه  ،ده الشيء له وا  وا 
دي  د  في الأمور ،ومهق صدِيقهص   :وتعني أيضاً  ،الاعتدال دون ميل إلى التفريط أو الإفراط :والقهص 

 .الطريق المعتدل

بل تناولوا آثار  ،تعريفاً منضبطاً للمقاصد ،دامىلم يذكر العلماء الق   :المقاصد اصطلاحام  :ثانيام 
 ،ودفع المضار ،فتحدثوا عن المصلحة من التشريع وجلب المنافع ،تحقيق المقاصد وعناصرها

 .(2)وغير ذلك ،لخلقومقاصد الشرع من ا

  :أذكر منها ،المعاصرون فقد وردت عنهم جملة من التعريفات للمقاصد أما

 .(3)"لمصلحة العباد ،تحقيقهاعة لأجل ضعت الشريالتي و   الغايات" -3

كم من والأسرار التي وضعه ،من الأحكام الشرعية( :منها )أي الغاية" -4 ا الشارع عند كل ح 
 .(4)"أحكامها

 .(5)أحوال التشريع أو معظمها"م الملحوظة للشارع في جميع كه المعاني والحِ " -8

                                                           
. المكتبطة العليمطة. بيطروت. (فدي غريدب الشدرح الكبيدر للرافعدي)المصباح المنيدر الفيومي، احمد بن محمد بن علي المقري.  (1)
. تحقيق: ططاهر أحمطد الطزاوي ومحمطود في غريب الأثر النهايةلمبارك بن محمد الجزري أبو السعادات. (. ابن أثير، ا4/102)

 (.333ص/2جم. )3838-هط3888محمد الطناحي. المكتبة العلمية. بيروت. 
 .3م. ص4032-هط3281. 3. طمقاصد التشريع الجنائي في الإسلامفارس، طه،  (2)
م. 3884-هطططط3234.الطططدار العالميطططة للكتطططاب الإسطططلامي. 4. طعندددد الإمدددام الشددداطبي نظريدددة المقاصددددالريسطططوني، أحمطططد.  (3)
 (.3ص/ج3)
 .3. تحقيق: إسماعيل الحسني. دار السلام للطباعة والنشر. صمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهالال. الفاسي، ع   (4)
. تحقيطق: محمطد الحبيطب ريعة الإسدلاميةمقاصد الشدهط(. 3888ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر )ت (5)

 (.43ص/4جم، )4002-هط3241ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 
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معرفة الأسرار والغايات  وهو :ذكر هذه التعريفات نلاحظ أنها تدور حول أمر واحد بعد
لذلك فإنني أستخلص تعريفاً مناسباً  ؛م من الأحكام والتشريعات التي شرعها الله تعالى لعبادهوالحكه 

في جميع أحوال التشريع وكافة  ،)الحِكهم والغايات والأسرار الملحوظة للشارع الحكيم :للمقاصد بأنها
 .التكاليف الشرعية(

 :د الشريعة ومدى حماية النظام الجنائي لهاتحديد مقاص :الثاني المطلب

 ،وتأهيلهه للخلافة في الأرض ،تحقيق سعادة الإنسان تشك أن الشريعة إنما قصد لا
دل  ،ودرء المفاسد عنه ،من خلال جلب المصالح له ،فجاءت أحكامها لتؤمن استقراره واطمئنانه

ن النصوص وا ،من جهة ثانية ولمصالح الناس ،على ذلك استقراء كل النصوص الشرعية من جهة
مع التأكيد على أن الله تعالى  ،جاءت معللة بأنها لتحقيق مصالح العباد المجالاتالشرعية في كل 

 .(1)يم الحكيم سبحانهفهو العل ،وعلم مةإنما بحك ،لا يفعل الأشياء عبثاً في الخلق

 ،لى أساس الدينالتي تقوم ع ،ةالإسلاميجزء من الشريعة  الإسلاميالجنائي  والنظام
التي تنشئ في نفوس أفراد المجتمع  ،القيم والفضائل السامية ،شامل كافة ،مرتبط بعقيدة المسلم

 .الوازع الديني القوي  الذي يعصمه من الانزلاق في مستنقع الجريمة

أعظم مقاصد النظام الجنائي في الإسلام مقصد جلب المصلحة ودرء المفسدة الذي  نفمِ  
لذلك كانت  ؛الإسلاميوالذي يعتبر مداراً للأحكام الشرعية في التشريع ، يعتنا الغراءتتميز به شر 
 2.ارع الحكيم في أي حكم من الأحكاملمقصد الش زمةالمصلحة ملا

لنظام واستدامة صلاح هذا ا ،المقصد العام من التشريع الجنائي هو حفظ نظام الأمة إن 
من موجودات العالم الذي وصلاح ما بين يديه ويشمل صلاحه وصلاح عقله  ،بصلاح الإنسان

 .(3)يعيش فيه

                                                           
 . 38-34هط، ص3248، وزارة الأوقاف، قطر، مةالأه : مجموعة من الباحثين، انظر (1)

، 3، دار الكتططب العلميططة، بيططروت، طالموافقددات فددي أصددول الشددريعةهطططط(، 380الشططاطبي، إبططراهيم بططن موسططى اللخمططي )ت ((2
، 3، دار النفطططائس، الأردن، طمقاصدددد الشدددريعة الإسدددلامية عندددد الإمدددام الغزالددديوالسطططعيدات، محمطططد، . 38، ص4، جم4033
 .18م، ص4033-هط3284

 .344، ص4ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج (3)
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بينما  ،أخرويةو  لأنها تجلب للمطيع لها منافع دنيوية ؛الشرعية كلها مصالح فالأوامر
والحاصل أن  ،الآجلو  المناهي الشرعية كلها مفاسد فهي تدفع عمن اجتنبها المضار في العاجل

لسنة الشريفة الصحيحة يوجب لنا اليقين بأن أحكام الشريعة او  استقراء أدلة كثيرة من القرآن الكريم"
 .(1)"الأفرادو  ل راجعة للصلاح العام للمجتمعله م وعِ كه ة منوطه بحِ الإسلامي

ذا   ،نظرنا في أهم الأمور التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها سواء بجلب مصلحة إليها وا 
 (2)والتي ذكرها الإمام الغزالي ،يات الخمسالكلأو بدفع الفساد عنها فلا نجدها إلا وتدخل ضمن 

ومقصود  ،ولكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع" ، بقوله:في بيان معنى المصلحة
فكل ما يضمن  .ومالهم ،ونسلهم ،وعقلهم ،ونفسهم ،أن يحفظ عليهم دينهم :الشارع من الخلق خمسة

 .(3)"هذه المصلحة فهو مفسدةوكل ما فيه فوات ل ،حفظ هذه الأصول فهو مصلحة

 ،ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها :أحدهما :على المقاصد الخمسة يكون بأمرين والحفاظ 
 ،ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع :والثاني .وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود

 .(4)عبارة عن مراعاتها من جانب العدموذلك 

ة عقوبة دنيوية تعد من الجرائم الكبرى التي الإسلاميسنت لها الشريعة  إن الجرائم التي إذ 
أن كل جريمة نص  ،وسبب ذلك ،لا تندفع إلا بعقوبة رادعة زاجرة، و يجب دفع أذاها عن المجتمع

                                                           
مقاصددد الشددريعة فددي التشددريع الجنددائي داوي، حسططين إبططراهيم، (. الهنطط4/421. )مقاصددد الشددريعة الإسددلاميةابططن عاشططور،  (1)

 وما بعدها(. 80ص/3جم، )4003-هط3248، جامعة الجزيرة، الإسلامي
هط، قرأ الغزالي رضي الله عنطه 210الغزالي هو: حجة الإسلام محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي ولد بطوس سنة  (2)

حمططد بططن محمططد الراذكططاني، وأقططام علططى التططدريس فططي المدرسططة النظاميططة ببغططداد، رحططل إلططى فططي صططباه طرفططاً مططن الفقططه ببلططده علططى أ
الشام، وأقام ببيت المقدس ودمشق، بدأ بتصنيف كتاب الإحياء في القدس، ثطم أتمطه بدمشطق، ثطم عطاد إلطى وطنطه ططوس، وتطوفى 

م الإسطلام الطذين جمعطوا بطين المنقطول والمعقطول، هط، وكان زاهداً ورعاً، يعتبطر مطن أعطلا101جمادى الأخيرة سنة  32يوم الإثنين 
مصططنف، منهططا: إحيططاء علططوم القططرآن، والمستصططفى، ومقاصططد الفلاسططفة، وغيرهططا مططن التصططانيف القيمططة،  400وتططوفي ولططه نحططو 

قطاف . منشورات دار الأو ش رات ال هب في أخبار من  هب)انظر ابن العماد، عبد الحي العكري الدمشقي الحنبلي أبو الفلاح. 
 (.38-30، ص2جالجديدة، بيروت، لبنان، )

، تحقيططق: محمططد عبططد السططلام عبططد المستصدد ى مددن علددم الأصددولهططط(، 101انظططر: الغزالططي، أبططو حامططد محمططد بططن محمططد )ت (3)
 (.332ص/3جهط، )3238، دار الكتب العلمية، بيروت، 3الشافي، ط

 (.33ص/4ج، )الموافقاتالشاطبي،  (4)
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وفساد كبير  ،من ضرر عظيم بسبب ما ينتج عنها :وحدد لها عقوبة عادلة ،عليها الشارع الحكيم
 .ة الخمسةالمصالح الضروري ىعل

  :الإسلاميشرعية المقاصد العامة في النظام الجنائي  :الثالث المطلب

المتأمل في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية يجد ارتباطاً وثيقاً بين الأحكام  إن 
وجلب المصالح ودرء المفاسد  ،التي تقوم على التيسير ورفع الحرج ،والمقاصد الشرعية ،الشرعية

وتدبير  ،ة كفيلة بتلبية حاجات البشرالإسلاميفالشريعة  ،(1)لاثالفقهاء إلى مراتب ثوقد قسمها 
 :أذكر منها ،وهذه الأدلة أكثر من أن تحصر ،(2)ودفع الأذى عنهم ،مصالحهم

 :القر ن الكريم من .1

 يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى﴿ :جله جلاله قال . أ
 .(3)﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 .(4)هداية الناس إلى طريق الحق والصواب :مالمقصد الأجل الأعظم للقرآن الكري وهو

 .(5)﴾كي كى كم كل كا﴿: جله وعلا وقال . ب

                                                           
م تجر مصالح الطدنيا علطى اسطتقامة، بطل لأنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت : معناها الضروريات (1)

والعِططرض )النسططل( علططى فسططاد وتهططارج، وفططوت حيططاة، وفططي الأخططرى فططوت النجططاة والنعططيم وهططي خمسططة: الططدين، والططنفس، والعقططل، 
، 3، دار الكتبطي، طالبحدر المحديط فدي أصدول ال قد هط(، 382، )تدر: الزركشي، أبو عبد الله محم د بن عبد الله بن بهاانظر)

 .413، ص3، جم(3882-هطط3232
: معناهططا أنهططا مفتقططر إليهططا مططن حيططث التوسططعة ورفططع الضططيق المططؤدي فططي الغالططب إلططى الحططرج والمشططقة اللاحقططة بفططوت الحاجيددات

ولكنطه لا يبلطغ مبلططغ الفسطاد المتوقطع فطي المصططالح  الحطرج والمشطقة، -علطى الجملططة-المطلطوب، فطإذا لطم تطراع دخططل علطى المكلفطين 
 الضرورية، ومثال الحاجيات: الرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرضى.

: فمعناها الأخذ بما يليطق مطن محاسطن العطادات، وتجنطب المدنسطات التطي تأنفهطا العقطول الراجحطات، وجمطع ذلطك قسطم اتيالتحسين
أصول ، وأبو زهرة، الموافقاتوستر العورة، وأخذ الزينة. )الشاطبي،  –بالجملة: الطهارات كلها–سة مكارم الأخلاق، كإزالة النجا

 .3، ص4ج ،(888، صال ق 
 .21، صم3883-هط3238، 31، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةزيدان، عبد الكريم،  (2)
 .8سورة الإسراء، الآية  (3)
، 8هطططط. ج3243، 3، دار الفكططر، بيططروت، طجددامع البيددان عددن تأويددل  ي القددر نهططط(، 830مططد بططن جريططر، )تالطبططري، مح (4)

 .1213ص
 .303سورة الأنبياء، الآية  (5)
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مؤمنهم  ،نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم للناس كافة عثةأسمى المقاصد من ب وهو
 .(1)وكافرهم

 .(2﴾خم  خج حم حج جم جح ثم ته﴿ :الله عز وجل وقال . ت

لإنسان وينجيه، ويدفع عنه بما يحفظ ا ةعمال الصالحلأالله سبحانه وتعالى على ا ث  ح ولقد
 .(3)...الهلاك

 .(4َّته تم تخ  تح تج به بم بخٱُّٱ :الله تبارك وتعالى وقال . ث

ليخلق الخلق عبثاً،  حانهفما كان الله سب ؛الآية الكريمة فيها دلالة بينية واضحة وهذه
 .(5)ورهبهم من تركه ،فحثهم للقيام على مقصد خلقهم ،ويتركهم هملاً 

 :من السنة المطهرة .2

خطب بالناس يوم  ،-صلى الله عليه وسلم-أن النبي  ماعباس رضي الله عنه ابن عن
كهم دِم اء كهمْ و أ مْو ال كهمْ  ف إِن  " :النحر فقال ل يْكهمْ  و أ عْر اض  ر ام ع  رْم ةِ  ،ح   .(6)"ه   ا ش هْرِكهمْ ، فِي ه   ا ي وْمِكهمْ  ك حه

الأعراض و  الأموالو  ي الدماءواضحة في تحريم اعتداء الناس بعضهم على بعض ف ودلالته
 .حق همن غير وج

التي تقوم على  ،التي تبين المقاصد السامي ةالكريمة الكثير من النصوص الشرعية  وهناك
صلى -في الكتاب الكريم وسنة النبي  وثةثبم ،ودفع المفسدة عن المكلفين ،تلبية وتحقيق المصلحة

 .-عليه وسلم الله
                                                           

 .810، ص33، جت سير القرطبيالقرطبي،  (1)
 .331سورة البقرة، الآية  (2)
 .232، ص8، ججامع البيانالطبري،  (3)
 .331، الآية نونسورة المؤم (4)
، القاهرة. 3، اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني، دار الصابوني، طت سير ابن كثير مختصرالصابوني، محمد علي،  (5)
 .133، ص4ج
 (.3388حديث رقم: ) ،331، ص4، باب الخطبة أيام منى، جصحيح البخاريالبخاري،  (6)
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رحمه الله – (1)قال ابن قيم الجوزية  ،والأزمان ر العصورم ما أكد  علماء الأمة على وه ا
وهي عدل  ،كم ومصالح العباد في المعاش والمعادإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِ " :-تعالى
وعن  ،فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ؛حكمة كلها، و ومصالح كلها ،ورحمة كلها ،كلها

ن  ،فليست من الشريعة ؛وعن الحكمة إلى العبث ،ى المفسدةوعن المصلحة إل ،إلى ضدها الرحمة وا 
وحكمته  ،وظله في أرضه ،ورحمته بين خلقه ،فالشريعة عدل الله بين عباده ؛أدخلت فيها بالتأويل

 .(2)"أتم دلالة وأصدقها صلى الله عليه وسلم الدالة عليه وعلى صدق رسوله

إذا عظ مت المصلحة أوجبها الر ب في كل ": (3)رحمه الله تعالى العز بن عبد السلام وقال
حر مها في كل شريعة" ،وكذلك إذ عظ مت المفسدة ،شريعة

(4). 

ويدفع عنهم المفسدة في  ،كل ف الله سبحانه عباده وفق مقاصد بما يجلب لهم المصلحة ولقد 
 .(5)ولا تضر ه معصية العاصين ،فهو سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ،الآخرةو  الدنيا

مصالح العباد في دينهم  هو الشرع مطلوب أن ومصادره الشرع موارد من علمنا قد" :وقال 
بل الأمر بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب باستعمال الدواء  ،ودنياهم. وليست المشقة مصلحة

 .(6)"المر البشع. فإنه ليس غرضه إلا الشفاء

                                                           
الدمشطقي، أبطو عبطد الله، شطمس الطدين، ولطد فطي دمشطق  ابن قيم الجوزية هطو: محمطد بطن أبطي بكطر بطن أيطوب بطن سطعد الزرعطي (1)

، يعتبر من كبار علماء الأمة وأشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، كطان لا يخطرج عطن قولطه 313، ومات فيها سنة 183سنة 
، لطه الكثيطر ويدافع عنه، بل أنه قد لاقى الأذى والسجن بسببه وهو الذي هذب كتبه ونشطر علمطه، وقطد أحبطه النطاس لحسطن خلقطه

الكثيطططر مطططن المصطططنفات أشطططهرها: إعطططلام المطططوقعين، مفتطططاح دار السطططعادة، الوابطططل الصطططيب مطططن الكلطططم الطيطططب، عطططدة الصطططابرين، 
، دار التططراث العربططي، معجددم المددؤل ين وتددراجم مصددن ي الكتددب العربيددة. كحالططة، عمططر رضططا، 11، ص1، جالأعددلام)الزركلططي، 
 (.301ص/8جبيروت، 

 .33، ص8، جإعلام الموقعين عن رب العالمينية، ابن قيم الجوز  (2)
-هططط133عبططد العزيططز بططن عبططد السططلام بططن أبططي القاسططم بططن الحسططن السططلمي الدمشططقي، عططز الططدين الملقططب بسططلطان العلمططاء: ) (3)

الفوائد، ، و مناقواعد الأحكام في مصالح الأ هط(  فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد، ولد ونشأ في دمشق، من أشهر مصنفاته: 110
 (.43، ص2، جلأعلاموالتفسير الكبير....، )انظر: الزركلي، ا

، مكتبة الكليات امنقواعد الأحكام في مصالح الأ هط(، 110عبد السلام، عز الدين عبد العزيز، سلطان العلماء، )تالعز بن  (4)
 . 22، ص3، جم3883-هط3232الأزهرية، 

، المارودي، علي بن محمد بن محمطد حبيطب البصطري 38، ص4، جمصالح الأنامقواعد الأحكام في عبد السلام،  العز  بن (5)
 (.233ص/3ج، دار الحديث، القاهرة، )الأحكام السلطانية والوليات الدينيةهطط(، 210)ت

 .83، ص3المصدر السابق، ج (6)
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فإذا  ،إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح ،والشريعة كلها مصالح: "-رحمه الله تعالى- وقال 
فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه  ،وصيته بعد ندائه فتأمل" ال ِ ين    م نهوا يُّه اأ   ي ا" :يقول تعالى سمعت الله

 .(1)أو جمعا بين الحث والزجر" ،أو شرا يزجرك عنه

ومقصود  ،(2)الشرع(مصلحة المحافظة على مقصود بال ي راد) :الغزالي رحمة الله تعالى يقول 
وسيادة الأمن  ،والعدل والاستقامة ،الشارع الحكيم يتحقق بعمارة الأرض وحسن الاستخلاف فيها

كي يسود الإسلام العظيم  ،البعد عن الظلم والجور والعدوان والأذى لبعيداً ك ،والهدوء والطمأنينة
وللحياة الحقة  ،م وعزتهم وكرامتهممحققاً للبشر راحته ،بتعاليمه وشريعته السمحة، وأحكامه العادلة

 .أذى يلحق بها ومن كل ضرر أ ،ضرورياتهاو  بحفاظه على مقاصدها ،متطلبات استمراريتها

 ،على أساس إسعاد البشرية وحماية كرامتهم الإسلاميقامت فكرة النظام الجنائي  وقد 
  .والحفاظ على رقي مكانتهم الحضارية

م إم ا جلب مصلحة أو دفع ك  الح   تشريعالمقصود من " :- تعالى الله رحمه-(3)الآمدي وقال 
 .(4)"مضر ه أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد

 ن  الشريعة جاءت بتحصيل المصالحإ" :(5)-رحمه الله تعالى-ا قال ابن تيميةأجمل م وما 
 

                                                           
 .33، ص3المصدر السابق، ج (1)
 (.8ص/3ج، )قواعد الأحكام في مصالح الأنامابن عبد السلام،  (2)
هططط( الفقيطه الأصطولي، الملقطب سطيف الطدين الآمطدي؛ 183-هططط113لتغلبي،)اأبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم  (3)

بدا أول حياته حنبلي المذهب، ثم انتقل إلطى المطذهب الشطافعي، لطه مصطنفات عطدة أشطهرها: دقطائق الحقطائق، ومنتهطى السطول فطي 
وفيددات الأعيددان وأنبدداء أبندداء هططط(، 133ر: ابططن خلكططان، أحمططد بططن محمططد بططن إبططراهيم، )تعلططم الأصططول، ولبططاب الألبططاب..)انظ

 (.488، ص8م، ج3800، تحقيق: إحسان عب اس، دار صادر، بيروت، الزمان
، تحقيططق: عبططد الططرزاق عفيفططي، الإحكددام فددي أصددول الأحكددامهطططط(، 183الآمططدي، أبططو الحسططن علططي بططن محمططد بططن سططالم، )ت (4)

 .433، ص8مي، بيروت، جالمكتب الإسلا
النميري الحراني الدمشطقي الحنبلطي، أبطو العبطاس، تقطي  ضرشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخ (5)

بهطا، فقصطدها،  ىالدين ابن تيمية، ولد في حران وتحول بطه أبطوه إلطى دمشطق فنبطغ واشطتهر. ط لطب إلطى مصطر مطن أجطل فتطوى أفتط
أعيطد،  ث م. وأطلطق،340هططط واعتقطل بهطا سطنة 334طلق فسافر إلى دمشطق سطنة جماعة من أهلها فسجن مدة، ثم أ  فتعصب عليه 

آيطططة فطططي التفسطططير والأصطططول جنازتطططه. كطططان داعيطططة إصطططلاح فطططي الطططدين. فطططي ومطططات معطططتقلا بقلعطططة دمشطططق، فخرجطططت دمشطططق كلهطططا 
لقواعد النورانية الفقهية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعطي ، مصنفاته عدة منها: مجموع الرسائل، واوالفصاحة، ناظِر العلماء

 (.322، ص3، جالأعلاموالرعية، والجمع بين العقل والنقل... )الزركلي، 
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أعظم  يلحصوت ،وأنها ترج ح خير الخيرين وشر  الشر ين ،وتعطيل المفاسد وتقليلها ،وتكميلها
 .(1)"أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما ودفع ،المصلحتين بتفويت أدناهما

 :مدى أهمية العقوبة لح ظ المقاصد الشرعيّة :الرابع المطلب

ا عليهم  ؛الإسلام قد فرض العقوبة على المخالفين والمعتدين إن    من الم ضي  -بداية–حرص 
تباع الهوى وال ودفع  ،وحفظاً لمصالحهم ومصالح الآخرين ،شيطانفي طريق الفساد والجريمة وا 

 .الضرر عنهم

 للمصلحة ودفع   العقوبة من تحقيق   هما تجلب –تعالى رحمه الله– (2)بي ن عبد القادر عودة وقد 
وهي دفع  ،تعتبر العقوبة حقا لله تعالى في الشريعة كل ما استوجبتها المصلحة العام ة" :للمفسدة بقوله

وتعود  ،وكل جريمة يرجع فسادها إلى العام ة ،السلامة لهمو  وتحقيق الصيانةالفساد عن الناس 
عة، وتحقيقا لتحصيل المنف أكيداً ت ؛تعتبر العقوبة المقررة عليها حقا لله تعالى ،منفعة عقوبتها عليهم
 .(3)"لدفع الفساد والمضرة

ع الشر عن وجلب الخير ودف ،الجرائم عنالردع ، و يحقق الأمن والطمأنينة فالعقاب 
 .(4)..لناسا

وتحفظ الحقوق  ،والعبث لكان لا بد  من قوة تحمي هذا النظام وتشريعاته من الخل لذا 
 .(5)حق ضائع" ،فالحق الذي ليس له قو ة تحميه" ،لمصالحوا

                                                           
، تحقيطق: عبطد الطرحمن بطن محمطد، مجمطع الملطك فهطد لطباعطة مجموع ال تداويهط(، 343ابن تيمي ة، أحمد بن عبد الحليم، )ت (1)

 .23، ص40م، ج3881-هطط3231المنورة، )د.ط(،  المصحف الشريف، المدينة
م، كطان مططن المتفططوقين فطي حياتططه الدراسططية، وكطذلك فططي حياتططه 3801عبطد القططادر عططودة: ولطد فططي كفططر الشطيخ الشططربيني سططنة:  (2)

المهنية، توظف في النيابة، ثم في القضاء، وشارك في وضع الدسطتور المصطري، وحطاول وضطع الدسطتور علطى أصطول إسطلامية 
سططنة  زمططن عبططد الناصططر، م إعدامططه مططع مجموعططة مططن الإخططوان المسططلمينتططواضططحة، وكططان مططن أبططرز المططدافعين عططن الحريططات، 

م رحمهطم الله تعططالى، مطن مؤلفاتططه: التشطريع الجنططائي الإسطلامي، والإسططلام وأوضطاعنا القانونيططة، والإسطلام بططين جهطل أبنائططه 3812
 م(.4008ديسمبر  41تاريخ النشر:  http://ar.wikipedia.org/wiki –الحرةالموسوعة –وعجز علمائه... انظر )وكبيديا 

 .38، ص3، جالتشريع الجنائي الإسلاميعودة،  (3)
 .13ص/3المرجع السابق، ج (4)
 .8، صالوجيز في أحكام الحدود والقصاصأبو رخية،  (5)

http://ar.wikipedia.org/wiki
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فإن  الشريعة  ؛والأحاديث النبوي ة الشريفة ،خلال استقراء الآيات القرآنية الكريمة ومن 
قال تبارك  ،لتيسير عليهماو  ،ورفع الحرج عن المكل فين ،(1)قيق مصالح العبادصدها الأساسي تحمق

صلى الله -وقال رسول الله  ،(2)﴾يخ يح يج هيهى  هم هج ني نى﴿ :وتعالى

واي" :-عليه وسلم وا و ل  تهع سِّره وا ،سِّره ب شِّره وا و ل   ،و   .(3)"تهن  ِّره

 :لإسلامياالعقوبات في التشريع الجنائي  فلس ة: خامسال المطلب

المقصود من إيقاع العقوبة في الإسلام إلحاق الأذى بالجاني، أو التشفي أو الانتقام  ليس
نما المقصود ما يترتب على إي ،منه لاسيما أن الذي  ،(4)قاعها من مصلحة تعود على المجتمعوا 

 لم لخ﴿ :يقول سبحانه وتعالى ،يعتدي على شخص معصوم فكأنما اعتدى على الأمة جميعها
 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى

مِيعًا﴾ ،(5)﴾يج هي  هى هم يها الن اسه جه ا أهح  يهاهها فهكهأهن مه مهن  أهح  ومثل الشرع في  ﴿وه

 .(6)قطع بعض أعضاء الجسم ليسلم سائرةإقامة العقوبة على المعتدي كمثل الطبيب ي

مصداقاً لقوله  ،مبدأي الرحمة والعدل()ة قائمة على الإسلاميإلى ذلك أن الشريعة  ضفأ 
 لى لم لخ﴿ :وقوله تعالى ،(7)﴾كي كى كم كل كا﴿ :تعالى
. فقد بين تعالى أن (8)﴾نحنج مي مى مم  مخ مح مج لي

                                                           
 .34، ص4، جالموافقاتالشاطبي،  (1)
 .43سورة النساء، الآية  (2)
 المسددند الصددحيح المختصددر بنقددل العدددل إلددى رسددول الل هططط(، 413مسططلم، أبططو الحسططن مسططلم بططن الحجططاج النيسططابوري، )ت (3)
، 3813، ص4هطط. ج3884، 4، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط-صلى الل علي  وسلم-

 (.1لأمر بالتيسير وترك التنفير، حديث رقم: )باب في ا
بططن عبططاس  ، وانظططر: البعلططي، علططي بططن محمططد308ص/4ج، إعددلام المددوقعين، ابططن القططيم، 431ص/3ج، ال ددروقالقرافططي،  (4)

 ) مطططن فتطططاوى ابطططن تيميطططة(، تحقيطططق محمطططد الفقطططي، نشطططر دار المعرفطططة، بيطططروت، ،الختيدددارات ال قهيدددة، ه(308الدمشطططقي، )ت
 .433ص

 .84سورة المائدة، الآية  (5)
 .433، صالختيارات ال قهية، البعلي، 308ص/4ج، إعلام الموقعينابن القيم،  (6)
 .303سورة الأنبياء، الآية  (7)
 .41سورة الحديد، الآية  (8)
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 يمكن أن ولا ،فهما متلازمان ،كما أن الرحمة هي الأساس ،القسط بين الناس هو أساس الرسالات
 .(1)تتحقق الرحمة مع الظلم

والعدل يقتضي أن من أجرم  ،رحمةجمع بين العدل وال الإسلاميإن التشريع الجنائي  
كما أنه أبقى هامشاً للرحمة الخاصة ولكنها  ،وفي هذا رحمة عامة بالمجتمع كله ،يستحق العقاب
أو التصالح معه أو العفو  ،ر المجني عليه أو وليه بعقاب المجرموذلك حين خي   ،في إطار العدل

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿قال تعالى:  ،ب في العفوورغ   ،عنه

 .(2)﴾ئخ ئح ئج يي يى ينيم

إليها الإسلام  ووالمبادئ السامية التي يدع فقد برزت )الجوانب الأخلاقية( ،لذلك وتحقيقا 
فعملت الشريعة على منع الجريمة عن طريق التهذيب  .بصورة واضحة في قواعد استيفاء العقوبة

 ،وفكرة الوازع الداخلي ،الىوبنت الشريعة أحكامها الجنائية على فكرة مراقبة الله تع ،النفسي أولاً 
 ،وفي ذلك وقاية للإنسان تمنعه من الوقوع في الجريمة ،وبناء صحة الأعمال على النوايا الحسنة

 .وتولد عنده شعور الندم والمسارعة بالتوبة إلى الله تعالى إذا وقع في الجريمة فعلا
في قلب المؤمن روح  يربى ،الشر لا يظهر فيه ،تعمل على تكوين رأي عام فاضل والعقوبة 

. لذا فإن (3)ويقيه من غارات الرذيلة في النفس ،للفضائل الاجتماعية كلها ويجعله درعاً  ،لافئتالا
 ،مةوجعلت ذلك واجباً على الأ   ،ة دعت إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالإسلاميالشريعة 

مهن وجد فيه اعوجاجإم قيسمسؤولا عن ال سليمت النها اعتبر إحتى  ا فلم يقو 
وذلك لأن شعور  ،(4)
 .الشخص بانتمائه إلى الجماعة يمنعه من التفكير في الجريمة أو الإصرار عليها

فإن  ،الإنسان وغرائزه التي فطر عليها تجعله مهيأً لارتكاب الجرائم ةولما كانت طبيع ،هذا 
وعظة تحول بين  ،(5)حتى تكون نكالا للمجرمين ،الحكمة تقضي بأن تكون العقوبة مؤلمة وشديدة

                                                           
 .4/308، اعلام الموقعين. ابن القيم، 48/420، ت سير الرازي. الرازي، 83/413، ت سير القرطبيالقرطبي،  (1)
 .333سورة البقرة، الآية  (2)
 .43، 41، صالعقوبةأبو زهرة، ( 3)
، 3833-هط203، 3، طأحكام الجريمة والعقوبة في ال ق  الإسلامي. وانظر محمد أبو حسان، 33، صالجريمةأبو زهرة،  (4)

 .331-331مكتبة المنار، الزرقاء. ص
إمام، بحث بعنوان "أثر تطبيق الحطدود فطي المجتمطع"، مطبطوع مطع ، وانظر: عبد السميع 4/308 علام الموقعين،اابن القيم،  (5)

هطططططط، الريططططاض، مطبعططططة جامعططططة ابططططن مسططططعود، 3881( لسططططنة 43. المجلططططس العلمططططي )11ص ،مجموعططططة أبحططططاث؛ بهططططذا العنططططوان
 هطط.3232
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وصوناً للمجتمع من أن تتحكم فيه  ،وحفظاً للنظام ،وحمايةً للأخلاق ،الخلق وشهواتهم ومطامعهم
 ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز﴿مصداقاً لقوله تعالى  ،الرذيلة
 ،خاطر المجني عليه أو وليه وجبرإن ردع المجتمع  .(1)﴾قى في فى ثي

فيقصد به أن العقوبة عندما توقع على مجرم معين  عالرد أما .غايتان ضروريتان جدا في العقاب
 ،كما تصرف غيره عن فعل مثلها ،وهذا هو الردع الخاص ،تصرفه عن العودة إلى هذه الجريمة

 .غيره بعقاب السرقة بحيث يذكره هو ويذكر   ،فإن مظهر قطع اليد أكبر رادع ،وهذا هو الردع العام
 ّٰ  ِّ﴿ :فهم منه الردع جيداً في قوله تعالىذي ي  ال ،علنية في عقوبة الزناالمظهر هكذا و 
 .(2)﴾ئم ئز ئر

ويواسيهم جراء ما وقع  ،نفوسهم ريحفيقصد به ما يرضي خاطر الأولياء وي الجبر وأما
ذلك أن الردع قد يمنع المجرم من العودة كما يمنع  ،أوسع وأبلغ من أهمية الردع يةعليهم، وله أهم
لجبر فإنه إذا لم يراع فإنه يؤدي بالتأكيد إلى وقوع جرائم أخرى أما ا ،رمالج إتيان بعض الناس من

 .(3)همممن قبل أولياء المجني عليه أو خصو 

اءة في وسائل بن  ، و العقوبات الشرعية أدوات فعالة في القضاء على الجريمة والمجرمين إن
رقى دول العالم الواقع الأليم في أو  بدليل الفارق الواضح ،واستئصال نزعة الإجرام ،نشر الأمن

حيث تزداد نسبة الجريمة والاعتداء على  ،وبريطانيا كأمريكا ، -حسب زعمهم الباطل-تحضراً 
مما يدل على أنه لا يمكن نشر الفضيلة وتطهير المجتمع وردع  ،الأرواح والأموالو  الأعراض

 .(4)الحاكمين تعالى للبشرية وهو أحكمالذي ارتضاه الله  ،المجرمين إلا بتحكيم شريعة الإسلام

 الخلاصة: 

قال الله  ،لا هدفاً و  تبين للباحث من خلال هذه النقاط أن العقوبة في الشرع ليست غاية وقد
لهك م  " :تعالى اصِ  فِي وه يهاة   ال قِصه هل بهابِ  أ ولِي يها حه  أصولهأقيم القصاص على  إذاف ،(5)"تهت ق ونه  لهعهل ك م   الأ 

                                                           
 .13سورة يونس، الآية  (1)
 .4سورة النور، الآية  (2)
 .18ص، ي العامالوجيز في القانون الجنائمنصور، حم اتي،  (3)
 .301، ص8، دار الفكر، دمشق، ج3832-هط3201، 4، طال ق  الإسلامي وأدلت الزحيلي، وهبة:  (4)
 (.413ص/4ج، )الجامع لأحكام القر نالقرطبي،  (5)
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على إزهاق أرواح الناس أو الاعتداء عليهم بشتى  جتراءي عدم الاف ثلةالمتم ،تحققت الغاية منه
 .صور الجنايات والاعتداءات

فيحييا  ،صان المجني عليه من الاعتداءوي   ،قتص منهمن يريد القتل مخافة أن ي   زجرنفي 
ب العقاب في الإسلام لا يستهدف تعذيو  ونظام التجريم .(1)ن النفوساوتص هجه فتبقى الم   ،بذلك معاً 

وحفظ  ،لضرورة حماية المستضعفين لكن ،بهم التنكيلوالاستبداد و  ،الناس والضرب على أيديهم
الذي ارتضاه الله  ،كل ذلك أقتضى سن هذا النظام ،إضافة إلى وضع حد للمعتدين ،الأمن والآمنين

لما أفلح  ،ولولا القسوة أحياناً والزجر الشديد ،تعالى للبشرية وهو أعلم بما يسعدهم ويناسب فطرهم
حلال الأمن والسلام كحال  –لا قدر الله تعالى- بل لكان حاله ،الإسلام في تطهير المجتمع وا 

ولم تفلح في منع  ،من المجرمين يلاً التي خر جت بعقوباتها الفاشلة ج ،القوانين الوضعية المنحرفة
 .(2)زجر المفسدين ولا حماية المجتمع الجريمة ولا

معها و  ولا فضيلة إلا ،لمصلحة متلازمان، فلا مصلحة في الرذيلةأن الفضيلة وا والواقع 
وكل  ،ولسنا نرتكب شططا إذا دعونا إلى الأخذ بعلاج الشريعة على أنه العلاج الحاسم ،مصلحة

ولا يصح أن نستصغر ما عندنا ونعجب بما عند غيرنا وان كان لا  ،مريض ي عالج بعقاقير بلاده
 .يستحق الإعجاب

وتنوعت في أساليبها  ،ة تدرجت في علاج الجريمة والمجرمالإسلامين الشريعة أ :لي وتبين 
ة بمرونتها وتدرجها في الإسلاميوهذا ما يميز الشريعة  ،وطرقها في التعامل مع الجريمة والمجرم

بل تحاول منع الجريمة  ،الجريمة نوعم اعوجاج الناس حسب طبيعة المجرم و فهي تقو   ،الأحكام
ع نكل الطرق السالفة في م ولا تلجأ إلى العقوبة إلا إذا لم تجدِ  ،بأقل الأضراربأسهل الطرق و 

 .الجريمة في المجتمع المسلم

                                                           
 .433، ص3، جت سير القر ن العظيمابن كثير،  (1)
ومططا بعططدها. أبططو  433ة دار العروبططة، القططاهرة، ص، مكتبططالسياسددة الجنائيددة فددي الشددريعة الإسددلاميةبهنسططي، أحمططد فتحططي:  (2)

 هطططط3243عمطططان، -، دار يافطططا العلميطططة 3، طالعقوبدددات فدددي الإسدددلامومطططا بعطططدها. بطططراج، جمعطططة محمطططد،  3ص، العقوبطططة، زهطططرة
 وما بعدها.  33م، ص4000-
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 ،ة تمنع كل ما يؤدي إلى الجريمة في مهدها قبل أن تكبر وتتفاقمالإسلاميأن الشريعة  ماك 
العادل المميز  ولكن إذا ما حدثت الجريمة تضع لها العلاج الشافي الكافي ،بحيث يسهل منعها

 .الذي يستأصل جذور الجريمة من أساسها

لينير لهم  أنزله بفضله ،وعظته لخلقه ،ة الله تعالىبغص وفه ،أروع هذا النظام الجنائي فما 
 ،الاطمئنانو  والراحة ،ويحقق لهم الشفاء والأمان ،ويفتح عليهم أبواب الرحمات ،طريق الهدى

 .والسعادة الأبدية ،ةغهم أعلى منازل الكرامة والحريويبل  

 .فهو رحمة الله تعالى العظيمة لكل الأنام ،الحمد لله تعالى على نعمة الإسلامف 
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 المبحث الثالث

 علة التجريم والعقاب

 مقدمات
ثم بيان  ،بالعقايم الجنائية المتعلقة بالتجريم و المفاهبعض هذا المبحث يقتضي توضيح 

ة ، وعلاقة هذه العلة لحالات استثنائية مخصصريم والعقابلشارع فكرة التجالعلة التي بنى عليها ا
أو استعمال بعض  لواجبات في حالات معي نة، ، كأداء بعض امن عموم قاعدة التجريم والعقاب

لها ا لك من انعدام على ذ محددة، وما يترتب لشارع لفئات خاصة في حالاتالحقوق التي خو 
 .وحدود شرعيةضوابط  ا، ضمننائية ونتائجهالمسؤولية الج

 :لمبحث في المطالب الخمسة التاليةوبالتالي سأتناول هذا ا
 المطلب الأول: توضيح م اهيم جنائية هامة:

 :العلة لغة واصطلاحام  :ال رع الأول
أنه يلزم من وجودها الوجود، بمعنى سبب، وهي مرادفة لل ،: هي السبب المؤثر في الشيءالعلة لغة

، أخذاً من العلة التي هي حصوله فيهما يتغير به حال الشيء بسم لا، وهي ومن عدمها العدم
ن إذا فلا اعتل   :ويقال ،، لأن الجسم يتغير حاله بسبب حصوله فيه(1)، فيقال للمرض علةالمرض

 .أو تغير حاله من الصحة إلى السقم ،(2)مرض وتغير حاله بسبب المرض
. 3"، أو دفع مفسدة أو تقليلهاصلحة أو تكميلهاهي ما ش رع الحكم عنده تحقيقاً للم: "العلة اصطلاحام 

ويحقق ( 4)ذي يدور مع الحكم وجوداً وعدماً"الوصف الظاهر المنضبط المعر ف للحكم الأو هي "
                                                           

 .33، ص3، جلسان العربابن منظور:  (1)
، دار الجليططل، ال حددول إلددى تحقيددق الحددق مددن علددم الأصددول إرشددادهططط(: 3440الشططوكاني، محمططد بططن محمططد بططن علططي )ت (2)

، وانظططططر 411، ص3811، دار المعططططارف، 3، طأصدددددول ال قددددد ، وانظططططر: بططططدران، أبططططو العينططططين: 401م، ص3838بيططططروت، 
 ..121، ص3م، ج4002ه، 3242، دار الفكطر، دمططشق ،4ط،أصول ال ق  الإسدلاميالزحيلي، وهبطة: 

3
علدى كتداب التحريدر فدي أصدول ال قد  الجدامع بدين اصددطلاحي الحن يددة ) تيسير التحريدرالحنفي:  أمير بادشاه، محمد أمين 

، أصدول ال قد  الإسددلامي، وانظطر: الزحيلطي، 804، ص8هطط، ج3813(، شركة ومكتبطة البطابي، مصطر، والشافعية لبن الهمام
م، 4003-هططططططط3243بططططة العبيكططططان، ، مكت3، طعلددددم المقاصددددد الشددددرعيةمي، نططططور الططططدين بططططن مختططططار، د. الخططططا121، ص3ج
 (.38ص/3ج)

-هطط3240، مكتبطة الرشطد، الريطاض، 3، طالمهد ب فدي علدم أصدول ال قد  المقدارنالكريم بطن علطي بطن محمطد،  النملة، عبد (4)
 (.1/4031جم، )3888
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: معناه ، والمعرف للحكمفالوصف هو المعنى القائم بالغير . مصلحة معتبرة -كمقياس–باعتماده 
: أي الواضح الذي روالظاه . باعث عليهولا ،ثير فيهان الشارع جعلها علامة دالة عليه من غير تأ

: الإسكار مثلًا علة لتحريم الخمر كونف ،: الذي لا يختلف في كل الأحوالوالمنضبط .يمكن معرفته
 أينما وجد. رنه علامة معروفة على حرمة المسكأيعني 

 :العقوبة لغة واصطلاحام  :الثاني  رعال

   .(1)، والعقوبة هي الجزاءة الرجل بما فعلااز والمعاقبة مج ،العقاب :العقوبة لغة

أو  ،"ترك ما أمرو  ،للردع عن ارتكاب ما حظرتعالى هي زواجر شرعها الله " :العقوبة اصطلاحا
–الشارع  وضعه أو "هي جزاء .(2)"لحة الجماعة على عصيان أمر الشرعهي الجزاء المقرر لمص"

 .(3)"وألزم به على معصية –نصاً أو دلالةً 

حيث يتفقان في أنهما  ،بين للباحث أن هناك اتفاقاً بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعيويت
إلا ان الفرق بينهما أن المعنى اللغوي أشمل لأنه يتناول كافة أنواع  ،جزاء مقرر  على فعل ما

أما المعنى الاصطلاحي فأنه مقتصر على  ،الجزاء، سواء كان على فعل مشروع أو فعل ممنوع
 .المقرر للفعل المحظور الجزاء

 :علة التجريم والعقاب :الثانيالمطلب 

أو  ،شاءت حكمة الله تعالى أن لا يقرر حكماً إلا وله علة يتحقق من ورائها مصلحة للعباد 
والمصلحة التي يعلل بها الحكم  ،غاية نبيلة تتمثل في حماية مصالح العباد وتحقيق السعادة لهم

نما هي مصلحة لعباده ،الله لذاتهالشرعي ليست مصلحة يريدها  ويصلح لهم  ،كي تستقيم أمورهم ،وا 
 تن تم تز﴿ :الإسلامية وقد قال الله تعالى بياناً للعلة العامة للشريعة ،دينهم ودنياهم

                                                           
 .133، ص3، جالعرب لسانابن منظور،  (1)
أحمطططد  ، بهنسططططي،108، ص3، جيع الجندددائي الإسدددلاميالتشدددر ، وانظطططر: عطططودة، 443، صالأحكدددام السدددلطانيةالمطططاوردي:  (2)

 .8ص )دراسة مقارنة(، نشر دار الرائد العربي، بيروت، ،العقوبة في ال ق  الإسلامي فتحي،
. فطر اج، 818هطط، المطبعطة الجديطدة، دمشطق. ص3201، 4، طال ق  الإسلامي المقارن مع المد اهبالدريني، محمد فتحي،  (3)

م، دار 3813-هطططط3831، 3، طت مقارندددة بدددين الشدددريعة الإسدددلامية والقدددانون الجندددائي الإسدددلاميدراسددداالحميطططد،  خالطططد عبطططد
 .38، صالعقوبة في ال ق  الإسلامي، بهنسي، أحمد فتحي، 88المعارف، ص
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 هذه ومن ،(1)﴾قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى

 ،بالبشر تعالى الله رحمة ،الرحمة هي أساسيه علة إلى الشرعية الأحكام نرد أن نستطيع الكريمة الآية
 الملائم الجزاء وفرض ،لها الحماية الملائمة وتقدير ،باعتبارها العديدة مصالحهم تحديد خلال من

 .(2)المصالح هذه إحدى على يعتدي لمن ،والأخروي الدنيوي

 والاعتداء الدين، أوامر مخالفة هو الإسلام نظر في الترك أو الفعل تحريم في الأساس نكما أ

 .العقلية البديهيات من يعد عليها المحافظة نإ بل ،إنسانية ضرورة أصلها التي الضرورية دالمقاص على

وعاقب عليه  ،فعل أو ترك من الإسلام حرمه ما أن يتبين ،الشرعية النصوص استقراء خلال ومن
والتي تتمثل في المساس بالضروريات والحاجيات  ،يشتمل على أضرار محققة بالفرد والمجتمع

 .(4)وما يترتب على ذلك من فساد في المجتمع ،(3)ينياتوالتحس

 ،أفراداً وجماعات ،ينشد الصلاحية والمنفعة للأمة الإسلامية ،فالنظام الإسلامي نظام قويم 
يتخذ الإسلام حياله موقفاً حازماً لكي لا يعم الفساد  ،وأي شيء يخل بهذا النظام أو يمس به

سواء أكان هذا  ،كانت الجرائم على اختلاف أنواعها مضرةولما  ،والفوضى ويختل نظام الجماعة
شرع الإسلام العقوبة  ،الضرر بنظام الجماعة أم كان ضرراً بحقوق الأفراد أو أعراضهم أو حرماتهم

تحقيقاً للعدالة والرحمة وحفاظاً على مصالح الجماعة وضمان  ،على الضرر ومنع الناس من اقترافه
 .(5)قة بالأخلاق الفاضلةقوية متضامنة متخل ،بقائها

لما  ،ويتبين للباحث أن سبب التجريم والعقاب؛ هو الضرر والخطر الذي يهدد وجود الأمة 
أو اعتداء على حقوق  ،أو انتهاك لحقوق الله تعالى ،له من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع

فلذلك كان  ،نظام الجماعةفيساهم ذلك في نشر الرذيلة والفساد وتضييع الحقوق وانحلال ل ،الأفراد

                                                           
 .13سورة يونس، الآية  (1)
 .33م، ص4003-هطط3243،3، دار النهضة العربية، القطاهرة، طال ق  الجنائي الإسلامي، الجريمةحسني، محمد نجيب:  (2)
 من البحث. 41انظر تعريفاتها بهامش ص (3)
سطططالم،  ، الحميطططد، عبطططد الله41، صالعقوبدددات فدددي الإسدددلام(، وانظطططر: بطططر اج، 3/13، )التشدددريع الجندددائي الإسدددلاميعطططودة،  (4)

 .32م، ص3830-هط3200، 4، د.ت. طالتشريع الجنائي الإسلامي
، دار الحطديث، الأحكدام السدلطانية والوليدات الدينيدةهطط(، 210حبيطب البصطري )ت الماوردي، علي بن محمطد بطن محمطد بطن (5)

 (.220ص/3جالقاهرة، )
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لتوفير الحماية الكافية  ،جديراً بالإسلام أن يحارب الجريمة والضرر والأذى الذي يلحق بالمصلحة
حتى لو كان  ،ويعالجه بكافة الطرق وجميع الوسائل الحكيمة ،ويقف أمامه ،للمجتمع وأمنه واستقراره

ناً إلى درجة القتل لاستئصال شأفة الفساد والذي قد يصل أحيا ،ذلك بالعقاب الشديد الرادع الزاجر
 والمفسدين.

لحاقها بالمأمورات أو المثالثالالمطلب   :يات بشكل عامهن: علة تشريع الأحكام وا 

إن المصلحة هي علة الحكم الشرعي، والمصلحة في المجال الجنائي، هي أساس قاعدة 
فمن المبادئ المعروفة في الإسلام  ،(1)حمايتها هي علة التجريم والعقاب التحريم، وبتعبير أدق، فإن

اد، أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع حكماً إلا وفق مقاصد ترجع جميعها إلى تحقيق مصالح العب
تعالى بعباده، الذي كتب على نفسه الرحمة  اللهوذلك رحمة من  ،(2)بجلب المصلحة أو درء المفسدة

 كى كم كل كا﴿ :ا، قال تعالىحاملًا لواءه- صلى الله عليه وسلم- وأرسل نبيه
 . (3)﴾كي

وعلى هذا فإن ما جعله الشرع مباحاً أو مندوباً أو واجباً على الإنسان، فهو إما نافع لطه 
للمنفعة الأكبر لمجموعة الناس، وما جعله  نفعاً محضاً أو أن نفعه أكثر من ضرره، أو أنه محقق  

، أو لكونه ضطاراً ره أكثر من نفعهضر  أو لأن أو مكروهاً، فهو لأنه شر محض، الشرع حراماً 
 .(4)بمصلحة الجميع

، الله عز وجل، استثناءً على الأصولفعال المحرمة المحظورة ما أباحه بل هناك من الأ
قد يوجد فيها الأفطراد -مقصورة على حالات وظروف  -أو لمصلحة( 5)وتحقيقاً لغرض معين

 .(6)رم من أجلهاحة، فيباح الفعل المح، تقتضي هذه الإبا-والجماعات

                                                           
 .33، ص(الجريمة)، ال ق  الجنائي الإسلاميحسني:  (1)
 .44، ص3، جالأحكام قواعدبن عبد السلام: ا (2)
 .303سورة الأنبياء: الآية  (3)
 ا.وما بعده 41، ص4، جالموافقاتالشاطبي،  (4)
 .32، ص3، جقواعد الأحكامبن عبد السلام: ا (5)
 . .230، ص3، جالتشريع الجنائيعودة:  (6)
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"لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها،  :(1)يقول ابن القيم
 ."ولأن إباحة الوسائل مع تحريم المقاصد تتناقض ،كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة

علة ])وعية( )علة المشر  علة انت اء التجريم باستعمال الحقوق أو أداء الواجبات :رابعالالمطلب 
 .وعلاقة  لك بحق التأديب (على حد القانونين [الإباحة

إن الشريعة الإسلامية في حالات استثنائية تبيح الفعل المحرم لأسباب متعددة، ترجع إما 
لاستعمال حق أو أداء واجب، فاستعمال الحقوق أو أداء الواجبات هو الذي ي بيح إتيطان الأفعطال 

 -أي الفاعل–منع من مؤاخذة الفاعل، لأن الشريعة الإسلامية جعلت له المحرمة على الكافة، وي
دينه أو نفسه أو عرضطه أو مالطه أو عقلطه أو - حقاً في إتيان الفعل المحرم دفاعاً عن ضرورياته

م على الكافة، حالما تتوافر شروط وصفات ر  ، أو ألزمته بأدائه فشرعت له بذلك إتيان ما ح  -نسله
لأن مثل تلك الظروف التي تواجه الأفراد والجماعة، تقتضطي مثطل هطذه  أو ظروف خاصة،

المشروعية تحقيقاً لغرض الشارع الحكيم، ومصلحة عباده، وبالتالي فإن هذه الأفعال مشطروعة، ولا 
تندرج تحت قائمة الجرائم والجنايات، نظراً لانعطدام الأسطاس الأول للمسطؤولية الجنائيطة والمتمثل 

، وذلك (2)ء صفة الحرمة، ليمتد تأثير هذه المشروعية إلى كل شطخص سطاهم فطي هطذا الفعل بانتفا
أو كالطبيب، الذي يعطالج المطريض، ومطن يسطاعده مطن الممرضين أو الأطباء  ،كالمدافع عن نفسه

ليه الآخرين، وبالتالي فإن ورود هذه الأسباب يرفع صفة الجريمة عن الفعل، ويجعله واجباً يجب ع
   لزمه بذلك.وأأداؤه، أو حقاً خوله الشرع سلطة القيام به 

لواجب الشرعي،  ، رفعاً كاملًا، تكون أداءً (3)تي ترفع فيها المسؤولية الجنائيةهذه الحالة ال 
أو القيام  ،أو الدفاع عن النفس أو العرض أو المال، أو الأعمال الطبية ،كالدفاع عن حرمات الدين

الًا لحقوق خولها الشطارع وقد تكون استعم ،أو الإعداد للجهاد ،لسياسة الشرعيةبأعمال الحكام وا
                                                           

 ( .338ص/8ج، )اعلام الموقعينابن القيم،  (1)
، طبعطة المجلطس الأعلطى من ال ق  الجنائي بين الشريعة والقانون. موافي، أحمد: 232، ص3، جالتشريع الجنائيعودة:  (2)

 .338، صم3811-هطط3832لقاهرة، للشؤون الإسلامية، ا
المحرمططة، التططي يأتيهططا مختططاراً وهططو مططدرك لمعانيهطططا  -الجنائيططة–المسططؤولية الجنائيططة: هططي أن يتحمططل الإنسططان نتططائج أفعالططه  (3)

مسدؤولية الإنسدان عددن حددوادث الحيدوان . الطدبو، إبطراهيم فاضطل يوسطف: 884، ص3، جالتشدريع الجندائيونتائجها. )عودة: 
 (.8م، ص3838-هط3208، 3، مكتبة الأقصى، طدوالجما
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عندما يخرج هؤلاء عن  ،، كحق تأديب الأب لأبنائه أو الزوج لزوجته أو المعلم لتلاميذه(1)الحكيم
أو ما يرتكبون ما يخالف الأعراف  ،أو يخالفون تعاليم الإسلام الحنيف ،حق الطاعة المشروعة

 .أو الآداب المرعية المتبعة

فعلة التجريم هي بمثابة  ،علة إباحة ال عل المحرم مرتبطة بعلة التجريموعلى هذا فإن 
فمتى انتفت علة التجريم  ،في حين علة المشروعية هي انتفاء علة التجريم ،حماية حق أو مصلحة

 .(2)غير محظور ولا ممنوع -واجبام  بل– مشروعام أصبح الفعل 

إجراء عملية جراحية  ولكنه وجب على الطبيب بصفة خاصة ،الكافة فالجرح محرم على
وبذلك تكون أعمال الطب والجراحة وسيلة  ،؛ لإنقاذ المريض وتخليصه من آلامهلهذا المريض

وتخلف الأساس الأهم للمسؤولية  ،لانعدام الركن الأساسي للتجريم ،مشروعة استثناءً من الأصل
ورعاية  ،ولأن في ذلك تحقيقاً لمقاصد الشرع الحنيف ،محظوروهو ارتكاب الفعل ال ،الجنائية

 .الوجوبن الفعل ينقلب من التحريم إلى إوبالتالي ف ،لمصالح الأمة

تنشئتهم تنشئة طيبة تقتضي ولكن تربية الصغار و  ،وكذلك الضرب محرم على الكافة
لى الصغار أن يحسنوا عندما أوجبت الشريعة على المشرفين عو  ،ضربواؤدبوا و ي  بطبيعتها أن يه 

 .(3)المفروض عليهم تحقيقام للواجبار فقد شرعت لهم أن يضربوا الصغ ،تربيتهم وتنشئتهم

انعدام المسؤولية الجنائية والجزائية باستعمال الحقوق أو أداء الواجبات  :خامسالالمطلب 
 :(4)([/ التحريمالحظر الشرعي] :ف الركن الأول للمسؤولية الجنائية)تخلُّ 

أو أداء  ،ن سبب انعدام تحريم الفعل في الشريعة الإسلامية يرجع إلى استعمال حقإ 
 ،فإن استعمال الحقوق أو أداء الواجبات هو الذي يبيح إتيان الأفعال المحرمة على الكافة ،واجب

حقاً في إتيان الفعل  -أي الفاعل–؛ لأن الشريعة الإسلامية جعلت له ويمنع من مؤاخذة الفاعل
                                                           

-هطط3201، 4، دار الكتب العلمية، بيروت، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، علاء الدين بن مسعود الحنفي:  (1)
 .232-231، ص3، جالتشريع الجنائي، وانظر: عودة: 801، ص3، ج3831

 ( .330ص/ج3، )النظام الجنائيخضر،  (2)
 ( .38ص/4ج. )التشريع الجنائي، عودة (3)
 من البحث. ، 342،383: ص انظربينت هذا الموضوع في معرض حديثي عن أركان الجريمة وعن المسؤولية الجنائية،  (4)
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م على الكافة، ر  أو ألزمته بإتيانه فشرعت له بذلك إتيان ما ح   ،دفاعاً عن ضرورياته الخمس المحرم
لأن مثل هذه الظروف يقتضي مثل هذه المشروعية  ،ظروف خاصة لديه شروط أوتوفرت  إذا ما

ولا تصنف ضمن قائمة الجرائم  ،وبالتالي فإن هذه الأفعال تكون مشروعة ،تحقيقاً لغرض الشارع
الذي يقرر نص  ،نايات بسبب انعدام الأساس الأول للمسؤولية الجنائية وهو الركن الشرعيوالج

فإن ورود أسباب انعدام المسؤولية الجنائية  ،(1)ونظراً لانتفاء العلة التي حرم لأجلها الفعل ،التجريم
فينهدم بذلك  ،ب الصفة غير المشروعةكه وينفي عن الفعل المرته  ،يعدم مفعول نص التجريم والمعاقبة

والحالات التي  ،رم أو يعاقب عليهركن الجريمة )الشرعي( ويصبح الفعل مشروعاً كما لو لم يح  
كالدفاع عن الضرورات  ،لواجب شرعي( تكون )أداءً  :ترفع فيها المسؤولية الجنائية رفعاً كاملاً 

كام ،أو الأعمال الطبية ،الخمس  منحها الشارع الحكيم(ستعمال حقوق أو )ا ،أو القيام بإعمال الح 
 .كحق التأديب المخول للزوج و الأب والمعلم

أو الحاكم مسؤولًا عما ينتج عن  ،لذا لا يتصور أن يكون المدافع عن نفسه أو الطبيب
وكما لو قام الطبيب بواجبه وفق القواعد  .مع مراعاة الشروط والتدرج ،مدافعته أو قيامه بواجبه

فإن الشريعة الإسلامية تهدر كل ما يتعلق  ،إلى نتائج ضارة بالمريض ثم أدى عمله ،الطبية المتبعة
ية إذا روعيت أصولها وأحكامها وهذا يقال في بقية أسباب رفع المسؤولية الجنائ ،بذلك الفعل الواجب

اجب لا يتقيد أداؤه بشرط )إن الو  :وذلك عملًا بالقاعدة المعتمدة عند الفقهاء ،(2)شروطهاو 
 ،من كان فعله لا يحمل صفة الحرمة والإجرامويعاقب ذ نه ليس من العدل أن يؤاخه ؛ لأ(3)(السلامة

 أما إذا لم تراعه  ،للمنكر ومنع للعدوان خاصة إذا كانت أفعاله قائمة على أسس شرعية من دفع  
 .فالفاعل مسؤول عن تقصيره ومعصيته ،الشروط و الأحكام السالفة وأسبابها

                                                           
 (.4/31. )التشريع الجنائي. عودة، 33. صال ق  الجنائيموافي،  (1)
. دراسة مقارن، في القانون الوضدعي والشدريعة الإسدلاميةالمسؤولية الجنائية أسسها وتطورها إمام، محمد كمال الطدين،  (2)

 (.32ص/4ج(، )823ص/3ج، )التشريع الجنائيعودة، 404-403م، ص4002دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
، دار الفكطر، 4، ط(على الدر المختدار)رد المحتار هط(. 3414ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الدمشقي)ت (3)

الددر هطط(، 3033(. الحصكفي، علاء الدين محمد بن علطي بطن محمطد الحصطني )ت111ص/1جم، )3884-هطط3234وت، بير 
-هطططط3248، دار الكتططب العلميطططة، 3. تحقيططق: عبطططد المططنعم خليطططل إبطططراهيم، ط(شدددرح تندددوير الأبصدددار وجدددامع البحدددار)المختددار 
 (.303ص/3جم. )4004
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ذات حدود  الإسلامية سلطةً  لته الشريعة  خو  قد  ،من حقوقهوعلى هذا فالذي يمارس حقاً  
معينة للقيام بهذا الحق دون أن يترتب عليه وزر أو عقاب، والذي يؤدي واجباً من واجبات هذا 

 ،فكلا العملين مشروع وكلاهما يعطي لصاحبه سلطة التصرف ،نح أيضا هذه السلطةالدين م  
ولكن  ،والقائم بالواجب هو صاحب حق أيضاً  ،الوزر والعقابط المؤاخذة والمسؤولية و سقِ وكلاهما ي  

 .(1)نه واجب وعليه أداؤه والقيام بهليس له أن يترك استعمال حقه لأ

                                                           
هطططط. 3238. مؤسسطططة الرسطططالة، رأة والبيدددت المسدددلم فدددي الشدددريعة الإسدددلاميةالم صدددل فدددي أحكدددام المدددزيطططدان، عبطططدالكريم:  (1)
 (.323ص/2ج)
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 المبحث الرابع

 قطع شأفة ال سادلإسلام في منع الجريمة و سياسة ا

داً لهذه بناءً على علة التجريم ونتائجها الوخيمة كان لا ب د  للشارع الحكيم من أن يضع ح
الجرائم بشت ى الس بل والط رق للحفاظ على الفرد والمجتمع، وقد تطدر ج الإسطلام فطي معالجطة الجرائم، 

 بكافة الطرق الناجحة الحكيمة.وتنوع في أساليب إزالتها من المجتمع، 

إن الدين الإسلامي الحنيف، يهتم بالوقاية قبل وقوع الداء، ويتعامل مع الإنسان المسطلم 
دف الإصلاح، وليس بقصد التشفي والعقاب، وباستقراء نصوص الشريعة الإسلامية وسطائر له

أحكامها يتبين بصورة قاطعة أن ما حرمه الإسلام من فعل أو ترك وعاقب عليه يشطتمل علطى 
وما  ،اتيأضرار محققة بالفرد والمجتمع، والتي تتمثل في المساس بالضروريات والحاجيات والتحسين

 نقلظلم وفساد و فإن الجريمة وما يرافقها من  ،(1)ذلك من فساد واختلال في المجتمع لىيترتب ع
 يلضعف الإيمان، وحلول الكفر والفسوق والعصيان، بسبب ابتعاد العصاة عطن هطد يكون نتيجةً 

ن التغير الذي أحدثه  ،شرع الله تعالى ورضاهم بالدونية من خلال تحكيم القوانين الوضعية، وا 
ليل قطاطع ده لوالشعور بمراقبته  تعالى وغرس عاطفة الخشية من الله ،م في نفسيات المؤمنينالإسلا

، محققة النجاحفهو المنهج الأقدر على مكافحتها بفعالية  ،علطى آلياتطه الناجحة في مكافحة الجريمة
الأسس  وسأذكر أهم هذه. ومن هنطا لا بد من توضيح سياسة الإسلام في منع الجريمة في المجتمع

 في المطالب التالية: ،التي أرسى الإسلام دعائمها، وألزم اتباعها

  المطلب الأول: سياسة الته يب الن سي:

تعالى قام الإسلام بتهذيب النفس وطهرها من الرذائل والفساد عن طريق معرفة النفس بطالله 
ة الطوازع الإيماني الداخلي هي وعبادته، ورب اها على حب العدل والخير وكراهية الظلطم والشطر، فتربيط

                                                           
، عطالم موجز أحكام الشريعة الإسلامية في التجدريم والعقدداب. انظر أيضاً: هبة، أحمد: 30، صالقصاص والدياتزيدان،  (1)

 . 3، صالنظام الجنائي. خضر، 13، ص3831، 3الكتب، القاهرة، ط
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 الأساس الأول في منع الجريمة، يتضح ذلك بمجرد النظطر إلطى تعطاليم الإسلام، بعقيدته وشريعته
 .(1)وأخلاقه

وقال الله  ،(2)﴾ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ﴿ :قال تعالى
 نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :عز وجل
 .(3)﴾هى هم هج ني

البرهطان والحجة، يمن الداخل، عطن طريطق الإقنطاع  النفوس وكذلك عمل الإسلام على تغيير
"الحدلال بديِّن والحدرام بديِّن  :-صلى الله عليه وسلم-كما جاء في الحديث الشريف عن النبي 

وبينهمدا مشتبهات ل يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدين  وعرض ، ومن 
ن لكدل  وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع في ، إل وا 

ن حمى  محارم ، أل إن في الجسد مضغة إ ا صلحت صلح الجسدد كلد ، وا  ا  اللملدك حمى أل وا 
 .(4)"فسدت فسد الجسد كل ، أل وهي القلب

رد بالله ويقوم الإيمان على ستة أركان ولكل  دوره في التأثير على الفرد، فعندما يؤمن الف
تعالى وصفاته، كالسمع والبصر، يشعر أنه مراقب في كل زمان ومكان وتتولد عنطده رقابطة ذاتية، 
هي أهم بكثير من رقابة الغير الذين يجوز عليهم الغفلة والنسيان، وعندما يؤمن بالملائكة عليهم 

جتناب ما قد يسجل يدفعه ذلك إلى ا ،السلام وخصائصهم ووظائفهم وأنهم يسجلون أقواله وأفعاله
ب يدفعه إلى الخوف مطن أهطوال يطوم الفصل، واجتنا ،عليه ومنها الجرائم، وعندما يؤمن باليوم الآخر

 .(5)ما يوقفه للحساب ويعرضه للعقاب

                                                           
 841ص ،8هطط، ج3240، 3، دار الوثطائق، القطاهرة، طإحياء علدوم الددينهطط(. 101طو حامد محمد بن محمد )تالغزالي، أب (1)

 31م، ص4000-هطط3240، مؤسسطة الطوراق، عمطان، فق  العقوبداتوما بعدها. عساف، محمد مطلق، ومحمود محمد حمودة، 
 وما بعدها.

 .21سورة العنكبوت: الآية  (2)
 .83سورة النور: الآية  (3)
 . 3188. رقم الحديث 3438، ص8، جصدحيح مسدلممسلم،  (4)
 .31-33، صفق  العقوباتعس اف:  (5)
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 المطلب الثاني: إيقاظ الوازع الديني: 

ريطة للوازع الديني دور كبير في منع الجريمة، لأنه يدفع الناس إلطى الطاعطة الاختيا
 ،(1)عن الجريمة لمجرد سماعهم كلمة حرام، لأن هطذه الكلمطة تكفطي لحصطول اليقظطة الذاتيةن عو فيمتن

، (2)﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم﴿ :قال الله تعالى

ونلاحظ أن الوازع الديني يح مل المسؤولية لكل فرد من أفطراد المجتمع، لذلك سوف أبي ن الطرق التي 
 م لمنع الجريمة من خلال تربية الوازع الدين على النحو التالي: اتبعها الإسلا

ساس تكوين الأسرة، قال تعطالى: دور الأسرة: إن الأسرة هي أساس المجتمع، والأبوان هما أ .أ 
 بى  بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ﴿
 في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي
، بدأً من اختيار الزوجة، ، واهتم الإسلام بهذا الجانطب اهتمامطاً عظيماً (3)﴾قي قى

 لخ﴿اختيار ذوات الدين، قال تعالى: الزواج من المؤمنات و بالإسلام  ترغيبفمن ذلك 
 نينى نم نخ نح نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم
 .(4)﴾هى هم هج

ومن خلال التشريعات التي سن ها الاسلام في مجال بناء الاسرة، وأسس المحافظة عليها، 
، القيم الفاضلةق الحميدة و إنشاء جيل يتحلى بالأخلا لىوحرصه عي لها، توفير كل ما هو ضرور و 

 .(5)استه منع كل ما يؤدي الى الجريمةيكون الاسلام قد راعى في سي

 : العاقلة جزء لا يتجزأ من مهمة رعاية وتوجيه الفرد، فإذا(6)دور الأسرة الكبيرة )العاقلة( .ب 
التربية وتوجيه الأبناء، فطإن  يكان الأبوان قد ف قدا أو ف قد أحدهما وحصل بسبب ذلك خلل ف

                                                           
 . 31، صفق  العقوباتعساف،  (1)
 .3-3سورة الزلزلة: الآية  (2)
 .338سورة الأعراف: الآية  (3)
 .84سورة النور: الآية  (4)
 .8، ص3، ج3838الرسالة، عمان، ، مكتبة 3، طنظام السرة في السلامعقلة، محمد عقلة:  (5)
العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبطل الأب الطذين يعططون ديطة قتيطل الخططأ وهطي صطفة جماعطة عاقلطة، وأصطلها اسطم فاعلطة  (6)

م، 3838، مؤسسططة الرسططالة، بيطروت، كندز العمدالمن العقل وهي من الصفات الغالبة. )الهندي، علي بن حسام الطدين المتقطي: 
 (.  33، ص33ج
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يرعاه، ومفاد ذلك أن أقارب الشخص من  ن  لله تعالى قد هيأ لذلك الفرد بمقتضى حكمته مه ا
جهة أبيه مدعوون لمراقبة أبناء بعضهم حتى لا يجدوا أنفسهم يوماً مضطرين لتعويض ما 

وهذا نظام تتميز  الإصلاح.والرقابة و  ي تلفه الأبنطاء، وهذا يؤدي بهم إلى التعاون في التربية
ظير في القوانين الأرضية بطه شطريعتنا الإسطلامية العظيمطة، وموضوع العاقلة لا يوجد له ن

 . (1)الحديثة

دور الجيران والرفاق: لا شك أن للجيران والرفاق والأصدقاء مهمة كبيطرة، لأن الإنسطان  .ج 
الجطار واختياره قبل ذلك، قال  لذلك نجد أن الإسلام حث على رعايطة ،يقضي حياته بينهم

ما زال جبريل يوصيني بالجدار حتدى ظنندت أند  " :-صلى الله عليه وسلم-حبيبنا محمد 
م ل جيران الجطاني أو (2)"سيورث  . ومن هنا تضمحل الجريمة وتتلاشى، لأن الإسلام حه

هذا يؤدي إلى أقاربطه جزءاً من المسؤولية فيما يرتكب من جرائم على أرضهم، ولا شك أن 
التضطامن في الحيطة والمراقبة والتفقد، وهذا ي ضي ق وي عس ر على الجاني ارتكاب الجرائم، 

ل الأمان من الخطأ في حق وفي الوقت ذاته يدعو إلى التثبيت في الشهادة بما يكف
 .(3)ت همالم

 دور المجتمع: إن أي مجتمع لا يخلو من مرضى النفوس وضعاف الإيمان الذين لا .د 
ينتفعون بالإيمان، كما أن فيه أولياء مهملين لتربية أبنائهم وتنشئتهم بما يقطيهم المزالطق 
المؤديطة إلطى الجريمة، والمجتمع الذي يريده الإسلام هو المجتمع الذي يسود فيه رأي عام 
فاضل، لا يظهطر فيه الشر ويكون فيه الخير بي ناً معلناً، ولذلك دعت الشريعة الإسلامية 

ن إ لطى الأمطر بطالمعروف والنهي عن المنكر، واعتبر الإسلام البريء مسؤولًا عن السقيم، وا 
مهه بلسانه ويتعهد هدايته  رأى فيه اعوجاجاً وكطان قادراً على تقويمه فعليه أن يفعله، وأن ي قو 
ودعوته إلى الخير من غيطر عنف ولا غلظة، وقد أوجب الإسلام تغيير المنكر على كل 

وربط الإسلام هذا الواجب بحقيقة المسلم الكبرى وهي  ،(4)، كل حسب طاقتطهد المجتمعأفرا
                                                           

 . 844، ص1، جال ق  الإسلامي وأدلت الزحيلي:  (1)
 .4488، ص1، ج1113، حديث رقم صحيح البخاريالبخاري،  (2)
 وما بعدها. 41، صالعقوبةأبو زهرة:  (3)
 وما بعدها. 41-41المرجع السابق، ص (4)
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الإيمان، ولم يكتف الإسلام بهذا التوجيطه العام لكل الناس، بل اتخذ تشريعاً اجتماعياً يكفل 
ذلك من خلال أمر القرآن الكريم بإنشاء جماعة مكلفة بالأمر بالمعروف والنهي عن 

  نن نم نز نر مم ما لي لى﴿ه تعطالى: طنص قولطالمنكر، وذلطك ب

(1)﴾ين يم يز يرىٰ ني نى
. 

الدور التشريعي: إن التشريع هو الأساس في منع الجريمة، بل هو رأس الأمر وهو مناط  .ه 
غالبة، فيضيع الحق، التكليف، وبدونه يصير الناس كالبهائم، وتصير شريعة الغاب هي ال

نصوص تشريعية لمنع وقوع الجريمة، لذلك لا بد من  .من أصحاب الأهواء ويصير أتباعه
، حيث حرم (2)الذرائع من باب التنظيم والوقاية قبل العلاج. ومن ذلك تشريع الإسلام لسد
نما لما تفضي إليه من جرائم مثل: النهي عن سب  ،الإسلام بعض السلوكيات لا لذاتها وا 

إشارة الرجل  الكافرين لئلا يؤدي ذلك إلى سب الخالق عز وجل، ومثال ذلك النهي عن
على أخيه بالسلاح، لأنها ذريعة إلى الإيذاء، كما أن الإسلام قد نهى عن بيطع السلاح في 

 .(3)عليها تشجيعاً و  تحريضاً ذلك  كونل وقت الفتنة،

 :المطلب الثالث: ستر الجريمة

في المجتمع المسلم، فطإن  جريمة   شيئاً من هذه القاذورات، أو وقعت   إذا أصاب المجرم  
سلام حريص على سترها وعدم المجاهرة بها، لذلك اعتبر الإسلام الجريمة المعلنطة بمثابطة الإ

ن ستر الجطرائم يجعطل الجو إجريمتين: جريمة الارتكاب، وجريمة الإعلان عنها والمجاهرة، حيث 
ذلك كون الذي يعيش فيه الناس جواً نقياً طاهراً عفيفاً، ما من شأنه أن يجعل المجرم ينطزوي، وقطد ي

 يشيع الفاحشةه  مطن  له  وقد حذر الله تعالى من إظهار الجريمة وأعد   ،(4)لتهذيبه وتربية ضميره سبيلا

                                                           
 .302سورة آل عمران: الآية  (1)
لسددان قططد تططذرع فططلان بذريعططة، أي توسططل والجمططع الططذرائع. )ابططن منظططور: وهططي لغططة الوسططيلة التططي يتوصططل بهططا إلططى الشططيء، و  (2)

(، وفططي الاصطططلاح: هططي الموصططل إلططى الشططيء الممنططوع المشططتمل علططى مفسططدة، مثططل النظططر إلطططى عطططورة 81، ص3، جالعددرب
طروع المشططتمل علطى الأجنبية، فإنه يوصل إلى مفسدة الزنا فالمنع من النظر يسمى سد الذريعة، وكذا الموصل إلطى الشطيء المشط

مصلحة كالسعي إلى بيت الله الحرام، فهو أمر مشروع يوصل إلى أمطر مشطروع آخطر، وهطو الحطج إلطى بيطت الله تعطالى. )بطدران، 
 (.888، صأصول ال ق أبو العينين: 

 .810، ص4، جالموافقاتالشاطبي:  (3)
 وما بعدها. 38م، من 4000-هط3234عمان  ، دار يافا العلمية،3، طالعقوبات في الإسلامبراج، جمعة محمد:  (4)
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قال: "سمعت  -الله عنهرضي -الله لدنيا والآخرة، فعن سالم بن عبد الأليم في ا في المجتمع العذابه 
"كل أمتي معافى يقول:  لم "يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس -عنه اللهرضي –أبا هريرة 

ن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملام ثم يصبح وقد سدتر    ،عليد  اللإل المجاهرين، وا 
 .(1)عن " اللفيقول: يا فلان عملت البارحة ك ا وك ا وقد بات يستر  رب  ويصبح يكشف ستر 

 يوم القيامة:   اللن الجريمة والتهديد عليها بعقاب المطلب الرابع: التن ير م

ينفر الإسلام الناس من الجريمة ويحذرهم من ارتكابها، لما في ذلك من عطدوان علطى الفرد 
، قطال تعالى: (2)اتعالى عباده من ارتكاب المعاصي في الدنيا بعقابهم عليه اللهوالمجتمع، ويخوف 

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز﴿

 لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم

 مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقال الله تعالى ،(3)﴾نى نن نم نز نر ممما لي

  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ
(4)﴾َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

. 

وكذلك الجريمة اعتداء على المجتمع، وخطر يهدده، مما يدعو حتماً إلى ضرورة رفعطه 
قامة مجتمع إسلامي فاضل قائم علطى أسطس التكافطل الاجتمطاعي  والتطرابط الأخلاقي، والوقاية منه، وا 

دم التمييز وتبادل كامل الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع وفئاته، وتحقيق العدل والمسطاواة، وع
نه خير وسيلة للوقاية فإذا تحقق ذلك فإ ،"درهم وقاية خير من قنطار علاج"بين أفراد المجتمع، و

 .(5)من الجرائم

                                                           
، مكتبطة الإيمطان، المنصططورة، مصططر، كتططاب الأدب، فتح الباري، )شرح صحيح البخاري(ابن حجر، الحافظ أحمد بن علطي:  (1)

 .1018. رقم الحديث 183، ص38باب ستر المؤمن على نفسه، ج
 ومطا بعدها. 83ص، ، دار اللواء للنشر والتوزيطعع الإسلاميالتدابير الزجرية الوقائية في التشريوهبة، توفيق علي:  (2)
 .82سورة المائدة: الآية  (3)
 . 18-13سورة الفرقان : الآية  (4)
 .11، صمبادئ التشريع الجنائي الإسلاميفوزي:  (5)
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 علنام(  :وفي بعض الحالتم: )إنزال العقوبة على المجر  :الخامسالمطلب 

عن الجريمة، فلا بد مطن اسطتخدام  وصرفه إذا لم تفلح الطرق السالفة الذكر في ردع المجرم
سلوب جديد زاجر للمجرم وهو العقاب، فالعقاب على الجريمة فيه زجر للجاني، وردع لغيطره، لذلك أ  

اج المجرمين لتطهير المجتمع كانت العقوبة من الأمور التي لا غنى عنها في تقويم اعوج
واستئصال المفسدين الذين تسول لهم أنفسهم الشريرة العبث بالأرواح وسفك الدماء ونشر الفتنة دون 

في الزجر والردع للمجرم وغيره، شرع الإسلام تنفيذ بعض العقوبات أمام جمع  وزيادةً  .مبطرر شرعي
مناسباً لهؤلاء  كانت الفضيحة حلاً  ،قوبة الماديةولم تزجرهم الع ،إذا لطم تردعهم التقوىفمن الناس، 

 .(1)الأشرار

                                                           
 التددابير: وما بعدها. وانظر: وهبة 818م، ص4008-هط3248، إقامة الحاكم للقصاصأبو زيد، محمد عبد الحميد:  (1)

 .41-43، صمبادئ التشريع الجنائي الإسلامي. فوزي: 303، صالزجرية الوقائية
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 الأول ال صل

 التأديب حق

 ( ضوابط  وتكيي   ال قهيو  وليت و  م هوم  ومشروعيت )

 خمسة مباحث: وفيه

 (دراسة فقهية مقارنة)ق في الإسلام فكرة الح :الأول المبحث

 (وأنواع وليت  و  م هوم  ومشروعيت التأديب ) :الثاني المبحث

 وسائل التأديب في الإسلام )لمحة موجزة( :الثالث المبحث

 ضوابط التأديب ووسائل  :المبحث الرابع

الحق مشروط  وهل)، ؟!()هل هو حق أم واجب التكييف ال قهي للتأديب :الخامس المبحث
 بالسلامة أم ل ؟!(
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 الأول المبحث

 الحق في الإسلام )دراسة فقهية مقارنة( فكرة

رة الحق وما يتعلق بها من مباحث وأحكام هي مدار الصراع الدائر اليوم بين الشرق فك نإ
 .وهي أخطر معضلة قانونية واقتصادية وسياسية وجنائية عرفها العالم حتى اليوم ،والغرب

-ئية )وغير المكتملة(!بصورتها النها-ي لم تعرفها التشريعات الوضعية هذه النظرية الت إن
منذ أن  ،ىأصولًا وفروعاً وتطبيقات لا تحص ةالإسلاميقد أتت بها الشريعة  ،شرينإلا في القرن الع

 ،ثم توسع الأئمة المجتهدون رضي الله عنهم في تطبيقها ،الكون هذاعلى ربوع  الإسلامفجر بزغ 
 .أروع نظرية على مر التاريخ البشريو  لتكون أعظم

 :طالب التاليةمن تناول الم -لفهم فكرة الحق-كان لا بد  وبالتالي

  :منشأ فكرة الحق :الأول المطلب

. (1)الاجتماعي في الرأي العام البشريلتفكير افكرة الحق في ذاتها هي ثمرة ذلك  إن
فهو بدافع غريزته وبداعي طبيعته لا يستطيع أن يعيش  ،بطبعه مدنيو  ،الإنسان كائن اجتماعيو 

 .منفرداً 
وفي هذا المجتمع تنشأ  ، يعيش إلا في جماعةلا الإنسانالمجتمع أمر حتمي ما دام  فوجود

 ،غيرها وأسواء كانت عائلية أو اجتماعية أو مالية أو سياسية  ،أنواعها علاقات بين الأفراد مختلفة  
ولو  ،ته وتحقيق رغباته تتعارض مصالحه مع مصالح غيره من الأفراداحاج لإشباعوالفرد في سعيه 

الغلبة  فتصبح ،هب مصلحته على مصلحة غير وفقاً لهواه لغل   ت رك له أمر تسوية علاقاته مع غيره
الأمر الذي يهدد كيان المجتمع ويؤدي إلى  ؛الاضطرابتعم الفوضى ويسود  وحينئذ   ،للقوي

من نظام يوجه نشاط الأفراد ويحكم ما بينهم من  للمجتمع لابد نلهذا كا .الاضمحلال والفناء
 .(2)تحقيقها جميعاً  يةالمصالح المتعارضة بغعلاقات على نحو يتم فيه التوفيق بين 

                                                           
 (.8/3، )المدخل ال قهي العامالزرقاء،  (1)
 .1. دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، صأصول القانونالصدة، عبد المنعم فرج،  (2)

المططدخل للعلططوم القانونيططة وشططرح البططاب التمهيططدي للتقنططين -قسططم الأول )الالددوافي فددي شددرح القددانون المدددني  ،مططرقس، سططليمان
 .3، ص3، ج3833، مطبعة السلام، 1المدني(، ط
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 وقواعد عامة للسلوك ترشد ،الذي يقضي بضرورة وضع النظام بجانب الحاجات الأمر
 ؛كل من حاد عن منهجها علىتوقع جزاء عادلًا ، و وتفرض عليهم احترامها ،في تصرفاتهم الأفراد

نظام وليس هذا ال .رية سواهلا تصطدم حريته بح، و حاجة غيره ىعل إنسانكي لا تطغى حاجة 
 .(1)سوى )الحق(

بالنظم المدنية لتعيين هذه الحقوق التي قد يخطئ  ،الشريعة الإسلاميةوقد جاءت  هذا
وقد تكفل  ولتفرض حرمتها وقدسيتها فتصلها بإرادة الباري جل وعلا. ،البشر في تعيينها ويصيب
لا سيما ؛ (2)بأوسع ما عرفه تاريخ التشريع ،وفروعاً  أصولاً  ،هذه النظم والأحكام في الإسلاميالفقه 

كما  ،بالضرورة الدينأقرت الحق الفردي حتى أضحى معلوماً من  ةالإسلاميإذا عرفنا أن الشريعة 
راعت  ،ومن هنا كانت غاية الشريعة في أصولها وأحكامها التفصيلية مزدوجة ،أقرت حق الجماعة

 التعارض بينهما حسبما يقضي به العدل فجوة قللوضعت من القواعد ما ي، و معاً المصلحتين 
تلك الشريعة التي تمثل  ،الإسلامفكرة الحق مستمدة من أعماق شريعة  إن .تغليب الخير ما أمكنو 

الدنيوية بالصبغة الدينية التي تعتمد على نبل  مهاأحكا صطبغوت ،الزاوية الخلقية فيها حجره  ئ  المباد
تحقيقه لهو أمر ظل يسعى  ،دئ التشريعبادئ الخلق بمباامتزجت م حتى ،الغاية وشرف الباعث

 .لكنه ما زال حلماً من أحلامهم ،لقانون الوضعيافقهاء 

عن "الواجب" وعن الحكم و  يتحدثون عن "الحق" الإسلاموفقهاء  هجريالقرن الثاني ال فمنذ
لا و  ...إليهالم ي سبق  الحق إلى نظرية ىحتى تناه ،وعن الرخصة والعزيمة ،الوضعيو  التكليفي
 ،ينظر إلى الحق نظرة دينية الإسلاميالفقه  إن .هامن أهل الغرب أو الشرق قد لحق ب اً نظن أحد

                                                           
م، دار الفكططر العربططي. 3832-هططط3202، 4، طالإسددلام وحقددوق الإنسددان. )دراسددة مقارنددة(طبليططة، القطططب محمططد القطططب:  (1)

. نشططر مؤسسططة مدددخل للعلددوم القانونيددة )النظريدة العامددة للحددق(ال. فططرج، توفيطق حسططن: ص3، 8، جالمدددخل، الزرقطاء، 12ص
م، 3838بيطططروت، –، دار النهضطططة العربيطططة 2. طالمبدددادئ القانونيدددة العامدددة. سطططلطان، أنطططور: 8الثقافطططة الجامعيطططة، مصطططر، ص

 .30ص
بططن عبططد السططلام:  الحلططيم . ابططن تميمططة: شططيخ الإسططلام أبططو العبططاس أحمططد بططن شططهاب الططدين عبططد8، ص8، جالمدددخلالزرقططاء، ( 2)

 .1-2بيروت. ص-، طبعة دار الكتب العربية الحسبة
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 :الثانيو  ،حق الله تعالى :الأول ،ويقسمه على هذا الأساس إلى قسمين ،بخلاف القوانين الوضعية
 .(1)حق العبد

هو ما يعني في الفقه و  ،هو الحكم الشرعي -بداهة– الإسلاميمنشأ الحق في الفقه  إن
 إنماوتقريره  ،فلا يعد الحق حقاً في نظر الشرع إلا إذا قرره الشارع ،القانوني "بالقاعدة القانونية"

الشريعة هي بعينها مصادر  مصادرفكانت  ،الشريعة مصادروالحكم يستفاد من  ،يكون بحكم
وما كان  ،فهو لله -أي من الحقوق- ن  ما هو للهإف" ،تعالى للفرد الله من ةمنح حقوال .(2)الحقوق

إذ كان لله ألا  ،كون حق العبد من حقوق الله ومن جهة ،حق الله فيه للعبد فراجع إلى الله من جهة
ما  هذا، (4)هي أساس الحق وليس الحق هو أساس الشريعة فالشريعة، (3)يجعل للعبد حقاً أصلًا"

في الوقت الذي كانت  ،ة عشر قرناً من الزمانوأصوله منذ ما يزيد عن أربع الإسلامقررته مبادئ 
 .والله تعالى لا يهدي القوم الظالمين ،الظلامو  تتخبط فيه القوانين الوضعية في عالم الظلم

 :م هوم الحق :الثاني المطلب

ه في الفقه ومقارنة ذلك بمفهوم ،وتحليله الإسلاميالفقه  فيبد من تحديد مفهوم الحق  لا
فقد  .وتتجلى فكرته الشاملة دون أدنى لبس أو غموض ،هذا المصطلح ةهيلتتبين ما ،القانوني
لا سيما أن  ،خاصة في الفقه القانوني ،اختلافا كبيراً  القضيةحول هذه  علماءآراء ال اختلفت

فمنهم من نظر إلى الحق من ناحية  ،أفكار عديدةو  مصطلح الحق مستعمل للتعبير عن معان  

                                                           
. 30م، مؤسسططة الرسططالة، بيططروت، ص3832ه، 3202، 8، طالحددق ومدددى سددلطان الدولددة فددي تقييددد الططدريني، فتحططي، ( 1)

، مي وأدلتد ال قد  الإسدلا(. الزحيلطي، 4/332، )تيسدير التحريدر(. أمير بادشطاه، 388ج، ص4، )الموافقاتوانظر: الشاطبي، 
(2/38.) 
. 11م، ص3831-هطط3881، دار الفكطر العربطي، القطاهرة، الملكية ونظريدة العقدد فدي الشدريعة الإسدلاميةأبو زهرة، محمطد: ( 2)

 .38، 13، 13، صالإسلام وحقوق الإنسان. طبلية، 33، صالحقالدريني، 
نسان بدين الشدريعة الإسدلامية وال كدر القدانوني حقوق الإ . وانظر: عثمان، محمد فتحي: 4/483، ج الموافقاتالشاطبي، ( 3)

، 22، صالإسددددلام وحقددددوق الإنسددددان. طبليططططة، 11القططططاهرة، ص-م، دار الشططططروق، بيططططروت 3834-هططططط3204، 3، طالغربددددي
 .13ص

 .38، صالإسلام وحقوق الإنسان. طبلية، 11، صالملكية. أبو زهرة، 33، صالحقالدريني،  (4)
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تين ها بينمنهم من جمع ، و ل الحق وموضوعه والغرض منهومنهم من نظر إلى مح ،هصاحب
 .(1)براز عناصر الحق وخصائصه المميزةتجه إلى إاكما أن بعضهم  ،الناحيتين

على كل ما يخول صاحبه اختصاصاً  -عند فقهاء الإسلام-كلمة "الحق"  إطلاقجرى  وقد
إطلاقها على الحقوق  ىكما جر  ،كحق الملكية مثلاً  ،ثاراً بموضوعه المعين دون سائر الناسئواست

الاشتراك دون و  مما هو مباح للناس كافة للانتفاع بموضوعه على سبيل التساوي (2)والحريات العامة
 .وحق السير في الطريق العام وهكذا ،وحق التنقل ،حق التملك :فيقال ،ثارئاست

، (4)والإباحةلحق بين ا (3)يأتون بنوع آخر من الحق وهو المنزلة الوسطى ضهمرأينا بع كما
فيميزون بين ما كانت  ،وفقهاء القانون يأتون بتقسيم جديد للحقوق التي تورث صاحبها اختصاصاً 

أي تعود على غير  ،غيرية لا ذاتية هوبين ما كانت المصلحة في ،كحق الملكية ،المصلحة فيه ذاتية
 وعليه. (5)الوظيفية( قوهي ما تسمى )بالحقو  ،وحق السلطة العامة ،كحقوق الأسرة ،صاحب الحق

فضلًا عن أنه يقسم إلى حق مالي  ،وأنواعه متعددة ومختلفة ،متنوعاً و  كان استعمال الحق كثيراً 
 ،شافياً  وضحه توضيحاً ي بيان لذلك فهو في حاجة إلى ؛قي وحق اجتماعيل  وحق أدبي وحق خ  

 ويميزه عن غيره من المصطلحات والمفاهيم.
                                                           

مددوجز المدددخل للقددانون )النظريددة العامددة . نعمططان، محمططود: 833، صأصددول القددانون. الصططدة، 333، صالمدددخلفططرج،  (1)
 .313بيروت، ص–م، دار النهضة العربية 3831، 3، طللقانون والنظرية العامة للحق(

عططن أصططول فخططر الإسططلام البططزدوي، مطبعططة الشططركة الصططحافية العثمانيططة، كشددف الأسددرار العزيططز بططن أحمططد:  البخططاري، عبططد( 2)
. شططلبي، محمطططد 382، 334، صالحددق. الطططدريني، 388، ص4، جالموافقددات. الشططاطبي، 831، ص2م، ج3832-هططط3882

-هططط3201بيططروت، –، دار النهضططة العربيططة المدددخل فددي التعريددف بال قدد  الإسددلامي وقواعددد الملكيددة والعقددود فيدد مصطططفى: 
 .822م، ص3831

يمكنططه مططن  -بططإقرار مططن الشططرع–يعطيططه مالططك الشططيء لغيططره  المنزلططة الوسطططى: هططي منزلططة أعلططى مططن الرخصططة، )وهططي إذن (8)
إباحطة(، وحططق الملطك )حططق(، ومطا بينهمططا  \الانتفطاع بالشطيء دون تملططك أو اختصطاص(، وأدنططى مطن الحططق. فحطق التملطك )رخصططة

. .حططق الشططخص فططي أن يتملططك )منزلططة وسطططى(: وهططي نظيططر مططا يسططمى اليططوم فططي المصططارف الإسططلامية )وعططد الآمططر بالشططراء(.
 .334انظر: الدريني، الحق، ص

، مؤسسطة التطاريخ العربطي ودار مصدادر الحدق فدي ال قد  الإسدلامي )دارسدة مقارندة بال قد  الغربدي(السنهوري، عبد الرزاق:  (4)
حقدوق (. عثمطان، 40،43، ص8، )جال روق(. القرافي، 33، 30، ص3م، )ج3812-3818بيروت، –إحياء التراث العربي 

 .334، صالحق. الدريني، 23، صالإسلام وحقوق الإنسانة، . طبلي31، صالإنسان
: 32-34م. ص)3880بيطروت، –، دار النهضطة العربيطة الملكية في الشدريعة الإسدلامية )دراسدة مقارندة(الخفنيف: علي،  (5)

، 3، طقارنددة(دراسددة م–الملكيددة فددي الشدريعة الإسددلامية )طبيعتهددا ووظي تهدا وقيودهددا السطلام داود:  الهطامش(. العبطادي، عبططد
 .31، ص8، جالمدخلبالهامش. الزرقاء،  330، 303، ص3م، ج3833-هط3883مطابع وزارة الأوقاف، عمان، 
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 :لحق في الفروع التاليةا مفهوم سأعرض ،عليه وبناء 

 :م هوم الحق في اللغة :الأول ال رع

 يقول ،وصفاتهتعالى  الله أسماءفالحق من  :(1)على معان كثيرة -في اللغة-الحق  يطلق
 كا﴿ :ومنه قوله تعالى ،كتابهو  ثم هو وصف لدينه (2)﴾لي لى لم لخ﴿ :سبحانه وتعالى

عالى هو توالله سبحانه و  .(4)﴾طح ضم ضخ ضح ضج﴿ .(3)﴾لى لم كي كى كم كل

والحق ضد  ،(6)﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ :، قال تعالى5هدايةً  تباعهالذي أمر بالحق وأرشد لا
ومنه  ،الظلم ابلوهو بمعنى العدل الذي يق ،(7)﴾نىنن نم نز نر مم﴿ :كقوله تعالى ،الباطل

 لم  كي كى﴿ :يقول تعالى ،وبمعنى النصيب المحدد ،(8)﴾بز بر ئي﴿ :قوله تعالى

 ضخ﴿ :قوله تعالى ومنه ،-صلى الله عليه وسلم- والحق ما أمر به رسول الله ،(9)﴾لي لى
 ،والصدق ،مر المقضيكما يطلق الحق على الأ ،(10)﴾غم غج عم عج  ظم طح ضم

 ،والحق يطلق ..،.مر التام الكاملوالأ ،والبعث ،والموت ،والحزم ،والحكمة ،واليقين ،والصحيح
قه الشيء ،وبأو الثبوت ولوج ،وعلى الأمر الموجود الثابت ،المالو على الملك  ،كذلك إذا  ،مِن  حه
 بي بى﴿ :وقوله تعالى ،(12)﴾ثن ثم ثز ثر تي﴿ :قوله تعالى منه، و  (11)وجبو  ثبت

                                                           
، المحكدم والمحديط الأعظدم فدي اللغدة(. ابطن سطيدة، علطي بطن إسطماعيل: 2311، ص1، )جلسان العرب: ابن منظور، انظر (1)
-هططط3833، دار مكتبططة الحيططاة، بيططروت، مددتن اللغددة معجددم(. رضططا، أحمططد: 884، 883، ص4م، )ج3813-هططط3833، 3ط

 (.443، ص8هط، )ج3801، مكتبة النوري، دمشق، القاموس المحيط(، الفيروز أبادي، 31، ص4م، )ج3818
 332سورة طه، الآية  (2)
 .8سورة الصف، الآية  (3)
 .11سورة الأنعام، الآية  (4)
 (.1/4211ار السلام، )هط، د3201، 3، طالأساس في الت سيرحو ى، سعيد:  (1)
 .81سورة يونس، الآية  (6)
 .33، الآية الاسراءسورة ( 7)
 .40سورة غافر، الآية  (8)
 .42سورة المعارج، الآية  (9)
 .330سورة النساء، الآية  (10)
 نفس المكان. من الصفحة السابقة (،3المصادر اللغوية المذكورة في هامش رقم ) (11)
 .3سورة يس، الآية  (12)
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 حم حج  جم جح ثم﴿ :ومنه قوله تعالى ،والحق هو الواجب ،(1)﴾تم تز تر
وكل ما ورد من الاستعمالات اللغوية لكلمة الحق يدور حول  ،3انةي؛ أي استوجباه بالخ(2)﴾خج

عرف و  ذلك باتفاق أهل اللغةو  ،(5()4)يدل على أن أصل معناه هو هذامما  ،والوجوب الثبوتمعنى 
 .الأزمان قبوتعا الأمكنةالناس في مختلف 

 :()مقارنة بالنظرة القانونية الإسلامم هوم الحق عند فقهاء  :الثاني ال رع

 بل ،لكلمة "الحق" في استعمالات الفقهاء يرى أنهم لم يطلقوا الحق على مفهوم واحد المتتبع
وتدور حول المعنى الواضح للحق  ،(6)ة من المعاني اللغوية لكلمة الحقمأخوذ ،على معان  مختلفة

 ،فعلى هذا الأساس استعمل الفقهاء مصطلح "الحق" استعمالًا عاماً تارة ،من الوجود والثبوت
التزامات ، و ارومرافق العق ،الحقوق المالية وغير المالية هفيريدون ب ،(7)واستعمالًا خاصاً تارة أخرى

قرارهوما ثبت بحكم الشرع  ،العقد أو  ،أو ما يقابل الواجب ،أو المصلحة ،أو المنفعة ،أو الواجب ،وا 
 .. وفيما يلي بعض هذه التعريفات:.(8)الاختصاص

                                                           
 .18سورة القصص، الآية:  (1)
 .303سورة المائدة، الآية:  (2)
م، 3833هطط، 3883، 4، طت سدير القاسدمي المسدمى "محاسدن التأويدل"هطط(، 3884انظر القاسمي، محمد جمال الطدين )ت (3(

 (.234، 233، ص1جدار الفكر، بيروت، )
السددلام . طبليططة، 88، ص3، جالملكيددة، . العبططادي48، صحرمددات ل حقددوق. جريشططه، 332، صالحددق: الططدريني، انظططر (4)

موسدوعة اصدطلاحات العلدوم الإسدلامية )المعدروف هطط(، 3313. التهانوي: محمد أعلى بن علطي )ت48، صوحقوق الإنسان
، التعري داتهطط(، 233. الجرجاني: علي بن محمطد )ت848، ص4، نشر دار خياط، بيروت، جبد: كشاف اصطلاحات ال نون(

 .340ر الكتاب العربي، بيروت، صم، دا3884-هط3238، 4ط
. الصططابوني، محمططد علططي: 8، ص4، دار الفكططر، ج4، طتدداا الت اسددير لكددلام الملددك الكبيددرالميرغنططي، محمططد بططن عثمططان:  (5)

 .34م، دار القرآن الكريم، بيروت، القسم الخامس، ص3833-هط3203، 3، طص وة الت اسير
 .331، صالحق. الدريني، 8، صالملكيةالخفيف،  (6)
 .28، صالإسلام وحقوق الإنسانطبلية،  (7)
، 10، صالإسددلام وحقددوق الإنسدددان. طبليطططة، 8، صالملكيددة. الخفيططف، 82، 3/88، الملكيدددةانظططر فططي ذلططك: العبططادي،  (8)

الحريدات العامدة فدي . العيلي، عبدالحكيم حسن: 3/8، الحق مصادر. السنهوري، 331، صالحق. الدريني، 808وهامش ص
. المغربططي، 338-333م. ص3838-هططط3208، دار الفكططر العربططي، م السياسددي فددي الإسددلام )دراسددة مقارنددة(ال كددر والنظددا

 . وغيرهم.31م، مؤسسة خليفة للطباعة، لبنان، ص3833، 3، طالمال والملكية في الشريعة الإسلاميةمحمود عبد المجيد: 



57 

هو تعريف يراد به ما استحقه الإنسان على وجه يقره الشرع و  ،"الإنسانما استحقه " -3
. (1)"الملك" ويقابل بينهماو "فرق بين مفهومي "الحقيوهو  ،نه منه ويدفع عنهفيمك   ،ويحميه

 ،حديثاً  نيقريباً مما ع رف به في الفقه القانو  الإسلاميالتعريف يجعل الحق في الفقه  وهذا
مراعاة  مع ،إذ ما غضضنا النظر عما يراه الفقه الغربي في الحق من أنه لا يكون إلا مالاً 

 .(2)اختلاف معناه في الفقهين

 تحقيقاً لمصلحة   ،من آخر أداء   أو اقتضاءه  ،على شيء سلطةً  و اختصاص يقره به الشرع  ه" -4
 .(3)"معينة

 .(4)"تكليفاً به الشرع سلطة أو  "اختصاص يقر   -8

أو تكليف  ،معينة لطةهو ما يقرره الشرع لشخص من اختصاص يؤهله لممارسة س" -2
 .(5)بشيء"

لله على عباده أو لشخص على  اً هو اختصاص ثابت في الشرع يقتضي سلطة أو تكليف" -1
 .(6)غيره"

وهذا يخرج الحقوق العامة والحقوق . (7)"ة ذات قيمة مالية يحميها القانونهو مصلح" -1
ا نهم  ي  أما ما  .ليست بذات قيمة مالية ،ن كانت حقوقاً ا  لأنها و  ؛علقة بالأحوال الشخصيةالمت

كما تسمى في لغة الفقه  ،عينيةوهي الحقوق الشخصية وال ؛فهو الحقوق ذات القيمة المالية
 .الغربي

                                                           
هطط، 3833، المطبعطة العلميطة، مصطر، 4، طكندز الددقائقالبحدر الرائدق شدرح (، ه832ابن نجيم، زين الدين بطن إبطراهيم )ت (1)
، 3)وبحاشيته: نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابطدين(، ط الأشبا  والنظائر. وانظر: ابن نجيم، 1/323، 1/433ج

 .233م، دار الفكر، دمشق. ص3838-هط3208
 .30، صالملكيةالخفيف،  (2)
 .388، صالحقالدريني، ( 3)
 .30، ج8 ج ،المدخلاء، الزرق (4)
 .24، ص2ج، ال ق  الإسلاميالزحيلي،  (5)
 .308، ص3ج، الملكيةالعبادي،  (6)
 .1، ص3ج، الحق مصادرالسنهوري،  (7)
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 :(1)على هذا التعريف ويؤخذ

 .فلا يشمل الحقوق الأخرى ،أنه مقصور على الحق في المعاملات .أ 

 ،بأنه ذو قيمة مالية همن جهة تقييد ،غير جامع لأفراد الحقوق في المعاملات ،أنه أيضاً  .ب 
كحق الوكيل في  ؛ماليةلا يتناول الحقوق التي هي من قبيل الصلاحيات غير ال أنهف

نما هو سلطةو  ليس مصلحة مالية ةن حقه في هذه الممارسإف ،ممارسة العمل الموكل به  ،ا 
 .وان كان العمل موضوع الصلاحية ذا قيمة مالية

ن   ،ذاتها منفعةالالتي يفسرونها ب -كما أسلفنا- أن الحق ليس هو المصلحة .ج  هو  اموا 
 .ااختصاص الشخص بهذه المصلحة وعلاقته به

 :وترجيح نقاش

يعطي ، و وهذا الاختصاص منشؤه الشرع ،الحق هو الاختصاص بشخص معهين فجوهر
وثمرة  ،(على مطالبة بالأداء )الحق الشخصيأو سلطة  ،لصاحبه سلطة على شيء )الحق العيني(
بعيداً عن الظلم والعدوان  ،لصاحبها توافق تعاليم الشرع عةهذا الاختصاص هو تحقيق مصلحة ناف

 .لتعسفوا

وان كان التعريف  ،( بهذه الأوصاف المتكاملة1 ،2 ،8 ،4امتازت التعريفات الأخيرة ) وقد
 .الله تعالى أعلمو  ،هو أجملها وأكملها -الدريني رحمه الله تعالى للأستاذوهو -الثاني 

 ةالقانونينه تأثر بالنظرة إف -السنهوري رحمه الله تعالى للأستاذهو و  -التعريف الأخير  أما
لأن  ،المحدثين الإسلاموهو اتجاه لم يؤيده جمهور علماء  ،وهو اعتبار الحق مصلحة ،السائدة

 .)كما في الاختصاص( تهحقيقالمصلحة ثمرة من ثمار الحق وليست جوهراً يدل على 

ة على سلط ،)هو اختصاص يقرره الشرع لشخصفالحق في الاصطلاح  :لأمرا وخلاصة
 .( والله تعالى أعلم وأحكمتحقيقاً لمصلحة معينة ،اء أداء من آخرضأو اقت ،شيء

                                                           
 )بالهامش(. 38، ص8ج المدخل،الزرقاء،  (1)
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  :الإسلاميالمطلب الثالث: طبيعة الحق في ال ق  

 ؛وليس فردياً خالصاً  ركحق مشتالمحققون من الأصوليين طبيعة الحق الفردي بأنه  نبي  
يه ولا خيرة ف ،حق الغير محافظ عليه شرعاً و  ،(1)في كل حق فردي ىالعام مراع لأن الصالحذلك 
 .فهو حق لله تعالى أيضاً  ،للعبد

 ،والولاية على المال ،ديبمثلًا )حق التأ ،كحقوق الأسرة ،طائفة من الحقوق وثمة
لأنها عبارة عن سلطات  ؛تقررت لهممن ( لا تعود المصلحة فيها على ....والكفالة ،انةضوالح

فروضة على صاحب تقترن بواجبات م ،قررها الشارع لبعض أفراد الأسرة على بعضهم الآخر
بل  ،قرر هذه الحقوق لأصحابها لرعاية أشخاصهمتلم ت ،والمصلحة فيها غيرية لا ذاتية ،الحق
 ،فالأب .(2)فالمصلحة فيها عامة  ،ومن ورائها مصلحة المجتمع ،الأسرة بمجموعها حةمصل يةلرعا
 إساءةأن يتعمد فضلًا عن  ،فيه والإهمالفي حق التأديب على طفله لا يهسهعه التقصير  ،مثلا

يجاً هنا تبدو هذه الحقوق مز  والوظيفة، ومنعلى هذا الضرب صفة الواجب  . ولذا يغلب،.توجيهه
 .(3)الواجب معاً و مركباً من الحق 

فيرى بعضهم أن الحقوق  ،هذا النوع من الحقوق مثاراً للجدل عند رجال القانون فتح وقد
ويرى  ،...حق عندهم هو ما كانت فيه المصلحة ذاتيةفال ،الوظيفية لا تعتبر حقوقا بالمعنى الدقيق

 .(4)نأنها حقوق في نظر القانو  -سلامبما يتفق مع وجهة نظر فقهاء الإ-آخرون منهم 
 ،فسواء أكان الحق مقرراً لشخص معين ،فلا يعرف مثل هذه التفرقة الإسلاميفي الفقه  أما

فهو حق  ،العامة لمصلحة المجتمعأم للسلطة  ،لمصلحته الذاتية أو من أجل مصلحة الأسرة
بل جعلوا  ،حق قسماً خاصاً بالحق الوظيفي هذالل الأصوليينفي تقسيم  أجدولم  ،بالمعنى الفقهي
اسم  إطلاقويكفي في " :نى أحد الفقهاء بقولهعأكد هذا الم وقد ،(5)لحق الفرد قسيماً حق الله تعالى 

 .(6)"ر المنسوبة إليهها فائدة ولو لغيالحق على المصلحة أن يترتب علي
                                                           

 .33، 31، صالحق. الدريني، 421، 424، صالمدخلزيدان،  (1)
 .421، صخلالمد. زيدان، 338، صالحقالدريني،  (2)
 .344، ص4، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، جالعتصامالشاطبي، ( 3)
 .380م، ص3821، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، الحق وال مةالخفيف، علي:  (4)
 .333، صالحقالدريني،  (5)
 .83، صالحق وال مةالخفيف، ( 6)
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 :علاقة الحق بالحكم الشرعي التكلي ي :الرابع المطلب

لفين كخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المن أن الحكم الشرعي العملي هو "و الأصولي يرى
فليس الحكم  ."وهو ما يسمى في الفقه القانوني "بالقاعدة القانونية ،(1)"أو وضعاً  ،أو تخييراً  ،ءً اقتضا
ق هي علاقة السبب الحكم بالح لاقةفع ،لأن الحق هو موضوع الحكم ؛لمعنى هو الحقبهذا ا

الروابط الاجتماعية  مة لا تقتصر مهمته على تنظيالإسلاميالحكم في الشريعة  انكما  .بالمسبب
 -كذلك–بل يشمل  ،واجباتو  تلك الروابط التي تتمثل في شكل حقوق ،التي يدخل الأفراد فيها

أضف إلى ذلك شمول  ،...من جعل الشيء سبباً لمسبب أو شرطاً أو مانعاً  ،عيةالوض الأحكام
 .(2)ط دينية بين العبد وخالقه عز وجلالحكم لرواب

أو  ،"الإنسانذات وليس " ،"الحكم الشرعي ؤهمنشالعامة تقتضي بأن الحق " ريةالنظ إن
مستنبطاً دلالة عن طريق و  داً مستفاأو  ،" منصوصاً عليهسواء أكان "الحكم الشرعي ،العقل المجرد

يؤكد  .(3)در الحقوق هي مصادر التشريع نفسهوعلى هذا فمصا .شرعاً  المعتبرةفي أصوله  الاجتهاد
 وما كان للعبد  ،ن ما هو لله من الحقوق فهو للهإف" :بقوله (4)هذا المعنى أحد العلماء

 إذ ؛ة كون حق العبد من حقوق اللهومن جه ،من جهة حق الله فيه ،فراجع إلى الله -الفرد الإنسان-
 ."يجعل للعبد حقاً أصلاكان لله ألا 

 :(5)ةعلى هذا المعنى نتائج فقهية أصولية هام ويترتب

أو  ،الإنسانوليس الحق صفة ذاتية من صفات  ،هي أساس الحق ةالإسلاميأن الشريعة  :أولها
 لقانونابتدعوه من فلسفة اكما يرى أنصار المذهب الفردي فيما  ،خاصة من خصائصه الفطرية

 .عندهم

                                                           
، مكتبطة 3، طتقندين أصدول ال قد ، محمطد زكطي: . عبطد البطر421، ص2ج، 443، ص3ج، كشف الأسرار: البخطاري، انظر( 1)

 .1القاهرة. ص-، المطبعة الفنية علم أصول ال ق بك، أحمد إبراهيم:  .43. ص ه3208دار التراث، القاهرة، سنة 
 .38، صالإسلام والحقوق. طبلية، 8، ص8ج، المدخل، الزرقاء، 430، صالحقالدريني،  (2)
 .23، ص3هط، دار قبية، دمشق، جزءان. ج3203، سنة 3، طلإسلامي المعاصردراسات وبحوث في ال كر االدريني،  (3)
 .4/844، الموافقاتالشاطبي،  (4)
 .28، 24، ص3ج، دراسات في ال كر الإسلاميالدريني، ( 5)
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ليس لأنه  ؛-كما يتصور الفرديون-أو مزوداً بالحقوق والحريات  ،لم يخلق حراً  الإنسانأن  :هاثاني
لق ليكون حراً  ،بالتكليف لاملًا إافلا يثبت الحق ك ،مخاطباً بالحكم قبل التكليف نما خ  بمقتضى  ،وا 

 !كليف بلا مسؤوليةإذا لا ت ،تكاليف الشرع ومسؤولياته الجسام

يكون قد أولى  ،جعله التكليف منشأ الحقوقب الإسلاميأن التشريع  ،يتبدى لك ،هذا وعلى 
إلى أن في النهوض بهذه ذهاباً منه  ،" قبل تقريره منح الحقوق والحرياتعنايته أداء "الواجبات

 .انة الحقوق والحرياتضماناً كافياً لتحقيق وصي -شرعاً  مرسومعلى الوجه الأكمل وال-"التكاليف" 

ث يبح ،وعنصر الحق أو الحرية ،بالتكليف الإلزامكان التلازم المستحكم بين عنصر  وبذلك
 .لا يتصور الانفكاك بينهما

 ،أساسية )فهي مرتبطة بالشارع الإسلاميالحق في التشريع  دفكرة وجو  :الخامس المطلب
 :(ومؤكدة للواجب

 :ارعارتباط الحق بالش :الأول ال رع

المكلف مسؤول ومطالب باستعمال هذا الحقوق  والإنسان ،عها لله تعالىيالحقوق جم إن
 ،ذلك أن الله تعالى خلقنا لعبادته ،ويعود بالنفع عليه وعلى المجتمع المسلم ؛فيما يرضي الله تعالى

 .(1)اواجباتنو  في ممارساتنا لحقوقنا وقدراتنا ،نأتي وفيما ندع فيما

أو ؤمن تقريره من الميل مع الهوى وي ،وتوثيقهيزيد من ضمانه تعالى  ارتباط الحق بالله نإ
وتفريط  ،فرداً وجماعة ودولة ،أن حمايته واجب محتم على المؤمنين ،أيضاً  ،وهذا يعني ،مع الفرد

وأصل  الإيمانحقيقة  مس  الحق الذي قرره الشارع وحراسته والدفاع عنه ي كفالةأي منهم في 
يعطي  ولا، (3)لا يكون منفذاً لاستبداد الظالمين الإسلامبالشارع في  اط الحقارتب نإ .(2)الاعتقاد

 .أدنى سلطة  لسلب حقوق الآخرين

                                                           
 .81، صالإسلام والحقوقطبلية،  (1)
 .84، 83، صق الإنسانحقو. خربشة، 331، صالحق. الدريني، 14، 13، 83، صحقوق الإنسان: عثمان، انظر (2)
 .302القاهرة، ص-هط، دار الشروق، بيروت 3882، طالسلام العالمي والإسلامقطب، سيد:  (3)



62 

والحقوق هي  ،جاءت لتحقيق مصالح العباد الإسلاممقاصد الأحكام في شريعة  أن كما
 .تجسيد لاختصاصات الخلق الضرورية لحماية مصالحهم وتحقيق سعادتهم في الدارين

 :(1)ارتباط الحق بالواجب :الثاني ال رع

 (2):وأما الواجب فيعني في اللغة .والقانون الفقهيمفهوم الحق في اللغة والاصطلاح  عرفنا
 الثبات، والتام ، واللازم، والمستحق. 

: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً )أو جازماً(. (3)الاصطلاح الأصولي وفي
في  فرقتاركه( ولا ويعاقبهذا التعريف بأن الواجب )هو ما يثاب فاعله،  وزاد بعض العلماء على

عدا )الحنفية، الذين اعتبروا الواجب  ،الإسلام( عند جمهور علماء فرضهذا المعنى بينه وبين )ال
 .ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي...(

وأحكامها  ،ريعة نفسهاليس لها مصدر سوى هذه الش الإسلاموالوجبات في  والحقوق
ولا حق إلا ما  ،فلا واجب إلا ما أوجبه الله عز وجل .المستقاة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة

ذا كان الإنسان باعتباره عبداً مخلوقاً لله عز وجلجعلته هذه الشريعة حقاً  لا يملك أن يعطي  ،. وا 
جل  الخالقمن  تفضلاً  إلاة الغراء ليست هذه الشريع إياهاالحقوق التي منحته  فإن حقوقاً،لنفسه 
 .(4)الإنسانورحمة منه لبني  وعلا،

ألا يضر  لحقوقه، الإنسان في استعمال اشترطت،قد  ةالإسلامينجد الشريعة  ولهذا 
 ةالإسلاميذن في الشريعة إفالحق  ،مع مصلحة الجماعة متفقاً وأن يكون ذلك  الغير،بمصالح 

 .(5)يستلزم واجبين

                                                           
علطم الأصطول، للبيضطاوي(، تحقيططق:  الطى)علطى منهططاج الوصطول  الإبهدداا فدي شدرح المنهدااالسطبكي، علطي بطن عبطد الكطافي، (1)

. 331، ص4أميطططر بادشطططاه، تيسطططير التحريطططر، ج. 341، ص3، جم، القطططاهرة3833هطططط، 3203، 3شطططعبان محمطططد إسطططماعيل، ط
 .41م، القاهرة. ص3831، 3، طأصول ال ق  الإسلاميمحمد سلام:  . مدكور،11، ص3الغزالي، المستصفى، ج

 .388، ص3، جلسان العربابن منظور،  (2)
  ( في هذا الهامش، نفس المواضع.8المصادر برقم ) (3)
 .33-33، صالحقوق في الإسلام. عثمان، 833، ص4ج، الموفقاتالشاطبي،  (4)
 .33، صالحقوق في الإسلامعثمان،  (5)
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 .اجب على من عدا صاحب الحق أن لا يقف في سبيل هذا الحقو  :أولهما
 .واجب على صاحب الحق نفسه أن يكون استعماله لحقه خالياً من إلحاق الضرر بغيره :ثانيهما

فإذا كان الحق مالياً كان  ،كما أن الحق يستلزم وجود الواجب ،يستلزم وجود الحق والواجب
ذا كان الحق أدبياً  ،الواجب مالياً  معنى لحرمة دم المسلم وماله  . فلا(1)أيضاً  ،أدبياً  الواجبكان وا 

لأنه ينطوي على اعتداء على  ؛بعدم التعرض لأي منها إلزامهوعرضه على أخيه المسلم مثلًا إلا 
وهذه الحرمة التي تلقي هذا الالتزام أو التكليف يقابلها  ،ماله أو عرضه أو ،حق المسلم في حياته

يستلزم  فالتعبير بالمكلفين ،هذا وعلى .فالتكليف يستلزم وجود الحق ،د لوجودهبل تأكي ،وجود الحق
غنية عن  2(به فهو واجب إلاما لم يتم الواجب )قاعدة . و والعكس صحيح ،وجود أرباب الحقوق

 .التعريف

لوا ذك  ،"د اعتنوا بالحق وأقسامه في باب "المحكوم بهأن الأصوليين أنفسهم ق ويلاحظ وفص 
لم يعنوا  الإسلامففقهاء  .(3)الشريعة كلها حقوق تستلزم واجباتمما يدل على أن  ،دقيقاً تفصيلًا 

على حقوق  مهمولا بمراعاة التفرقة في التسمية بين الحق والواجب عند كلا ،بذكر هذا البيان
لون فيقو  ،السواءجانب الدائن وجانب المدين على  ،نبينافي الج الحقسم افنراهم يستعملون  ،الأفراد

 ذاه :وقد يقولون ،هذا حق عليه :طالبموفي جانب ال ،حق له أو ،هذا حقه :في جانب الطالب
. فإذا تكلم الفقهاء عن مصالح الأنام أو حقوقهم فهم ينطلقون من (4)وهذا واجب عليه ،واجب له

هو  وطريقهم إلى هذا ،وأن عليهم أن يتنافسوا في تقوى الله ،أساس هو أن الناس في الأصل سواء
 .(5)هو العمل من أجل مصلحة المجتمع المسلم ،هو التكليف ،الواجب

وهذه  ،أي مجتمع الواجبات ؛وهم منتم إلى مجتمع المكلفين ،مكلف إنسانالمسلم  فالإنسان
 ،...ين عليها من التهاون في أدائهاوضمان بقائها يمنع القادر  ،الواجبات هي مصدر حقوق الآخرين

                                                           
(. 488، ص1، )جتددددار علددددى الدددددر المختددددارححاشددددية رد الم. ابططططن عابططططدين، 443، ص3ج، ، كشددددف الأسددددرارالبخططططاري (1)

دار الفكطر للطباعطة.  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد( . ابن رشد، محمد بن أحمطد: 381، ص1، )جالصانع بدائعالكاساني، 
حقدوق الإنسدان بدين تعداليم الإسدلام . الغزالطي، محمطد: 43، صالحدق. الدريني، 82، ص1ج، المغنيبن قدامة، ا. 3/333ج

علان الأمم المتحدة  .438هط، دار التوفيق النموذجية، مصر، ص3202، سنة 8، طوا 
 (.4/330، )الإحكام(. الآمدي، 4/441، )تيسير التحريرأمير بادشاه،  (1)
 .433، صالحقالدريني،  (3)
 .438، صحقوق الإنسان. الغزالي، 20، صالحق وال مةالخفيف،  (4)
 .32، صحقوق الإنسان(. طبيلة، 448، ص3ج) كشف الأسرارالبخاري،  (5)
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يعلي قدر الواجب على  ،الإحساسو  وازعه الداخلي من اليقظةو  ب ضميرهمهما بلغ نصي والإنسان
 .(1)جبات هي أصل الحقوقافالو . .قدر الحق
بل  ،الشارع يجعل حق كل منهما مقروناً بالواجب بحكمتقرير حق الفرد وحق الجماعة  ن  إ

الح ما هو حق للفرد أو للجماعة هو في نظر الشارع واجب تكليفي مفروض على أحدهما لص
وهكذا  ،ةتكليفيكلها أحكام  ،وما هو مشترك بينهما ،وما هو حق للعبد ،للهفما هو حق  .الآخر

 :(3)الإسلام.يقول أحد علماء (2)الإسلامالواجبات بل تتلازم في شريعة و  تتوازن الحقوق
 نبنى على التعبدياوما  ،هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات فالمصالح من حيث..."

كان للعبد  وما، ن ما هو لله فهو للهفإ ،حقاً لله إذن تكليففقد صار كل  ...لا يكون إلا تعبدياً 
لا  أن لله كان إذ ،الله حقوق من العبد ومن جهة كون حق ،فيه الله من جهة حق ،الله إلى فراجع
 يقابلهو  لافما من حق إ ،آخر اً عدوب   ،أخرى وبهذا يستمد الحق حمايةً  ."أصلا حقا للعبد يجعل
، فحق المظلوم يحميه واجب دفع الظلم ورد (4)...الواجب مقدم على المطالبة بالحق وأداء ،واجب

وحق  ،(5)﴾ئم ئخ ئح  ئج يي يى﴿ :يقول الله تعالى ،شهده مهن   العدوان على كل

يقول جل  ،ن امتنع عن ذلكإقتل قاتل أو ي  حتى ي   ،الفقير في الزكاة يحميه واجب الغني في أدائها
رضي الله تعالى - (8)بكر أبوويقول  ،(7()6)﴾نر مم ما لي لى لم  كي كى﴿ :زوع

صلى -لرسول الله  يؤدونهوالله لو منعوني عقال بعير كانوا " :نعي الزكاة من المرتدينعن ما -عنه
 ."لقاتلتهم عليه -الله عليه وسلم

                                                           
. وهنطاك قاعطدة تطنص 343-343بيطروت، ص–م، دار الكتطاب اللبنطاني 3831، 4، طمدن فلسد ة التشدريعرضوان، فتحي:  (1)

ته يب ال روق والقواعد السنية في الأسرار : محمد علي بن الشيخ حسين المالكي، انظر"( الواجب يقدم على الحق )أن  على
 (.400، ص4، مطبوع مع الفروق للقرافي دار المعرفة، بيروت، )جال قهية

، لإنسدددانحقدددوق ا. جريشطططة، 10، صحقدددوق الإنسدددان(. عثمطططان، 483، ص4ج 404، ص3ج) الموافقدددات،الشطططاطبي،  (2)
 .83ص

 (.488، ص4ج) الموافقات،الشاطبي،  (3)
 .84-83، صحقوق الإنسانجريشة،  (4)
 .48سورة الشورى، ص (5)
 .41-42سورة المعارج: ص (6)
هططط، 3833، 2، طالت سددير الواضددح: حجططازي، محمططد محمططود: انظططر(. و 1381، ص33ج، )الأسدداس فددي الت سدديرحططوى،  (7)

 .300-88ص
، 2جم، بيطروت، )3834-هطط3883، سطنة 3، طالمصدنّفهطط(، 433ظ عبد الرزاق بن همام الصطنعاني )تعبد الرزاق، الحاف (8)

 .33بيروت، ص–م، دار الفكر 3833ط -خل اء الرسول )صلى الل علي  وسلم((. وانظر: خالد، محمد خالد: 28ص
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مشوب  -الإسلاميفي التشريع -أو حرية عامة  ،أن كل حق فردي ،على ذلك ويترتب
رف فيه وفق ما تملي صفلا يتضمن معنى الخلوص لصاحبه بحيث يوليه سلطة الت ،حق الغيرب

تجب  الذي (1)روحق الغي ،وهذا .لأنه مقيد برعاية حق الغير ؛أو مشيئته المطلقة ،عليه رغبته
أو  ،لأعم من أن يكون راجعاً إلى الأفراد على استقلا ،تصرف الفرد في حقوقه بان  امراعاته 
 .(2)أو الأمة بعامة المجتمع

لم يكن معروفاً في  ،ن الحق الفردي معنى جديداً قد ضم   الإسلاميبجلاء أن التشريع  فتبين
 ." بالنسبة إلى حق الغير من الفرد أو المجتمع أو الأمة عامةهو عنصر "الواجب ،الشرائع من قبل

على نحو و  ،منذ عهد قريب-أدرك فقهاء القانون الوضعي في العصر الحديث  ولقد
فقد كان فقهاء القانون الوضعي حتى عهد قريب  ،ةمنذ قرون عديد الإسلاميما قرره الفقه  -ضيق

ولو كان  حتى ،لا يحد من سلطانه في ذلك شيء ،يرون أن للفرد مطلق الحرية في استعماله لحقه
الاجتماعي المذهب  -حديثاً –ثم ظهر  .وهذا ما عرف بالمذهب الفردي ،متعسفاً في هذا الاستعمال

ولا يفوتنا  .(3)في حدود الصالح العام فرادللأالقانون هو الذي ينشئ الحقوق ويمنحها  أنالذي يرى 
قوانين البشر و  الإلهية بين شريعة الحق يفصلخلافاً جذرياً ما زال  ؤكد على أن  نبهذه المناسبة أن 

فهي صبغة الله عز  سلامالإأما شريعة  ،منهما ألا وهو الخلاف من حيث مصدر كل   ،الأرضية
ما زال يعاني من خلل في  البشريومن أحسن من الله صبغة ؟! ناهيك عن أن القانون  ،وجل

... وهذا يؤكد بأن المستقبل لدين الله .مما يفضح زيف المبادئ والشعارات التي يحملها ،التطبيق
 .عز وجل

                                                           
 (.18، 14، ص3، )جبحوثالدريني،  (1)
، المددخل لل قد  الإسدلاميكور: محمطد سطلام، د. مط33، صوق الإنسدانحقد. وانظطر: عثمطان، 18ص ،3جالمرجطع السطابق، (2)
 .243م، المطبعة العالمية، ص3811، 8ط
 (.18، ص3ج، )دراسات في ال كر الإسلاميالدريني،  (3)
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 الثاني المبحث

 (وأنواع  وضوابط  ومشروعيت  )م هوم التأديب 

مؤمنة  أجيالتربية ، و على حماية المقاصد الكبرى في حياة البشرية الإسلامحرص  لقد
 منضبطة ،الأخلاقو  الوازع الدينيو  مفعمة بالإيمان ،والخير والتقوىمطمئنة متعاونة على البر 

واقتصادية  اجتماعيةشخصية و الله تعالى من واجبات ) مسؤوله عما استرعاها ،الإسلامبتعاليم 
لهداية الناس  والإصلاحأوكل الله تعالى مهام التربية ، و (.. ونحوها.دعوية وتربويةو  ةوسياسي

ر أو -والعقاب  والتأديب ،وتعليمهم -هأو انحرف عن منهج الشرع وتجاوز حدود أهمللكل من قص 
 .اهأوصافو  ةالإسلاميالأمة  ةوظيفو  للحفاظ على مقاصد الشرع ،ينأوكلها لفئات خاصة من المكلف

وشرع  .لتأديب حق أولاه الشارع لفئات معينة على أصناف خاصة تربط بينهما علاقات مميزةإن ا
من  ،ومصالح معتبرة جدية ،لتحقيق غايات شرعية -ضمن ضوابط خاصة-حق التأديب  الإسلام
عن مفهوم  سأتحدثولفهم هذا الموضوع  .وتقويم السلوك ،وتهذيب الأخلاق ،النفوس إصلاح
باحة وسائل ،ومشروعيته ،زيربالتربية والتعليم والتعوعلاقته  ،التأديب .... ،.وغاياته ،، وضوابطههوا 

 :في المطالب التالية

 :م هوم التأديب وعلاقت  بم اهيم دارجة قريبة المعنى :الأول المطلب

أي  ،نفسه به د  نقول أه  .ونبذ قبائح الشر ،: التهذيب على محاسن الخير(1)لغة التأديب :الأول ال رع
وجاهدها على المعاصي والبعد عن كل  ،الله عز وجلوالقيام بكل ما يرضي ضها على المحاسن را

وهذب  ،فنون الأدب والعلوم نهولق   ،راضه على محاسن الأخلاق ب غيرهوأد   ،ما يسخط الله عز وجل
 .عواطفه وسلوكهو  فكره وأخلاقه

 .على إساءته وعاقبه ،جازاه على تقصيره :أدب ه :نقول ،ةاالمجاز  :والتأديب

 .كبير ديحتاج إلى جه لأنه ؛والتكثير لغةلفظ يدل على المبا وهو

                                                           
(. ابططن فططارس، أبططو 81، ص3ج، )القدداموس المحدديط(. الفيططروز آبططادي، 403، ص3ج) لسددان العددربانظططر: ابططن منظططور،  (1)

 م.3838-هط3888(، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، 340، ص3ج، )معجم مقاييس اللغةالحسين أحمد، 



67 

وحمل النفس  ،تهذيب الأخلاق هو) :الإسلامعند علماء  الأدب :التأديب اصطلاحام  :الثاني ال رع
 .(1)(ةوالابتعاد عن كل رذيل ،على فعل كل محمود

 .(2)(حلي بمكارم الأخلاقالغير على التحمل  هو) :-تهذيبال يعنيالذي – والتأديب

 .(3)()هو تهذيب الظاهر والباطن :أو
صلاحهو تهذيب ) :أو  .(4)العادات( الأخلاق وا 

 .(5)والتحكم في نزواتها( ،النفس وعن انضباطها تكمالاهو تعبير عن ) :الأدب وحسن
بقصد تصحيح انحراف  ،عليهبمن له الولاية  -غير القاضي-هو عقوبة ينزلها الولي ) أو

 .6(هفلِ أه 

 ،من ذي الولاية ،هو الضرب الخفيف والتوبيخ ونحوه) :-الذي يعني المجازاة- والتأديب
 .(7)(الإصلاحبغية 

بضوابط  ،وتقويم المولي عليه لإصلاح ،أنه )حق وظيفي يستخدمه ذو الولاية الشرعية وأرى
 .وهذا ما ستبين لنا من خلال عرض فصول ومباحث هذا البحث ،(شرعية خاصة

  :التأديب والتربية :الثالث عال ر 

با ي مشتقة حقيقة من ره وه ،والمحافظة ،والرعاية ،والتغذية ،والنشأة ،تعني الزيادة :(8)لغة التربية
 :وقيل ،وعلو المنزلةالتهذيب والتأديب  :وتستعمل مجازاً بمعنى .زاد ونماأي  اءً بره و  اً و ب  ره  الشيء يربو

بُّ رهب  ولده  :ي قال ،هي مشتقة من رهب    .أي أحسن القيام عليه ورعاه :هه يهر 
                                                           

 (.383، ص1ج) إحياء علوم الدينالغزالي،  (1)
 .(410، ص4جالمصدر نفسه، ) (2)
. قلعططة جططي، محمططد راوس، وحامططد قنيبططي، 444ص، 3883-هططط3208، دار عمططار، بيططروت، تربيتنددا الروحيددةحطوى، سططعيد،  (3)

 ه، دار النفائس.3203، 4(، ط333، ص3، )جم لغة ال قهاءمعج
، نشططر مكتبططة لبنططان، بيططروت، 3(، ط841، ص3ج، )موسددوعة مصددطلحات اصددول ال قدد  عنددد المسددلمينالعجططم، رفيططق،  (4)

 م.3833
 .444، صتربيتنا الروحيةحوى،  (5)

 (.112، ص4ج) المغنيابن قدامه،  ((6
 .323م، ص3833-ه3230، 3، طعمر بن الخطابموسوعة فق  قلعة جي، محمد رواس،  (7)
 (. 38، ص2) ج القاموس المحيطالفيروز آبادي،  803، 802، ص32، جلسان العربابن منظور، ( 8)
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 :اصطلاحا التربية
هي الطرق والوسائل لتنشئة الطفل ) :بالتركيز على تحديد طبيعة عملية التربية وأساليبها .3

 .(1)(المرادوتكوينه على النحو 
 .(2)اجتماعياً( ينياً )هي تكوين الطفل تكو  :الاجتماعيبالنظر إلى الجانب  .4
عرفها  ،الإسلامتعاليم  ساسوالقائم على أ ،تكامل في عملية التربيةباعتبار الشمول وال .8

واً عضى يكون وجدانياً واجتماعياً حتو  الطفل جسمياً وعقلياً وروحياً  إعدادأحدهم بأنها )
 .(3)نافعاً لنفسه وأمته(

على أساس الدين  وسلوكهوتنظيم عواطفه  ،الإنسانفكر  تنمية)هي  :آخر بقوله وعرفها
 .(4)(الإسلامي

 ومفهومالتأديب  مومن خلال بيان مفهو  ،أن التعريف الأخير هو أجملها وأكملها واعتقد
مراحل حياة الطفل تناولها لومن ناحية  ،الإنسانيةناحية الجوانب  نمل مى أن الأخيرة أشر أ ،لتربيةا

لتنشئة تهدف  ،ذات أهداف ووسائل متنوعة ةفهي عملية واعية شامل .شدهكلها منذ ولادته حتى ر 
ومن هنا يرى بعض  .الإنسانيالأفراد وتهذيبهم وتطبيعهم وتسويتهم وصولًا بهم إلى درجة الكمال 

 .الإنسانيالتربية هي عملية تنمية متكاملة شاملة لجميع جوانب الكيان  أن 5علماء الإسلام
 التأديب والتعليم  :الرابع ال رع

لِمه  من: لغة التعليم  تنبيه هوو  ،(6)والتعليم ر،والإخبا ،وهو المعرفة ،والعِل م نقيض الجهل ،عه
 .(7)خلال التكرار والتكثير منوذلك  ،لت صوهر المعاني النفس

                                                           
-هططط3220، 3، طفددي الددنظم التربويددة و ثارهددا علددى المجتمددع والإنتدداا ال كددري والعلمددي ال عّالددةالعوامددل يططالجن، مقططداد، ( 1)

 .31ياض، صم، دار علم ومكتب الر 3882
 .31عم ان،ص ، مكتبة الرسالة،3880-هط3220، 3، طتربية الأولد في الإسلامعقلة، محمد،  (2)
 .483، صإسلامناسابق، سيد،  (3)
دار الفكطر، دمشطق،  ،4، طأصدول التربيدة الإسدلامية وأسداليبها )فدي البيدت والمدرسدة والمجتمدع(النحلاوي، عبد الطرحمن،  (4)

 .83م، ص3838-ه3208
 . 481م، مطبعة الفلاح، الكويت، ص4004ه، 3244، 4، طمنهج التربية الإسلاميةمدكور، علي أحمد،  (5)
 .(233، ص34ج، )لسان العربابن منظور، ( 6)
، دار الهدايطة. تداا العدروس مدن جدواهر القداموسهطط(، 3401الزبيدي، محمد بن محمد عبد الرزاق الحسطيني المرتضطى )ت( 7)
 (.343، ص88ج)
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قل ما في ذهنه من معلومات نبهدف  ،ية منظمة يمارسها المعلمهو عمل: )الصطلاح وفي
ل وسائو  بأوصاف ،المتعلمين( إلى منهج سلوكي ومهارات نظرية وعمليةو  ووجدان) ومعارف

  2أو: هو اكساب المعرفة ووالمعلومات، وتنمية القدرات والمهارات. .(1)ومتطلبات خاصة( روطوش

فيكون  ،جانباً من عملية التعليم اً أويشكل جزء -وهو التهذيب :بمعناه الأول- والتأديب
 وهو :بمعناه الثاني-التأديب . أما (هانحو لمهارات و )كاالتعليم أعم منه في الجوانب الأخرى 

العملية التعليمية  وتساعد في إنجاح ،من الوسائل التي تدعم التعليمة فهو وسيل -المجازاة أو التعزير
 .على أكمل وجه

 :خلاصة

أن التربية أعم منها  لممع الع ،(التربيةوجانباً من ) ،يكون التأديب جزءاً من )التعليم( وبذلك
ن كانت تحتاج إليه ،وأشمل   .تحقق أهدافها المرجوةو  ،ا كي تكتمل شموليتهاموا 

 وعلاقت  بالتأديب  رالتعزي :الخامس ال رع

 :يرالتعز  م هومالبند الأول: 

 : هو من أسماء الأضداد.(3)في اللغة يرالتعز 

 والردع عن فعل القبيح، والتأديب.  يطلق على المنع والرد .3

                                                           
 .http://www.edutrapedia.illaf.netقع الالكتروني: موسوعة التعليم والتدريب المو ( 1)

، رسالة ماجستير، جامعة النجطاح، نطابلس، فلسططين، أحكام المعلم والمتعلم في ال ق  الإسلاميالحديدي، هاله سليمان إبراهيم، 
 .23م، ص4032

م، دار الفكططر العربططي، 3834، 3، ط(]أيهططا الولططد[ يبططدو مططن رسططالته)كمططا  ال كددر التربددوي عنددد الغزالدديود، عبططد الغنططي، عبطط  ((2
 .  330ص

، 4، طالمحددديط معجدددم اللغدددة العربيدددة، بطططاب العططين. اللجمطططي، أديطططب وآخططرون، 388، ص30، جلسددان العدددربابططن منظطططر، ( 3)
، المعجددم الوسدديط)أحمططد الزيططان، حامططد عبططد القططادر، محمططد النجططار(، (. مصطططفى، إبططراهيم وآخططرون 4/310، بيططروت، )3882

 تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، استنابول.

http://www.edutrapedia.illaf.net/
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 تم  تز تر﴿ :ىكما في قوله تعال ،والنصرةوالتوقير  ،كما يطلق على التعظيم .4

 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن

 يعني الإعانة أيضا.و  .(1)﴾كا  قي قى في

تأديب ( وأ،(2)لا كفاراتو  لم تشرع فيها حدود ذنوبوزجر على  تأديب استصلاحهو " :شرعام  رالتعزي
 م عظم كتب الفقه. هيلإوهذا ما ذهبت  ،(3)(ولا كفارة –أي غير مقد ر–على ذنب لا حد  فيه 

كْم التعزي :الثاني البند  :روعيت ومش رحه

كانت من جنس  أو ،فيها ولا جناية ولا كفارة ة لا حديمشروع على كل معص يرالتعز 
ظروف و  ال الجانيوحكمه يختلف بحسب ح ،(االحدود والجنايات التي لم تكتمل )بل كانت شروعً 

لكنه قد تعتريه الأحكام التكليفية الأخرى في بعض  ،هو الوجوب –في الأصل-حكمه و  .(4)الجناية
 .يانالأح

 :(5)رالتعزي موجب :الثالث البند

والمعاصي التي ليس فيها حد كثيرة جداً  ،تأديب على معصية لا حد فيها رأن التعزي ذكرت
إضافة إلى كثرة وتنوع الذنوب التي  ،تتغير بتغير الزمان والمكانو  لأنها تزداد ،بحيث لا تحصى

                                                           
 .34، الآية المائدةسورة  (1)
حاشددية رد . وابططن عابططدين، 822، ص1، د.ط، جالعنايددة شددرح الهدايددةهططط(، 331البططابرتي، محمططد بططن محمططد محمططود، )ت (2)

والأنصطاري،  ، 438، ص4، جتبصدرة الحكّدام، ابطن فرحطون، 18، ص3، جبدائع الصنائعالكاساني،  ،(18، ص2ج) المحتار
. والبهطططوتي، 313، ص2، دار الكتطططاب الإسطططلامي، جأسدددني المطالدددب فدددي شدددرح روض الطالدددب(، 841زكريططا بطططن محمطططد، )ت

 .343، ص1ج ب العلمية،، دار الكتكشاف القناع عن متن الإقناعهط(، 3013منصور بن يونس بن صلاح الدين، )ت
، أسدهل المددارك )شدرح إرشداد السدالك فدي فقد  إمدام الأئمدة مالدك((، 3883الكشناوي، أبو بكر بن حسطن بطن عبطد الله )ت  ((3
 (.384، ص8ج) ، بيروت،، دار الفكر4ط

 .30، ص3، جالتشريع الجنائي الإسلاميعودة،  (2)
أسددهل (، الكشططناوي، 311، ص2، )جحاشددية رد المحتددارعابططدين،  (، ابططن18، ص3، )جبدددائع الصددانعانظططر: الكسططاني، (  5)

، دار الغططططرب الإسططططلامي، 3، طالدددد خيرةه(، 132(، القرافططططي، شططططهاب الططططدين أحمططططد بططططن إدريططططس، )ت383، ص8)ج المدددددارك
، الشدرح الكبيدر(، الدردير، أحمد بن محمد بطن أحمطد، 823، ص3، )جحاشية الخرشي(.الخرشي، 333، ص34م، )ج3882
(، الشطططربيني، محمطططد بطططن أحمطططد الشطططربيني 208، ص3، )جأسدددنى المطالدددب، (. الأنصطططاري102، ص2كطططر، بيطططروت، )جدار الف

دار إحيططاء التططراث العربططي، بيططروت،  مغنددي المحتدداا )إلددى معرفددة معدداني أل دداظ المنهدداا، للنددووي(،ه(، 833الخطيططب، )ت
 . 333، ص، السياسة الشرعيةيمية(. ابن ت313، ص8، )جالمغني (. ابن قدامة،383، ص2م، )ج3888 -ه3814
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حد شرعي إلى ستة  هااصي التي ليس فيوتنقسم هذه المع .يقترفها الإنسان خلال حياته اليومية
 :أقسام

 .عنهوبذلك بترك واجب أو إتيان منهي  منكر،بارتكاب معصية أو  :كان حقاً لله تعالى ما: الأول

 ،فعل كشتمه أو الاستهزاء به ن يؤذي مسلماً بغير حق بقول أوأوذلك ب ،ما كان حقاً للعبد: الثاني
 .. ونحوها.أو الدعاء عليه هكلعنو  ،يا خبيث يا فاسق يا سارققال له  أو

 .يد السارق في رقبته بعد قطعها كتعليق ،وقد تضاف إلى العقاب الحدي :الثالث

 أو أو ناف   ،حولها قيام شبهةأو  ،اكتمالها)لعدم  الحد  أو الجناية إذا د رئت وقد تحل محل   :الرابع
  .(لها مسقطمانع أو 

وذلك  ،لم تصل إلى درجة المعاصي المحرمة التي -المكروهات- المخالفاتعلى  :الخامس
وتعظيماً  ،مما يضر بالمصلحة الخاصة أو العامة ،الاستهانة وعدم الاكتراث بفعلها أو ،بتكرارها

 .لحرمة الدين الحنيف

تغليباً لحق الله تعالى وتحقيقاً  ،ولو لم يقارنها ذنب أو معصية ،من أجل المصلحة العامة :السادس
 .لمصلحة الجماعة

 :التعزيرقدر  :الرابع البند

 ،مامل إلى رأي واجتهاد الإكِ بل و   ،عاً غير مقدر شر  التعزيرخلاف بين العلماء بأن  لا
ر عظم الجرم وصغره وعلى قدمع النظر إلى  ،به حصول المقصودفيعزر بالقدر الذي يعلم أن 

 متفاوتةسد الجرائم بعد يقول ابن القيم في ذلك )ثم لما كانت مفا ،مراتب الناس واختلاف أحوالهم
ولاة ، و جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة ،في الشدة والضعف والقلة والكثرة منضبطةغير 
ى بين فمن سو   ،وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم ،بحسب المصلحة في كل زمان ومكان ،الأمور

رضي الله -فمن رأى عمر  ،لم يفقه حكمة الشرع حوالالأو والأمكنة  الأزمنةالناس في ذلك وبين 
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، (1)ينإنما جلد أربع -صلى الله عليه وسلم-والنبي  الأربعينقد زاد في حد الخمر على  -عنه
-وأنفذ على الناس أشياء عفا عنها النبي  -صلى الله عليه وسلم-وعزر بأمور لم يعزر بها النبي 

نما أتى م ،ذلك تعارضاً وتناقضاً  فيظن ،-صلى الله عليه وسلم  . (2)ن قصور علمه وفهمه(وا 

لو تقدر لكان حداً في المغني " (4)يقول ابن قدامه ،(3)نه ليس مقدراً لأقل التعزير فإ وبالنسبة
مام فيما يراه فيرجع فيه إلى اجتهاد الإ ،قدر أكثره ولم يقدر أقله -صلى الله عليه وسلم-ولأن النبي 
 بكل ما فيه إيلام الإنسان من قولصل "ومن هنا فإن التعزير يح ،(5)حال الشخص" وما يقتضيه

وقد يعزر بهجره  ،فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له ،وترك فعل ،وترك قول ،فعلو 
ن قال الحنفية .(6)"إذا كان ذلك هو المصلحةتى يتوب وترك السلام عليه ح بأن أقل التعزير  (7)وا 

فيما يتعلق بأكثر  أما. (8)على حد قولهم به الزجر لا يحصلثلاث جلدات لأن أقل من هذا العدد 
. وخلاصته أن  قدره الأعلى لا يصل إلى قدر العقاب الحد ي في تحديد أكثره اختلفواالتعزير فقد 

 الذي يكون من جنسه. 

 :الحكمة من تشريع التعزير :الخامس البند

لحقوق ضروري من أجل المحافظة على النظام وحماية ا الإسلاميفي التشريع  التعزير
 :من تشريع التعزير ما يلي الحكموأهم  ،العامة والفردية في المجتمع المسلم

                                                           
صدحيح خرجه مسلم، أ( و 1338، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، )رقم 33، ص3ج صحيح البخاريالبخاري،  (1)

 (.8433)رقم ، 3883، ص 8ج، كتاب الحدود، مسلم
 (.333، ص4ج) علام الموقعيناابن قيم،  (2)
(، الرملططي، شططمس الططدين أحمططد بططن حمططزة بططن 34/333، )الدد خيرة(، القرافططي، 8/380، )أسددهل المددداركانظططر: الكشططناوي،  (3)

، المكتبطة الإسطلامية (الفقه على مذهب الإمام الشطافعيفي إلى شرح المنهاج )نهاية المحتاا شهاب الدين )الشافعي الصغير(، 
 .1/123، المحرر في ال ق (، وأبو البركات، 2/384) مغني المحتاا(، والشربيني، 3/38)
هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسطي، موفطق الطدين، أبطو محمطد، أحطد كبطار الحنابلطة فطي عصطره لطه، مصطنفات  (4)

،  يل طبقات الحنابلةهط، )انظر: ابن رجب، 140نافعة منها: المغني، والكافي، والمقنع، وروضة الناظر، توفي رحمه الله سنة 
 (.1/33، )ل هبش رات ا. وابن العماد، 388، ص4ج
 (.8/313)، المغنيابن قدامه،  (5)
 .334، صالسياسة الشرعيةابن تيمية،  (6)
 (.4/333، )الهداية(، والمرغيناني، 3/12، )بدائع الصنائعانظر: الكاساني،  (7)
 .المصادر السابقة، نفس المواضع (8)
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 .(1)الجاني وتهذيب سلوكه إصلاح -3

 .(2)على المعاصي التأديب -4

 .(3)للآخرينوعبرة  ،الجاني من العود إلى الجريمة زجر -8

صلاح للمجرمين إعادة -2  .(4)تأهل وا 

 .(5)الإسلاميفي المجتمع  الأمنيوالانفلات  ،القوة في الردع لمنع استشراء الفساد استعمال -1

 :6علاقة التأديب بالتعزير :السادس البند

وهو  ،المجازاة )أو الزجر(و  ،التهذيب :ماهو  ،ناله معنيان رئيس -كما أسلفت- التأديب
الولاية لمن يقوم على  واشتراط ،بهان من حيث المشروعيةافيتش .المعنى الثاني يلتقي مع التعزيرب

وحماية المقاصد الشرعية وتحقيق  لاحالاصواستهداف  ،، ومراعاة ضوابط وحدود الشرعمرهذا الأ
 .غايتها الكبرى

 :بهذا المعنى يختلف عن التعزير فيما يلي التأديب لكن

من هي ف من أعمال الولاية العامة -أصلاً -لأنها  ،في التعزير أعلىفهي  :نوع السلطة  .3
بتقرير  لهم سمحيفهم وحدهم الذين  ،لطة القضائيةوالس ،وابهوظائف الحاكم ونو  لأعما

                                                           
م، 3813-هطط3833، 8، طء الشدريعة الإسدلاميةالتعزيدر فدي ضدو ، عطامر، عبطد العزيطز، 344، ص34، جال خيرةالقرافي،  (1)

 .421مصطفى البابي الحلبي، مصر، ص ومطبعة شركة مكتبة
 .12، ص3، جبدائع الصنائعالكاساني،  (2)
فتوحدات الوهداب توضديح هط(، 3202الجمل، سليمان بن عمر بن منصور )ت .313، ص2، جالمطالب ىنسأالأنصاري،  (3)

 (.1/314، دار الفكر، )لى شرح المنهج(شرح منهج الطلاب )حاشية الجمل ع
 .424، ص3، جال ق  الإسلامي وأدلت . الزحيلي، 343، ص1، جكشاف القناعالبهوتي،  (4)
م، المركطططز القطططومي للإصطططدارات 4031، 3، طالتعزيدددر فدددي ضدددوء الشدددريعة الإسدددلاميةالصطططغير، عبطططد العزيطططز بطططن محمطططد،  (5)

 وما بعدها(. 438صالقانونية، القاهرة. )
، نهاية المحتاا(. الرملي، 34/338، )ال خيرة(. القرافي، 2/11، )حاشية ابن عابديننظر في هذه المعاني: ابن عابدين، ا 6
، دار 3، طالوسدديط فددي المددد هب ه(،101)ت ،(، الغزالططي، محمططد بطططن محمططد3/33، )أسددنى المطالددب(. الأنصططاري، 3/40)

ال قددد  (، حسطططني، 4/411، )ت سدددير القرطبدددي(، القرطبطططي، 1/138م، )3883-هطططط3233السطططلام للطباعطططة والنشطططر والتوزيطططع، 
 .18، صالجنائي الإسلامي
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 حددها -استثناءً –دنيا خاصة  ن التأديب لا يسمح لغير ولاياتفي حين أ ،العقاب وتنفيذه
، في الولاية على الصغير هوالأب أو من يقوم مقام ،والمعلم ،لزوجكا ،شرعنا الحنيف

 .والقاصر ،المجنونو 

 ،وليس لصيقاً بصفة شخصية حصرية ،تجوز فيه النيابةالتعزير قابلية ومشروعية النيابة:  .4
 ،حكم فيها أو العقابأو ال ،فيجوز للإمام أو القاضي أن ينيب غيره للقيام بمتابعة القضية

التوكيل أو التفويض أو  فلا يجوز فيه ،في حين أن التأديب له صفة شخصية حصرية
 الإنابة.

في حين يطلب ذلك في  ،ات القضائيالإثبات: لا يشترط في التأديب إجراءات الإثب .8
 التعازير.

 ،لكن التأديب قد يكون على معصية ،السبب )مجاله(: فالتعزير لا يكون إلا على معصية .2
 ،ر إلى همة أكبر ومنزلة أعلىيوالتطو  ،والتحفيز ،والحث ،كالتعليم ،وقد يكون على غيرها

أو مراعاة الدقة...  ،ورعأو ال ،أو التقوى ،وزيادة الحيطة ،والتعويد على عمل الخير
 ونحوها.

هدف التعزير هو العقاب والزجر والردع ومحاسبة المجرمين ومساءلتهم على  :الهدف .1
 ،لفت الانتباه والتعليمو والتأهيل  الإصلاحلكن هدف التأديب هو  .أفعالهم المحظورة

 .الماديةب تاز بالصفة المعنوية أكثر منهابأساليب تم

لكن الفقهاء على اختلاف في  ،تعزير واجب غالباً باتفاق الفقهاءهو في ال :الشرعي الحكم .1
هل  :لحقفي تصنيف ا اختلافهممع  ،واجب هل هو حق أم ،ف حكم التأديب المذكوريتكي

 .! وهذا ما سأبينه في الفصول القادمة بإذن الله تعالىهو مباح أم مندوب أم واجب

لنا  ينيتبكما س ،التأديبير منه في أشمل من التعز و  أقوىو  هو أشد :قدرهو  العقاب نوع .3
تلفان عن الحدود فهما بذلك يخ ،هما غير مقدرفييتفقان في أن العقاب  نهماأ عم .لاحقاً 

 .والقصاص والديات
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لا تشترط سلامة العاقبة في الواجبات  :اشتراط سلامة العاقبة لرفع المسؤولية الجنائية  .3
 ،الإسلام( بين فقهاء قوق )ومنها حق التأديب، لكن هناك اختلافاً في الح)باتفاق الفقهاء(

 .كما سيبين لنا لاحقاً 

 :ما سبق خلاصة

 ،المعنى ريبةوبقية المصطلحات ق ،(ين مصطلح )التأديبخلال هذه المقارنة الموجزة ب من
التأديب بالمعنى المراد في هذا البحث يختلف عن بقية  :مفادها أنفإنني استخلص نتيجة 
، ويتميز بأوصاف وأحكام وضوابط وحدود هو نوع خاص مستقل بذاتهفالمصطلحات الأخرى 

سوف تتجلى حقائقه خلال شرح وتوضيح  ،وسلطات وغايات أرادها الشرع، فهو مصطلح فريد
 هذا البحث بمشيئة الله تعالى. وأحكاممسائل 

 :مشروعية التأديب :الثاني المطلب

ن من بيان مشروعيته قبل الخوض في لمطلب السابق لا بد الآاأن عرفنا التأديب في  بعد
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله  ،فهو مشروع على وجه العموم .به من أحكام ما يتعلق بقية

 :لننظر في بعض هذه الأدلة كما يلي، و عليه وسلم والمعقول

 :الأدلة من القر ن الكريم :أولم 

 :ية التأديب فمن جملة ذلكأدلة كثيرة من كتاب الله تعالى تشهد على مشروع ثمة

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم﴿ :قوله تعالى .3
وهذه الآية الكريمة هي  .(1)﴾ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

 أجاز ذإفالشارع  ،أساليبهفقد بينت بعض  ،الأكثر دلالة وصراحة على مشروعية التأديب
 .(2)فإنما كان ذلك على سبيل التأديب الوعظ والهجر والضرب

                                                           
 .82سورة النساء، الآية  (1)
، المسددمى )ت سددير الخددازن( ،عدداني التنزيددلملبدداب الدددتأويل فددي : الخططازن، عططلاء الططدين علططي بططن محمططد بططن إبططراهيم، انظططر (2)

 .334، ص1، جالجامع لأحكام القر ني، . والقرطب282، ص3مصر، المكتبة التجارية الكبرى، ج
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 صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم﴿ :قوله تعالى .4

الدلالة هو كون وقايتهم من النار لا تتأتى إلا بتأديبهم وتعليمهم  وجه ،(1)﴾صم

لى ذلك ذهب كثير م ،فهي أمر ضمني بالتأديب ،وتوصيتهم بتقوى الله تعالى ن وا 
 .(2)المفسرين

 مروا) :-صلى الله عليه وسلم-في معنى هذه الآية الكريمة حديث رسول الله  ويدخل
 .(4()3)(شروهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عأولدكم بالصلاة 

فيصبح معناها  ،بمعنى التربية (6)فسرها بعض العلماء .(5)﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿ :قوله تعالى .8

الرجل الشيء بعينه إذا كما يراعي  ،لت ربى وي حسهن إليك بمرأى مني وأنا راعيك ومراقبك
ذا علمنا أن التربية لا .اعتنى به بالجانب الخلقي  يالذي يعن بالتأديب  تتكامل إلاوا 
 .مشروعية التأديب وأهميته إلى إشارةفيه  الكريمة ن مقصد التربية في الآيةفإ ،للإنسان

ل ق  ،(7)﴾نى نن نم نز﴿ :قوله تعالى .2  يعني (8)-عند كثير من المفسرين–والخ 

ل قه القرآن ،الأدب وما نهاه عنه  لهعه فه  الكريم فمهما أمره القرآن ،فقد كان عليه السلام خ 
                                                           

 .1سورة التحريم: الآية  (1)
الأسداس ، وحوى، سطعيد، 303، ص3ج ت سير الخازن، والخازن، 381، ص33ج الجامع لأحكام القر نانظر: القرطبي،  (2)

 .1008، ص1، جفي الت سير
ابطن حنبططل، أحمطد بطن محمططد بطن هططلال ، (233)حططديث رقطم (. 882، ص3)ج، كتطاب الصطلاة، سدنن أبددي داوودأبطو داوود،  (3)

، رقططططم الحططططديث 333، ص4م، ج4003-ه3243، مؤسسططططة الرسططططالة، بيططططروت، مسددددند الإمددددام أحمددددده(، 423الشططططيباني، )ت
، دار الكتطططب 4، طعددون المعبدددود شددرح سدددنن أبددي داودهطططط(، 3848)تآبططادي. آبططادي، محمططد شططمس الحطططق العظططيم (1204)

الحططططاكم، محمططططد بططططن عبططططد الله بططططن محمططططد النيسططططابوي، المعططططروف بططططابن البيططططع،  .(332ص/4جهططططط، )3231العلميططططة، بيططططروت، 
(، البيهقي، أحمد بن الحسطن 383، ص3جهط، )3233،  دار الكتب العلمية، بيروت، المستدرك على الصحيحين هط(،201)ت

م، 3882 -هطط3232ة، ، مكتبطة دار البطاز، مكطة المكرمطالسنن الكبرى هط(، المدخل إلى213بن علي بن موسى الخراساني، )ت
وقططال الألبططاني، فططي صططحيح سططنن أبططي داود: اسططناده حسططن  صططحيح علططى شططرط مسططلم.. قططال الحططاكم والبيهقططي: (32، ص8ج)

 (.  203، ص4صحيح، )ج
 .13، ص3، جت سير القر ن العظيمانظر: ابن كثير،  (4)
 .88سورة طه: الآية  (5)
ت سدير . والخازن، 8818، ص3ج الأساس في الت سير،، حوى، 383، ص33ج الجامع لأحكام القر ن،انظر: القرطبي،  (6)

 .433، ص2ج الخازن،
 .2سورة القلم: الآية  (7)
 .443، ص3ج الجامع لأحكام القر ن. والقرطبي، 30، ص3ج ت سير القر ن العظيمبن كثير، اانظر  (8)



77 

ل ق.. وحسن الأدب ،هركه ته  ومن هنا  .(1)فيصير كالخِلقة في صاحبه، ويدخل في حسن الخ 
 .فلا ي عقل أن يمدح الله تعالى أمرا ولا يجعله مشروعا

الاهتمام  إلى ابالأدب وت رغب فيه وتدعو  تشيدالله تعالى زاخر بالآيات الكريمة التي  وكتاب
تملأ زوايا المكتبات  ةالإسلاميوكتب التربية  .و بأساليب أ خرى حكيمةأ ،بصورة مباشرة صريحة به،

 .وفيها ما يغني من هذه النصوص الكريمة ،ةالإسلامي

 :الأدلة من السنة الشري ة :ثانيا

ومساس الحاجة  ،أحاديث كثيرة في الباب والتي تحث على التأديب وتبين فضله هنالك
  :جملة ذلك فمن ،إليه

أبناء سبع سنين  وهم مروا أولدكم بالصلاة" :-صلى الله عليه وسلم-قول رسول الله  .3
 .(2)"ناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجعواضربوهم عليها وهم أب

ل  " :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  .4  من أدب   أفضل   ل  حْ ن   نْ مِ   ه ولد   والد  ما ن ح 
 .3"حسن

 4."ا أولدكم وأحسنوا أدبهمأكرمو " :-الله عليه وسلم صلى–قال رسول الله  .8

تأديبها وعلمها  فأحسن  ه ت  م  إ ا أدب الرجل أ  " :-الله عليه وسلم صلى–قال رسول الله  .2
 .(5) "أجران فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان ل 

                                                           
 .303، ص1، جت سير الخازنالخازن،  (1)
، 3، )جالمسدددتدرك(. الحطططاكم، 203(، )418، ص4، )جالسدددنن(. الترمطططذي، 233)(، 882، ص3، )جالسدددننأبطططو داود،  (2)

(، ومجمطل حكطم 32، ص8، )ج، السدنن الكبدرى(. البيهقطي120(، )333، ص4)جالمسدند، (، وقال صطحيح. أحمطد، 383ص
 من البحث(.  33الحديث الشريف أنه حسن صحيح، )انظر ص

3
، 234، ص8، جالمسددند. أحمططد، 484، ص2، جالمسددتدرككم، (. الحططا3814، )883، ص4، جسددنن الترمدد يالترمططذي،  
(31333.)   

4
، 81، ص1(، وأحمططططد فططططي المسططططند، ج3332(، )383، ص4الترمططططذي، سططططنن الترمططططذي، قططططال الحططططاكم: صططططحيح الاسططططناد. )ج 
  (، وقال الترمذي: غريب.40011)
 (.32318) ،المسندأحمد،  (3446).(161/ 4)، صحيح البخاريالبخاري، (5)  
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ولا تتم الأخلاق بغير  ،(1)"تمم مكارم الأخلاقإنما بعثت لأه " :-صلى الله عليه وسلم-قوله  .1
 .التأديب التربية وحسن

هذه الأحاديث الشريفة وغيرها تدعوا للحث على التأديب لما له من أثر طيب في  وجملة
 .عم وانتشر الفساد –لا قدر الله تعالى–والتي إن ف قدت  ،شتى مجالات الحياة

وحسن الخلق في  ،على الأدب والتأديب حثتالتي  -الله عليه وسلم صلى–رسول الله  وأحاديث
 ...وأكمل صفات الاستقامة ،ل الخيروبناء شخصية المسلم على أجمل خصا ،ياةشتى ميادين الح

 .إحصاؤهاويعسر  ،كثيرة يصعب عدها

 :: المعقولثالثا

 قي قى﴿ وجل: عزيقول  ،له على كثير ممن خلقالإنسان وفض   تعالى م الله  كر   لقد
 نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا
السلوك القويم الذي يضمن  إلىوأرشده  ،ريق الخيرن للإنسان طفالشارع الحكيم بي   ،(2)﴾نى

فكان من الطبيعي أن يشرع كذلك ما  ،كمال وسمو شخصيته حتى يكون أهلا لهذا التكريم والتفضيل
وذلك بالأخذ على يد من يحيد  ،يضمن حماية هذه المقاصد ومنع الخروج عليها أو التعرض لها

  .ضده بالتهذيب والتربية أو العقابعن هذا المسار ويخرج عن السلوك القويم إلى 

وكافة  ،الفعلية لذلك كانت بأن شرع الشارع الحكيم أحكام التأديب بشتى صوره والترجمة
بما لا يدع مجالا للظلم أو الفساد أو  ،مه وأغراضهكه وحِ  ،وتوجيهاته وتشريعاته ،ضوابطه وأحكامه

 .الانحرافالعدوان أو 

                                                           
 .الألباني[ : صحيح الشيخ ]قال (3814()134/ 32أحمد ) مسند أحمد،. (20782)(848/ 30الكبرى ) السنن بيهقي،ال (1)
 .30سورة الإسراء: الآية  (2)
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تباع ،لإنسانية أمارة بالسوء ومجبولة على الكسل والخمولذلك فإن طبيعة النفس ا إلى إضافة  وا 
 ،والمجاهدة والتجريب ،والتقويم والتأديب ،لذا فهي بحاجة دائمة إلى التعليم والتهذيب ،الهوى والغرور

 .(1)العقاب أساء الأدب نه أمِ  ن  لأن مه  ،والزجر والردع بالعقاب والتأنيب

 .اب للتأديبالثالث: مشروعية استخدام العق المطلب

 :( ما يليووسائله )ومنها العقاب على مشروعية استخدام التأديب دل

 :من القر ن الكريم :أول

  يى يم﴿ :دليل على مشروعية التأديب بالعقوبة هو قوله تعالى أوضح
 ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
انها لبي ،ولو لم يكن في الباب ثمة دليل آخر غير هذه الآية الكريمة لكفتنا ،(2)﴾ئنئم ئز
وهما  ،حيث نصت الآية الكريمة على صورتين منها ،جواز استعمال العقوبة في التأديب صراحةً 

وكيفية تأديب  مشروعيةفكانت هذه الآية الكريمة مرجع العلماء ومستندهم في  ،الهجر والضرب
نا ومما لا شك فيه أن الشارع الحكيم إذ أجاز الضرب والهجر ه ،النساء وغيرهن ممن استحق ذلك

وذلك من باب الإصلاح والتقويم والترغيب بفعل  .والترتيب (3)فإنما أجاز ذلك على سبيل التأديب
لأن النصوص  ،4وليس من باب الإذلال أو التعذيب ،الخير والترهيب من ارتكاب المحظورات

 .على هذه الغاية النبيلةى ضبطت هذه الوسائل بضوابط تؤكد الكريمة الأخر 

                                                           
: طه قيق، تحكتاب أدب الدنيا والدينهط(، 210)ت ، علي بن محمد بن حبيب البصري. الماوردي421، صالتعزيرعامر،  (1)

 .483، مكتبة الإيمان، صعبد الرؤوف سعد، القاهرة
 .82سورة النساء، الآية  (2)
(، 1/332) ت سددير القرطبددي(، القرطبططي، 3/480) ت سددير الطبددري(، الطبططري، 3/282) ت سددير الخددازن: الخططازن، انظططر (3)

 ( .4/21) الإحياءالغزالي، 
(. 1/332، ) سددير القرطبدديت(. القرطبططي، 3/480، )ت سددير الطبددري(. الطبططري، 3/282) ت سددير الخددازنانظططر: الخططازن، 4

ت سدير (. الطرازي، 2/4400، دار أخبار اليوم، مصطر، )ت سير الشعراوي(. الشعراوي، محمد متولي، 4/21، )الإحياءالغزالي، 
 (.30/33، )الرازي
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 :النبوية الشري ةمن السنة  :ثانيا

الأدلة من السنة النبوية المطهرة على مشروعية استخدام العقوبة للتأديب فهي عديدة  أما
 :منها

ى الله صل-حيث ورد في الخبر الصحيح أنه  -صلى الله عليه وسلم-ما جاء من فعله  .3
والذي هو نوع من للنساء  هجرمما دل على جواز ال ،(1)هجر نساء  شهرا -عليه وسلم

 .واع التأديبأن

 ،رسول اللهقال: قلت: يا  -الله عنهما رضي–أبيه  عن (2)عن حكيم بن معاوية القشيري .4
ول تضرب  ،ت  وتكسوها إ ا اكتسيْ  ،ت  مِ عْ أن تطعمها إ ا ط  "وما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: 

 .(3)"ول تهجر إل في البيت ،ول تقبح ،الوج 

إلا أنه منهي عن ضرب المواضع  ديبا،تأالشريف دليل على جواز الضرب  فالحديث
رهها في المضجع تأديبا لهافإن أرا الحساسة،المخوفة أو الخطيرة أو  د ههجه

، كما قررت آية النشوز (4)
 .الكريمة

د العبد ثم يجامعها في امرأت  جل أحدكمل يجلد " :-الله عليه وسلم صلى–قال رسول الله  .8
كناية  ،حد ضرب العبد إلى سلكن لي ،زوجةمما دل على جواز ضرب ال ،(5)" خر اليوم

 .عن الضرب الموجع والمبرح

                                                           
 (.1383رقم حديث ) ،30ص 1، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، جصحيح البخاريالبخاري،  (1)
حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، أقام في البصرة، روى عن أبيه معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير، روى عنه أبطو هو  (2)

عبد الملك بهز بن حكيم بن معاوية وأبو مسعود سعد ابن اياس، قال ابن حجر عنه صدوق ووثقطه العجلطي وابطن حبطان. )انظطر 
، 4، حققه عبد الوهاب عبد اللطيطف، طتقريب الته يبهط(، 314قلاني )تترجمته في ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العس

 (.8/33م، )3831-هط3881دار المعرفة، بيروت، 
 الألبطططاني[ : حسطططن ]حكطططم. (33813()422/ 4)داود  أبدددي سدددنن ،أبطططو داود .(40044()441/ 88)أحمدددد  مسدددند ،أحمطططد(3)

 .(8341()411/ 3)الكبرى  السنن النسائي،. صحيح
، 3(، ط8/433، )لددة الأحكددامأدسدبل السددلام شددرح بلددوم المدرام مددن جمددع اني، محمططد بطن إسططماعيل الأميطر اليمنططي، الصطنع (4)

، 1)جم، كتطططاب النكطططاح، بطططاب عشطططرة النسطططاء 3883-هطططط3233بيطططروت لبنطططان: دار الفكطططر، تحقيطططق: محمطططد عبطططد القطططادر عططططا، 
 (، وقال: صححه ابن حبان والحاكم.813ص

 (.1402، )(333ص/1ج)، باب ما يكره من ضرب النساء 8كتاب النكاح  ريصحيح البخاالبخاري،  (5)
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فإنكم  ،اتقوا الل في النساء" :في حجة الوداع -الله عليه وسلم صلى–قال رسول الله  .2
ولكم عليهن أن ل يوطئن فرشكم  ،أخ تموهن بأمان الل واستحللتم فروجهن بكلمة الل

هن عليكم رزقهن وكسوتهن ول ،ضربا غير مبرحفإن فعلن  لك فاضربوهن  ،أحدا تكرهون 
 .(1)"بالمعروف

 سنين،مروا أولدكم بالصلاة وهم أبناء سبع " -مالله عليه وسل صلى–قال رسول الله  .1
 .(2)"بوهم عليها وهم أبناء عشرواضر 

المعلوم أن الصبي في هذا العمر ليس من أهل التكليف ولا العقوبة فكان ضربه هنا  من
 .(3)ب والتربية على أخلاق الدين وأحكامهعلى سبيل الأد

 :-الل عنهم رضي–عمل الصحابة  :ثالثا

 :( فمن ذلكالتأديب من خلال أفعال الصحابة )رضوان الله عليهمعلى مشروعية  ي ستدل

 ،عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتيعن عائشة )رضي الله عنها( قالت: ) .3
 ،(4)(يورأسه على فخذ -الله عليه وسلم صلى–رسول الله  فلا يمنعني من التحرك إلا مكان

صغيرا كان أو حتى  ،بهذا الأثر على جواز تأديب الوالد لولده (5)الإسلاموقد استدل علماء 
 .منفردا في بيت زوجاً تكبيرا م

                                                           
 (.3382) ،(338، ص3ج،)-صلى الله عليه وسلم-، كتاب الحج، باب حجة النبي صحيح مسلممسلم،  (1)
(. الحططاكم، 203(، حططديث رقطم )418، ص4، )جالسدنن(. الترمططذي، 233(، حططديث رقطم )882، ص3، )جالسدننأبطو داود، (2)

، ، السددنن الكبددرى(. البيهقططي120(، حططديث رقطم )333، ص4، )جالمسددند(، وقططال صططحيح. أحمطد، 383، ص3، )جركالمسدتد
 من البحث(. 33(، ومجمل حكم الحديث الشريف أنه حسن صحيح، )انظر ص32، ص8)ج

 (.3/12، )بدائع الصنائعالكاساني، ( 3)
حبه، هطل أعرسطتم الليلطة؟ وطعطن الرجطل ابنتطه فطي الخاصطرة ، كتطاب النكطاح، بطاب قطول الرجطل لصطاصحيح البخداريالبخاري،  (4)

 (.1410)حديث رقم ، 83، ص1جعند العقاب، 
الإنصدداف فددي معرفددة الددراجح مددن الخددلاف علددى هططط(، 331انظططر: المططرداوي، عططلاء الططدين أبططو الحسططن علططي بططن سططليمان )ت (5)

(، وابططن 234، ص8جم، )3830-هططط3200روت، ، دار إحيططاء التططراث العربططي، بيطط4، طمدد هب الإمددام المبجددل أحمددد بددن حنبددل
، 2لعطلاء الطدين علطي المطرداوي(، ط–تصطحيح الفطروع  معطه)و  ال دروعهطط(، 318مفلح، شمس الطدين محمطد المقدسطي الرامينطي )ت

 .103، ص1جم، 3831-هط3201عالم الكتب، بيروت، 
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فقد كانت له درة يؤدب  ،بالدرة -رضي الله عنه–ما أ ثر في ضرب عمر بن الخطاب  .4
 .(2)إنما من باب التأديب ،لا حدالا عقابا و  ،(1)بها

ولبس  )تعط ر(،وقد ترجل -رضي الله عنهما-دخل ابن لعمر بن الخطاب روي أنه: ) فقد
لِمه  ،لم يكن فاحشاً  :-الله عنها رضي–حفصة  له فقالت ،فضربه عمر بالدرة حتى أبكاه ،ثيابا حِسانا

 .(3)(إليه أصغرهانفسه فأحببت أن  أعجبته قد ؟ فقال: رأيتهضربته

د  عمر )رضي الله عنه وضرب  .(4)شفرته وقد أخذ شاة ليذبحها ( الرجل الذي لم يهح 

 :المعقول :رابعا

نزاع في أن البشر مختلفون في العقول والميول وطرق التفكير ومدى التأثر بما يلقى  لا
ستقامة ما لا ولديه من الفطنة والحكمة والا ،فمنهم من يعرف مكانته ويفقه دينه وأمور دنياه ،عليهم

ومنهم من يتأثر  ،ومنهم من تكفيه الإشارة ،تلميح أو تصريح أو قسوة أو تجريح إلىيحتاج معه 
والترغيب  ،احتراموالملاطفة مع  ،والكلمة الطيبة ،ومنهم من تناسبه الموعظة الحسنة ،بالنظرة الحادة

ديد والتخويف من العواقب ومنهم من يحتاج للكلام اللاذع والته ،ممارسة الأعمال والكلام إلى
أو الهجر في المضجع  ،أقوى من المقاطعة بالكلام بأسلوب إلاوهناك صنف لا يرتدع  ،والترهيب
فإذا لم تفلح هذه الوسائل  .الغافلينويلسع مشاعر  ،المغرورينيجرح كبرياء  أسلوبفهو  ،والمنام

للإيلام  بل ،ذيبللإيذاء والتع لكنه لم يشرع ،مادي أسلوبباستخدام  إلاكلها لم يترك له خيار 
                                                           

 هطططططططط 3823ة المنطططططططورة، ، المدينطططططططتلخددددددديص الحبيدددددددرهطططططططط(، 314ابطططططططن حجطططططططر، أحمطططططططد بطططططططن علطططططططي بطططططططن حجطططططططر العسطططططططقلاني ) (1)
، تحقيطق: مصططفى بطن أحمطد العلطوي ومحمطد التمهيددوابن عبد البر، أبطو عمطر يوسطف بطن عبطدالله، . 381ص، 2، جم3812-

 .18، ص4ج ه،3833عبد الكبير البكري، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية،
، بيطروت، لبنطان، دار الكتطب 3، ط(لددرديرللشدرح الصدغير، لأقدرب المسدالك علدى ا)بلغدة السدالك انظطر: الصطاوي، أحمطد، 2) )

، ، دار إحيطاء الكتطب لددرديرلحاشية الدسدوقي علدى الشدرح الكبيدر (، والدسطوقي، 413، ص2ج) م،3881-هط3231العلمية، 
 .(812 ص\2ج)، العربية، عيسى البابي الحلبي

هطط، المطبطوع كملحطق 3208يروت: المكتطب الإسطلامي، ، ب4، تحقيق: حبيب الأعظمي، طالجامع ي، معمر بن راشد، زدالأ (3)
 .231، ص3ج ،بكتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني

، تحقيطق: محمطد عبطد القطادر عططا، سنن البيهقي الكبدرىفي: البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر،  انظر (4)
الدرايدة ، العسطقلانين حجطر، احمطد بطن علطي بطن حجطر . وابط430، ص8م، ج3882-هطط3232مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، 

. والزيلعطي، عبطدالله بطن 403، ص4، تحقيق: عبدالله هاشم اليماني المدني، بيروت: دار المعرفة. جفي تخريج أحاديث الهداية
 .333، ص2هط. ج3813لبنوري، مصر: دار الحديث، اتحقيق: محمد يوسف  نصب الراية،يوسف أبو محمد، 
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يلامس مشاعر القلوب وخلجات النفوس قبل  الذي ،وهو الضرب غير المبرح لاأ ،المعنوي والتأديب
لا لم يبق لهذا  ،ونعمت فبهاالنفوس  استقامتو  ،فإن تحقق المقصود .جلودوال الأجساديلامس  أن وا 

أو قضائية أعلى من حدود سلطته  ةاجتماعيالقضية إلى جهات  استحالتو  ،الولي سلطة مشروعة
 .الشخصية

 :رأي الباحث خلاصة

 ،العقلية الواضحة الصحيحةو  النقليةوهذه الأدلة  ،خلال عرض هذه النصوص الكريمة من
وسائله المذكورة ونحوها قد شرعها الإسلام وكلف بها أصحاب و  أخلص إلى أن التأديب فأنني
 ،ضمن ضوابط محددة ،لية القيام بهذه الوظيفةوحملهم مسؤو  ،وخصهم بسلطات معينة ،الشأن

 ،فالتأديب كما يتبين لنا لاحقاً هو )حق وظيفي( قريب من منزلة الواجب .لتحقيق غايات مرسومة
 .الإسلامتأكيداً على شدة أهميته في 

 أنواعها وسلطاتها و  ولية التأديب :الرابع المطلب

 :ةفي الفروع التالي سأتناولهالتوضيح هذه القضية 

 :في اللغة الوليةتعريف  :الأول ال رع

دارة شؤونه والقيام  ،والنفوذ ،والسلطة ،النصرة :تعني (1)لغةً  الولاية ومِلك أمر من يليه وا 
 .برعايته

 :تعريف الولية في الصطلاح :الثاني ال رع

 .(2)(إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذهاالقدرة على  –له ثبتتلمن –)هي سلطة تجعل 

                                                           
(1)

 417، ص15، جلسان العربور، ابن منظ 
م، دار النهضة العربيطة، 3833-هط3883، 4، طأحكام الأسرة في الإسلام )دراسة فقهي  مقارنة(الشلبي، محمد مصطفى،  (2)

 .418بيروت، ص
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عايتهم دون التوقف ور  غيرهي القدرة على إنشاء العقد أو التصرف أو إدارة شؤون ال) أو
 .(1)على إذن أحد(

قدرة على القيام بشؤونه أو شؤون و  هي سلطة شرعية تعطي صاحبها اختصاصاً ) :وأقول
 .(تترتب عليها كافة آثارها الشرعية ،بحيث تكون نافذة ،غيره من القاصرين

 :(2)ع الوليةأنوا: الثالث ال رع

يتمكن صاحبها بواسطتها من إنشاء العقد أو التصرف  ةهي سلطة شرعي :القاصرة الولاية -3
 .في حق نفسه

 ،هقوة شرعية يتمكن بها صاحبها من التصرف في شؤون غير  وهي :المتعدية الولاية -4
جراء العقود له ،ورعايته دارة  ،وا   يةجاالزو أو الشخصية  ةلتجارية أو العباديا-مصالحهوا 
ما يحفظ ب،وماله )كالعقود والاستثمار( ،ر )كالزواج(يوتشمل الولاية على نفس الغ .وغيرها

 .مصالحهم رعايةو  ،حقوق الغير )كالقاصرين(

وهي ولاية القاضي أو أو عامة ) (،القرابة يةنفس قد تكون خاصة )كولاالعلى  الولايةو 
 .خاصةستثناءً عند تعذر الولاية الت العامة اوتثب ،السلطان(

 ،التعليم علاقة هي ولاية خاصة على النفس بسبب القرابة أو الزوجية أو) :ولية التأديبو 
صلاحأديب وتهذيب تالولاة حقاً شرعياً خاصاً في  تعطي لهؤلاء الأمر  تضىاق إذاالمولي عليهم  وا 

 .ذلك(

                                                           
 (.813، 3/810، )نظام الأسرة في الإسلامعقله،  (1)
(، ابططن قدامططة، 4/81، )المهدد ب(. الشططيرازي، 4/444)، حاشددية الدسددوقي(. الدسططوقي، 4/340، )تبيددين الحقددائقالزيلعططي، ( 2)

 وما بعدها(. 3/813، )نظام الأسرة في الإسلام(، عقلة، 1/11، )المغني
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 :(1)شروط الولي :الرابع ال رع

 :وفر في الولي ما يليأن يت -الإسلامحسب الراجح عند علماء – يشترط

 .البلوغ -3

 .العقل -4

  .في الدين الاتحاد -8

 .وسلامة الرأي وحسن الاختيار الحكمة -2

( والمولي عليه بؤدِ ي )الملوجود علاقة خاصة بين الو  :ديبإلى ولي الطتأ ويضاف -1
قيود خاصة وضوابط خاصة لهؤلاء و  خاصة بحدود   الحنيف كسلطة   الشرعب( منحها )المؤده 
 .جازي علاقة القرابة الخاصة أو الزوجية الصحيحة أو التعليم الم  .. وه.بينالمؤدِ 

( ففيها نقاش واختلاف نحوهاو  ..والبصر ،والمحرمية ،ةوالذكوري ،عدالةالأولياء )كال طبقية شرو  أما
 الوبالنسبة لترتيب أصحاب الحق في )ولاية القرابة( فالمعمول به في قانون الأحو  .بين الفقهاء
 .مذهب الحنفيةهو الراجح من  ،وغيرها 8صوص عليه في المادة والمن ،الشخصية

                                                           
، بدايدددة المجتهدددد(، ابطططن رشطططد، 420، ص4ج، )الصدددنائع بددددائع: الكاسطططاني، وانظطططرالمصطططادر السطططابقة، نفطططس المواضطططع.  (1)
 وما بعدها. 412، صأحكام الأسرةشلبي، (. ال8/328، )مغني المحتاا(، الشربيني، 4/33)
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 الثالث المبحث

 في الإسلام التأديبوسائل 

فالغاية المرجوة منه إيجاد سلوك قويم  ،إطار شامل لردع الإنسان وتقويم سلوكه التأديب
م إلى ويتحقق ذلك بجملة وسائل تنقس ،الشرعيومن ثم تقويم السلوك إن خرج عن مساره  ،ابتداء
 :قسمين

 .معنى العقوبة النفسية أو البدنية من اونعني بذلك الوسائل التي تخلو  ،غير عقابية وسائل -3

  .نفسية أو بدنية ،عقابية وسائل -4

 :في المطلبين التاليين أوضحها

 :الوسائل غير العقابية :الأول المطلب

مربي مع من هو تحت يبتدي بها ال ،من العقاب النفسي أو البدني االوسائل التي تخلو  وهي
 :يهدف تحقيق الغاية من التأديب بأسهل وأيسر الطرق ومن أهمها ،ولايته التأديبية

 :التربية بالقدوة .1

 ،السلوك ريتغيالقدوة من أهم وأخطر الوسائل التربوية والتي لها عظيم الأثر في  تعتبر
 .(1)سية واجتماعيةخلقية ونف الفرد تنشئة وسائل التربية المؤثرة في تنشئة عفهي من أنج

لأن الأم والأب هما القدوة  والزوج الصالح؛ ومن هنا كانت ضرورة اختيار الزوجة الصالحة
 .الأخلاقو  ا التربيةممنه ونيتجرع ،الأبناء المؤثرة الأولى في صياغة شخصية

سيكونون قدوة لأن معلميها  ،المدرسة المتميزة علمياً وأخلاقياً  يختارواكما على الأهل أن 
فتنطبع سيرتهم وأخلاقهم في نفسه  ،المرآة التي يرى الطفل نفسه من خلالها مفه ،لمن يتعلمون منهم

 .وعقله

                                                           
. وجطرار، 188، ص4م، ج3833-هطط3883، بيطروت: دار السطلام، 4، طتربيدة الأولد فدي الإسدلام: علطوان، عبطدالله، انظر (1)

م، 3883-هطططط3233، عمطططان، الأردن: دار الضطططياء، 4، طالقددددوة الصدددالحة )أخدددلاق قر نيدددة ونمدددا ا ربانيدددة(حسطططيني أدهطططم، 
 .48ص
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ما قاله أحدهم  ،لهؤلاء المعلمين والمؤدبين موصايا سلفنا الصالح رضي الله عنه ومن
هم ما فالحسن عند ،فإن أعينهم معقودة بعينك ،ما تبدأ به إصلاح نفسك لأو  ليكن" :ولدهلمربي 

 .(1)والقبيح عندهم ما استقبحت" ،استحسنت

والقائد  ،الزوج القدوة لزوجتهو  ا،الأم القدوة بين أولادهمو  والأب ،فالمعلم القدوة بين طلابه 
في نفسه عظم المسؤولية  يستشعر لا بد وأن ،القدوة العليا لجميع أفراد أمته ماملإاو  ،بين جنده ةقدو ال

إذا كان محل القدوة صالحا في نفسه  حيثهنا كانت خطورة القدوة  من فمن .الملقاة على عاتقه
تقوم عليه القدوة هو التزام المربي أو الداعي إلى الخير بما  ذيال والأساس .عنقه فيصلح من كان 

أدبه إلا إذا تخل ق هو  أنه لن يؤتي ثمره فيمن يرجو ق فليعلمفمهما تكلم المربي عن خل ،إليه يدعو
 .(2)به أولاً 

 لمأم كيف يتع ،!!وهو محترف بسياسية الكذب ،بنه التحلي بالصدقايطلب الأب من  فكيف
أم كيف يطالب الزوج زوجته بطاعة الله تعالى  ،الطلاب الحلم من معلم يغضب لأتفه الأسباب

 .!!وهو دائم الظلم والمعصية ،والوفاء بحقوقه

 ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿ :أولئك بقوله أمثالالله جل جلاله على  أنكر لقد
 ئخ ئح ئج  يي يى ين﴿ :ويقول أيضاً في كتابه العزيز ،(3)﴾ير

 .(4)﴾بم بخ بح بجئه ئم

 :بالموعظة التربية .2

ن قلبه من الآداب التي شرعها الله تذكير الإنسان بما يلي  ) :بالوعظ والموعظة هو يقصد
لينال  ،(بوتبصيره بالعواق ،ويحقق مصلحته في الدنيا والآخرة فعهينبما بالحسنى والنصح له  ،تعالى

 .(5)فلحينالممن مرضاة الله تعالى ويكون 
                                                           

، م3883-هطط3238، دمشطق بيطروت: دار ابطن كثيطر، 3، طمدنهج التربيدة النبويدة للط دل، محمد نطور بطن عبطدالحفيظ، سويد (1)
 .803، ص4ج
 (.4/804المرجع نفسه، ) (2)
 .4سورة الصف: الآية  (3)
 .22سورة البقرة: الآية  (4)
 (.2/4400) ت سير الشعراويالشعراوي،  (5)
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 يي يى ين﴿ :لهيقول جل جلا ،الكريم مليء بالمواعظ بل هو بذاته موعظة والقرآن
  تي تى تن تم تز﴿ :هقوله جل جلال ومنه ،(1)﴾ئخ ئح ئج
 ئخ ئح ئج يي﴿ :وقوله (2)﴾قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 .(3)﴾بحبج ئه  ئم

وحينها تلزم الكلمة الطيبة والموعظة  ،فلا تكفي وحدها لتحقيق الهد قد الحسنة والقدوة
ففي النفس  ،لفعل الخير أو ترك الشر الاستجابةالتي تدخل القلب فتجعله سريع  ،المؤثرة في النفس

اللطيفة التي ترد الطفل  الموعظةمن  ولا بد في هذا ،دوافع فطرية في حاجة دائمة للتوجيه والتهذيب
والإنسان الكبير كالطفل الصغير في حاجة دائمة إلى  ،ده على مكارم الأخلاقوتعو   ،إلى صوابه

 .(4)الوعظ والتذكير

يجدها زاخرة بالموعظة  صلى الله عليه وسلم أو سنة رسوله تعالى ينظر في كتاب الله ومن
 :فمن ذلك ؛(5)وبأساليب متنوعة

 :النداء المصحوب بالعطف أسلوب .أ 

رادته و  شعر إخلاص الناصح لهعلى هذا الأسلوب إثارة عاطفة المنصوح حتى يست يغلب ا 
 يخ يح﴿ :ومن ذلك قوله جل جلالة على لسان سيدنا لقمان ،(6)بنصحه له ةالخير والمصلح

 .(7)﴾ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 كل كخ كح كجقم قح فم فخ  فح فجُّٱ هقوله جل جلال مثل 
 قوله عليهالشريفة ومن السنة  ،لا حصر لها تعالى أمثال ذلك من كتاب اللهو ، (8)َّكم

                                                           
 .383سورة آل عمران: الآية ( 1)
 .13سورة يونس: الآية  (2)
 .341سورة النحل: الآية  (3)

 .448القاهرة، دار القلم، ص ،4ط ،منهج التربية الإسلاميةقطب، محمد،  (5)
 (.4/131، )، تربية الأولد في الإسلامعلوان (1)
: مكتبطططة المنطططار ، الكويطططت3، طمعدددالم فدددي التربيدددة(. النشطططمي، عجيطططل قاسطططم، 4/131) تربيدددة الأولد فدددي الإسدددلاموان، لطططع (6)

 .404م، ص3833-هط3200الإسلامية، 
 .38: الآية لقمانسورة  (7)
 .318سورة البقرة: الآية  (8)
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فانظر إليه عليه السلام كيف  ،(1)"وكل مما يليك ،وكل بيمينك ،الل ميا غلام س" :السلامصلاة و ال
 .وجه الغلام بلطف وعطفو  أرشد وعلم

 :ضرب الأمثلة أسلوب .ب 

صلى النبي  ضربهالذي  كالمثل ،(2)ى إلى الأذهان وربطه بواقع الناسلتقريب المعن وذلك
ل يوم نهرا بباب أحدكم يغتسل من  كلو أن أرأيتم ) :لاةالذنوب بالص تكفيرفي  الله عليه وسلم
ف لك مثل الصلوات  :قال ،ن  شيءر من د يبقى ل :؟! قالواشيء  هل يبقى من درن ،خمس مرات

  .(3)(الخمس يمحو الل بهن الخطايا

 :الحوار أسلوب .ا 

لمصطفى الحبيب ا قولومن ذلك  ،والانتباه مع حافز التشويقالأسلوب يثير الاهتمام  وهذا
قالوا: المفلس  الم لس؟" نم أتدرون" :-رضي الله عنهم-ه الكرام تلصحاب -صلى الله عليه وسلم-
إن الم لس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام " فقال: ،ا من لا درهم له ولا متاعفين

 ا من فيعطى ه ،ضرب ه او  وزكاة، ويأتي وقد شتم ه ا وق ف ه ا وأكل مال ه ا وس ك دم ه ا
ياهم فطرحت فإن فنيت حسنات  قبل أن يقضي ما علي  أهخ  من خطا ،حسنات ، وه ا من حسنات 

 4."علي  ثم طرح في النار

 :القصصي الأسلوب .د 

وفي ذلك يقول الله عز  ،وتثبيت الإيمان في القلوب تأسلوب جميل للعبر والعظا وهو
 بى بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ﴿ :وجل
 .(5)﴾تر بي

 الموعظة:  داب

                                                           
، كتطططاب الأطعمطططة، بطططاب التسطططمية علطططى الطعطططام والأكطططل بطططاليمين، )حطططديث رقطططم 423، ص1، جصدددحيح البخددداريالبخطططاري،  (1)

1831.) 
 .308م، ص3883-هط3238دار الفكر المعاصر،  ، ، بيروت3، طالتربية بضرب الأمثالالنحلاوي، عبد الرحمن،  (2)
 .(143()334/ 3)البخاري  صحيح ،البخاري .(113()3/214)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة صحيح مسلممسلم،  (3)
(4)

 . وقال: حسن صحيح.(4233()383/ 2الترمذي ) سنن الترمذي،. (3232()383/ 32)أحمد  مسند ،أحمد 
 .340ية سورة هود: الآ (5)
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من القصة لا بد من أن ينتهز الواعظ فرصة انفعال السامع وتأثره  عةتحصل المنف وحتى
 اً وبالتالي فعلى الواعظ أي .فيثبت في ذهنه ما يراد إيصاله من عبر وعظات من القصة ،بما يسمع

 :(1)منها وآداب أن ينتبه لأمور ،أباً أو زوجاً أو معلماً أو داعياً  ،كان

فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه  ،وذلك خشية الملل :الموعظةفي  التجوز -3
مة آكراهية الس ،الأيامبالموعظة في  خولناتي -صلى الله عليه وسلم-إن رسول الله ):قال

 .(2)(علينا

 ،لا سيما أن مفعول الموعظة مؤقت في الغالب ،حتى تصبح طبعاً ملازما :الموعظة تكرار -4
 .وتغيير السلوك ،وترسيخ العبرة ،تثبيت الفكرةل ،لذلك يلزمه التكرار

 ،طريق القلب بانسجام يلقى القبول عنلعقل لحتى تصل الموعظة  :سبالوقت المنا انتهاز -8
 .يوصل إلى المأمول ر  وتأثُّ 

بل تخاطب النفس وتثير الوجدان  ،العقوبةبعض وسائل التأديب والتي لا تدخلها  هذه
رقيق ولطيف عما فيه شر  بأسلوبوتصرفه  ،وصلاح وتحرك القلب نحو فعل ما فيه خير

 .انحرافو 

 :وسائل عقابية :الثاني المطلب

طبيعة الجاني في بعض  ة بتنوع موجباتها وباختلافالإسلاميالعقوبات في الشريعة  تنوعت
 ،فيكون علاجهم الحاسم بعقاب حازم ،ولا يتأثرون بموعظة ،قدوةفمن الناس من لا يعتبرون ب ؛منها
ولما  .والتعذيب لانتقاموليست هدفاً وغاية ل ،لتأديبل يةكوسيلة ضرور  ،عنه ىمنه ولا غن لا بد

كان لا بد من وجود عدة وسائل عقابية بحيث  ماد مختلفة في قبول النصح والتقويكانت طبيعة الأفر 
 .(3)المؤد بينالخطأ أو ما استوجب التأديب وتناسب طبيعة  وسيله منها نوعه  تناسب كل  

                                                           
 (.2/4400) ت سير الشعراوي. الشعراوي، 448ص منهج التربية الإسلاميةقطب،  (1)
 (.1233) ،433، ص3، كتاب الدعوات، باب الموعظة ساعة بعد ساعة، جصحيح البخاريالبخاري،  (2)
 .481، صمنهج التربية الإسلاميةقطب،  (3)
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ويعدل عما هو مقدم عليه من  ،الإشارة البعيدة فيرتجف قلبه ويهتز وجدانه تكفيهالناس من  فمن
ومنهم من يكفي التهديد بعذاب مؤجل  ،الصريح الجاهرمن لا يردعه إلا الغضب  منهمو  ،انحراف
أو يذوق حر ها على جسده  ،حتى يراها عن قريب ،لا بد من التلويح بالعصا من ومنهم ،التنفيذ
 :كما يلي ،وهذه الوسائل تتنوع ما بين نفسية وبدنية .تجيبليس

 :منها ةوسائل تأديبية عقابية ن سي .3

ه الخطأ بأسلوب فيكون بالإنكار على شخص عند افتراأسلوب تربوي نفسي  وهو :التوبيخ .أ 
شد وقعاً على أن أثره وقد يكو  .صدر منها بهدف تصحيح سلوكهييشعره بعدم الرضا عما 

بصورة اللوم بيخاً فقد يكون تو  ،ودرجات التوبيخ متفاوتة .العقوبة البدنية النفس وأبلغ من
المبالغة والتكرار  سنولا يح .قد يأتي مصحوباً بالزجر العنيف والكلمات اللاذعةو  ،والعتاب

 .في هذا الأسلوب حتى لا يفسد الحكمة من تشريعه

 ثحي ،ي ر رجلا بأمهحين ع -رضي الله عنه– لأبي ذرصلى الله عليه وسلم  حيث قال
إنك  !!يا أبا  ر أعيرت  بأم " :قائلاً  صلى الله عليه وسلم فعاتبه رسول الله -بن السوداءبادعاه 
ار الوقت المناسب يلى المؤدب أن يكون حكيماً في اختوع ،(1)"إخوانكم خولكم ،ةفيك جاهلي امرؤ
 .التأديبصل الغرض من وذلك حتى يح ،منه بل يكون على قدر الحاجة الإكثاروعدم  ،لذلك

 الهجر .ب 

همالههو ترك المهجور  والهجر والامتناع عن الاتصال به أو معاملته بأي شكل من  وا 
وقع أليم على النفس يجرح  لهاعقوبة تأديبية  والهجر .(3)وهو يعني المقاطعة والابتعاد ،(2)الأشكال
وقد شرعت  .يريتوبة والتغويدفع إلى مراجعة النفس بالخطأ بهدف ال ،يشعر بالذنب، و المشاعر
فقد جاء في كتاب الله جل  ،ة وسيلة تأديبية لإصلاح النفوس البشرية عن غي هاالإسلاميالشريعة 

                                                           
 .(80)حديث رقم  ،31، ص3صي من أمر الجاهلية، ج، كتاب الإيمان، باب المعاصحيح البخاريالبخاري،  (1)
 (.1/410، )، لسان العربابن منظور (2)
 .882، صالتعزير في ضوء الشريعةالصغير،  (3)
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 صح عن رسول الله  وقد .(1)﴾رٰ ذٰ يي  يى يم﴿ :جلالة
وا عن غزوة تبوك فتخل الثلاثة الذين التعامل مععن أنه نهى المسلمين  -صلى الله عليه وسلم-

 لخ﴿ :عليهم فأنزل في كتابهتعالى ولم يكلمهم أحد من المسلمين حتى تاب الله  ،(2)خمسين ليله

 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم

 .(3)﴾َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني

 :فمن ذلك ،رضوان الله عليهم أنهم كانوا يهجرون بعضهم الصحابةوقد أثر عن  

رضي الله  -هجرت ابن الزبير أنها -رضي الله عنها-أثر عن أم المؤمنين عائشة  ما

مته وأعتقت في فكل ،عندها عحتى استشف ،له الا تكلمه أبداً وطالت في هجرتهأونذرت  -عنه
 :انه رأى رجلًا يضحك في جنازة فقال له . وعن ابن مسعود رضي الله عنه(4)نذرها أربعين رقبة
 .(5)(ي جنازة؟! والله لا أكلمك أبداً )أتضحك وأنت ف

رضي والتابعين ومن بعدهم  الصحابةكثيرا من أسماء )رحمه الله تعالى( يوطي الس جمع
 .(6)تى سماه "كتاب أسماء المتهاجرين"ممن كان يزجر بالهجر حالله عنهم أجمعين 

بمشيئة  ](هوسائلو  التأديب )ضوابط[بحث في م وحالتهجر وضوابطه هأبين أحكام ال وسوف
 .الله تعالى

                                                           
 .82سورة النساء: الآية  (1)
، صدحيح البخدداري هطم كعطب بطن مالطك ومطرارة بطن الربيطع العمطري وهطلال بطن أميطة الطواقفي. انظطر هطذه القصطة فطي: البخطاري،  (2)

 .  (313، ص1جكتاب المغازي، باب كعب بن مالك. )
 .333سورة التوبة: الآية  (3)
 (.1038) ،(3/333كتاب الأدب، باب الهجرة،) ،صحيح البخاريالبخاري،  (4)
 .(2831()431/ 3)داود  أبي سنن ،أبو داود .(30/233) فتح الباري ،ابن حجر (5)
، القططاهرة، الططدار 3، تحقيططق: أحمططد بططاجور، طالزجددر بددالهجرهططط(، 833)ت السططيوطي، جططلال الططدين عبططد الططرحمن أبططي بكططر (6)

 وما بعدها. 10م، ص3881-هط3233المصرية اللبنانية، 
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 :دنيةتأديب  عقابية ب وسائل .2
 الأكثر استعمالًا من بين باقي سيلة شائعة منذ القدم حتى كانتوهي و  ،الضرب :وأشهرها

نظراً  ،الإسلاميفلم تعرف في التاريخ  (ونحوها... ،.الصلب ،الربط ،، أما غيرها )الحبسالعقوبات
 من سلطان ولاية لأنها أعلى مرتبةً  ،واختصاص بعضها بسلطة الحكم والقاضي ،لحرمة بعضها

 .(1)التأديب
وهو مشروع بحق  ،ة مشروع كوسيلة من وسائل التأديبالإسلاميفي الشريعة  والضرب
العقابية و  : غير العقابية(2)جميع وسائل التأديب ذولا يصار إليه إلا بعد استنفا ،الكبير والصغير

 .الأخرى
 ذٰ يي  يى يم﴿ :مشروعية الضرب قوله جل جلاله ودليل
 .(4)﴾هىهم هج ني نى نم نخ نح﴿ :وقوله ،(3)﴾ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ

فاتقوا الل في النساء فإنكم ": -صلى الله عليه وسلم–ومن السنة النبوية الشريفة قوله 
أخ تموهن بأمانة الل واستحللتم فروجهن بكلمة الل ولكم عليهن أن ل يوطئن فرشكم أحدام 

روا أولدكم م: "-عليه السلام-وقوله  ،(5)"تكرهون  فإن فعلن  لك فاضربوهن ضربام غير مبرح
 .(6)"واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ،بالصلاة وهم أبناء عشر

ن أقرت الضرب كوسيلة تربوية إلا أنها الإسلاميومن الجدير بالذكر أن الشريعة  ة وا 
؛ حتى لا تخرج عن كونها وسيلة (7)أجازتها ضمن ضوابط كثيرة وأحاطتها بهالة من الشروط والقيود

وسوف  ،أو عن الرحمة والمصلحة إلى الظلم والتعذيب ،ة للعنف والألمتأديبية فتصبح مجرد أدا
 أتكلم عن هذه الضوابط في المبحث التالي بمشيئة الله تعالى.

                                                           
المغراوي وفكرة التربوي من خلال كتاب  جامع جوامع الختصار والتبيان فيمدا يعدرض بدين المعلمدين عبد الهادي، التازي،  (1)

 .34م، ص3831-هط3203، بيروت: المكتب الإسلامي 3، طتازيال ، تحقيق: عبد الهاديو باء الصبيان
 .332م، ص3883هط، 3233، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية، فن تربية الأولد في الإسلاممرسي، محمد سعيد،  (2)
 .82سورة النساء: الآية  (3)
 .22سورة ص: الآية  (4)
 (.3382)حديث رقم ، 338، ص3ج، كتاب الحج، صحيح مسلممسلم،  (1)
 من البحث.  33مخر ج كاملًا، ص (1)
 .811م، ص3831-هط3201، الكويت، دار البحوث العلمية، 3، طرعاية الط ولة في الشريعة الإسلاميةعباس، إيناس،  (3)
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 الرابع المبحث

 (ل وسائو  )التأديب ضوابط

وخولهم هذا  ،منح شرعنا الحنيف سلطة التأديب لفئات خاصة من الأولياء والرعاة لقد
من الأبناء  ،عينة في المجتمع تربطهم بهم علاقة وظيفية هادفةالاختصاص على شرائح م

لهم استعمال الوسائل التأديبية حسب  وسمح بكيفية خاصة حدد الشرع معالمها ،والتلاميذ والزوجات
نظم  ضتناق كيفيات لاو  بأوصاف وحدود ،ضوابط خاصة لتحقيق الغرض الذي شرعت من أجله

 .ج الرباني الحنيفالمنه

  :ا هذه الضوابط سأتناولها في المطالب التاليةنل تتضح وحتى

 :(1)بيندِّ ؤ وأصناف الم ،الحق في ولية التأديب أصحاب: الأول المطلب

 بين:أصناف المؤدّ 

ولا ي باح  .حالة وفاة الآباء أو غيابهم في أو أصول الأبناء ،الأمهاتو  الآباء :هم المؤدبون -3
لحالة الضرورة أو  ،أو نائبه بدافع المصلحةحاكم إلا إذا قرره ال ،حق التأديب لغيرهم

 .والحاجة الماسة

 .الصبيانو  )والمؤدبون( للتلاميذ المعلمون -4

شريطة تحقق الوفاء بحقوق العقد ومتطلباته  ،حالة قيام عقد زواج شرعي صحيح ،الأزواج -8
 .التي أوجبها الشرع الحنيف

 .الزوجاتو  -8 ،والتلاميذ -4 ،الفروعو  بناءالأ -3 :هم بونالمؤد  و

 .(2)كما أسلفنا ،ثبت هذا الحق لهذه الأصناف وعليها في النصوص الشرعية الكريمة وقد

                                                           
 من هذه الرسالة. 31، انظر صانيتناولت بيان هذا الموضوع في المطلب الرابع من المبحث الث (1)
 من هذه الرسالة. 33، انظر صانييث عن أدلة المشروعية في المطلب الثاني من المبحث الثفصلت الحد (2)
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وهو حق السيد في تأديب عبده  ،ذكر الفقهاء في مؤلفاتهم نوعاً رابعاً من أنواع التأديب وقد
ي لم يعد إلا أنني آثرت عدم أدراجه ضمن الأصناف المذكورة لأنه من المباحث التاريخية الت ،وأمته

  .بفضل الله تعالى وحمده ،الإسلاميلها وجود في عالمنا 

رم مجلل هتومعاقب ، أو القاضي،ا يذكرون واجب الحاكممبالذكر أن الفقهاء عند وجدير
لكنهم لا يقصدون بذلك حق التأديب  ،يطلقون على هذا العقاب مصطلح التأديب ،ةبجرائم تعزيري

اختيار  طةسل ويعطي ،العقاب الذي يتجاوز حدود التأديب بهون إنما يقصد ،الذي تناوله هذا البحث
وقد تصل إلى  ،ما يراه الحاكم مناسباً من أصناف العقوبات التي تشمل الحبس والجلد والصلب

وقد بينت  ،فليس هذا الموضوع من متعلقات حق التأديب ،درجة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة
 .(1)ن التعزير والتأديبض المقارنة بيهذا الأمر في معر 

أو ممن يقع عليهم هذا  ،ذ كروا ممن لهم ولاية التأديب ن  الأمر أن غير مه  وخلاصة
التي  عمالوتكون جميع الأ ،لا يحل لهم الاستفادة من هذا الحق وهذه السلطة الخاصة ،التأديب

لعدم  ،ائية كاملةالفاعل مسؤولية جنائية وجز  هعن يسألمن باب ارتكاب المحظور الذي  وقعت منهم
 .والله تعالى أحكم وأعلم .مشروعة لذلك صفهوجود أي 

  :مبررات التأديبو  أسباب :الثاني المطلب

لا كان ، و هالحق إلا عند وجود سبب هذاالتأديب هنا هو عدم جواز استخدام  فضابط ا 
 .استخدامه ظلماً وتعدياً وعبثاً ومفسدة

وذلك بمخالفة أوامر الزوج ورفض  ،وله فعلاً هو خوف النشور أو حص تأديب الزوجة فمبرر
ذنه ،طاعته دون عذر مشروع وقد يتحقق النشوز  .والخروج من بيت الزوجة دون علم الزوج وا 

أو التعدي على حقوق  ،تعالىومنها ترك حقوق الله  ،المعاصي التي تخالف تعاليم الشرع بارتكاب
 .للزوج وأهله بأي شكل من الأشكال اءةأو الإس ،الإسلام آدابو  أو مخالفة أخلاق ،ادفر الأ

                                                           
 من هذه الرسالة. 31 انظر ص (1)
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 :وبين سبب إعطاء هذا الحق للزوج بقوله تعالى ،علل القرآن الكريم هذا التأديب وقد
اف ونه ن ش وزهه ن  فهعِظ وه ن   وهاللا تِي) وه ن   تهخه رِب وه ن   يفِ  وهاه ج ر  اجِعِ وهاض  ثم حد د القرآن الكريم  ،(1)(ال مهضه

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ :بقوله تعالى ،هتعل نتقاءند انتهاء سببه وانهاية هذا الحق ع
وذلك في قوله  ،د الله تعالى من يخالف هذه التعليمات بالمساءلة والإثم والعقابوتوع   ،(2)﴾ئنئم
بمعنى أن الزوج إذا تجاوز حدود حقه كان باغياً  ،(3)﴾بم بز بر ئي ئى﴿ :تعالى
  .الآخرةو  واستحق السخط والعقاب في الدنيا ،وظالماً 

ل ق ومبرر في الواجبات أو فعل  لتقصيروا ،ترك العباداتو  تأديب الأبناء هو سوء الخ 
والتهرب من طاعة الوالدين أو  ،وممارسة الأفعال المكروهة والعادات السيئة ،المعاصي والمحرمات

 .إيذاء الأهل أو الإهمال والكسل المذموم بكل صورة وأشكاله

إضافة إلى كل صور التقصير والإهمال في الدراسة  ،تأديب التلاميذ ما يقال في وهذا
 .(4)رناعص تعليمات المؤسسات التعليمية فيو أنظمة ومخالفة  ،والتعليم

يصح أن  ،بالذكر أن التأديب كما يصح على فعل المكروهات وترك المندوبات وجدير
 الإصلاحتأديب يراد به  نهلك ،-محرمات أو ترك للواجباتللمن فعل -يكون على المعاصي 

 .الآخرةو  من أجل صالح المؤد ب وسعادته في الدنيا ،التوبةو  إلى الخير الإرشادو  التهذيبو 

وهي أعلى من سلطات  ،من حق السلطات العامة لعقابلأن ا ،فليس هذا من باب العقاب 
وليس هذا مقصودنا من هذا  ،والتنكيلع والزجر والشدة دفالعقاب يكون فيه الر  .ولاية التأديب

 .لبحثا

 :التدرا والترتيب :الثالث المطلب

ن وأ، النشوز درجات ومراتبو  والتقصير الإهمالعلمنا أن لسوء الأدب ونحوه من  إذا
ن ما ينفع من الوسائل أو  ،أحوالًا وأعذاراً لا يتشابه فيها اثنانو  لهؤلاء المسيئين للأدب ظروفاً 

                                                           
 (.1/338)ت سير القرطبي القرطبي،  (1)
 .82سورة النساء، الآية  (2)
 .82سورة النساء، الآية  (3)
 (.43/31، )ال تاوىابن تيمية،  (4)
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 من هذه الوسائل لتحقيق غايات الإصلاح ادةالإفكما أن  ،لا ينفع مع الآخرين أحدهمالتأديبية مع 
.. لكل هذه الأسباب لا بد من استعمال الوسيلة .ير متباينة حسب الظروف والأحواليالتهذيب والتغو 

وعدم الانتقال من الدنيا  ،الابتداء بالأسهل فالأسهل والأخف فالأخف، و المناسبة لظرفها المناسب
 .والغاية الهدف حققتورجحان  ،الإفادةإلى العليا إلا بظن 

استعمالها من أول  ركأو ت ،تقتضي الحكمة التأديبية عدم استعمال هذه الوسائل أصلا فقد
أو  ،أخفها لما في ذلك من المحاسن والفوائدو  أو الاقتصار على أسهلها ،مرة ي ساء فيها الأدب

 .(1)ه الضرورةتالأخف إذا اقتض قبل لأشد أحياناً الانتقال إلى ا
النشوز الكريمة وان كان ترتيب الوسائل فيها بحرف )الواو( الموضوعة للجمع  آية ظاهرف
. وهو على (2)رييخسبيل الت على لا زيع،الجمع على سبيل الترتيب والتو  لكن  المراد من ،المطلق

وما ي ستحق بتكرار  ،النشوز بخوف يستحقق بالنشوز لا ستحه . لهذا فإن ما ي  (3)سبيل الوجوب
 .(4)يحصل النشوز للمرة الأولى غير أنالنشوز 

 ،بالحال اللائق مراعاة الترتيب والتدرج للأمور"فعلى المؤدب  :5أحد علماء الإسلام يقول
 .وهو يرى ما دونها كافياً مؤثراً  فلا يرقى إلى مرتبة ،كما يراعيه في دفع الصائل ،القدر والنوعب

 لى لم لخ﴿ :ا قال تعالىكم ،من الخوف في آية النشوز الكريمة هو العلم والمراد
بأن  ،علم :أي ،(6)﴾هج ني نى نم نخنح  نج مي مى مم مخ مح مج لي

 .(7)ظهرت أمارته
                                                           

(1)
)مطبوعططة مططع الفتططاوي الهنديططة(، دار  البزازيددة ال تدداوىهططط(، 343محمططد بططن شططهاب الحنفططي الكططردي )تابططن بططزاز، محمططد بططن  

، 1ج، )مالأه (، الشططططططافعي، 202، )صالسدددددالك بلغدددددة(. الصطططططاوي، 288، ص1جم، )3838-هطططططط3888المعرفطططططة، بيطططططروت، ط
، 3دار الكتطب العلميططة، بيططروت، ط، العزيدز شددرح الددوجيزهططط(، 148عبططد الكطريم بططن محمطد بططن عبطدالكريم )ت ،(. الرافعطي88ص

، دار الفكطر شرح منتهى الإرادات هط(،3013البهوتي، منصور بن يونسي بن ادريس )ت، 834، ص33جم، 3883-هط3233
 (.833، ص8جالعربي، بيروت، )

 

 (.8/832) الرائق البحر(. ابن نجيم، 4/882) الصنائع بدائعالكاساني،  (8)
 .(1/133) المحتاا نهايةالرملي،  (.4/383) المدارك أسهلالكشناوي، (2)
، بيططروت، عططالم 4، طالمهدد ب فددي فقدد  الإمددام الشددافعيهططط(، 231الشططيرازي، إبططراهيم بططن علططي بططن يوسططف الفيططروز آبططادي )ت( 1)

 (.4/30م، )3818-هط3838المعرفة، 
 .334سورة البقرة، الآية  (6)
، بيطروت، دار الكتطب 3، ط، التهد يب فدي فقد  الأمدام الشدافعي(هطط131اء )تفطر البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد بطن ال (7)

(، ابطن مفلطح، أبطو إسطحاق إبطراهيم بطن محمطد بطن عبطد الله 8/304، )المغندي(، ابطن قدامطه، 1/123م )3883-هط3233العلمية، 
 (.432، ص3جم، )3838-هط3882، المكتب الإسلامي، 3، طالمبدع في شرح المقنعهط(، 332)ت
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 (3)والشافعية في القول الجديد (2)والمالكية (1)هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية وهذا
وأن )الواو( في آية النشوز  ،والتدرج باستعمال وسائل التأديب تيبوهو وجوب التر  :(4)والحنابلة

الكريمة إن  لآيةفيكون المراد من ا ،تحتمل ذلك اووالو  ،ريمة يراد منها الجمع على سبيل الترتيبالك
عليه  وأقمنن أصررن على النشوز إف ،فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع ،خفتم نشوزهن فعظوهن

 ،ن العدل الإلهي يقتضي مناسبة العقوبة للذنب فخوف النشوز ليس كالنشوزأ كما .فاضربوهن
 ،ولا يصار إلى الضرب إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل ،(5)الإصرار عليهلنشوز لأول مره ليس كوا

أيده  وهذا الرأي .ولا يكون الضرب إلا على أمر عظيم ،فلا يجوز أن ينتقل لوسيلة وما دونها يكفي
 .(6)كثير من الفقهاء المعاصرين

 :على ما تقدم فيجب مراعاة ما يلي وبناء

فلا يصار  ،دام وسيلة الضرب إلا بعد استخدام الوسائل التأديبية الأخرىيجوز استخ لا -3
إلا بعد استخدام وسيلة أخف منها في  الأشدفلا يجوز استعمال  ،إليها إلا كحل أخير

 .الشدة

                                                           
 (.8/832) الرائق، بحرالابن نجيم،  (1)
 ،مختصططر خليططل(شططرح مطنح ) مدنح الجليددل ه(،3488محمطد بططن أحمططد، )ت(. وعليش،4/383) المدددارك، أسددهلالكشطناوي،  (2)

شطرح  الجليدل، مواهدب ه(، 812محمد بطن محمطد بطن عبطد الطرحمن الرُّعهينطي ) (. والحطاب،331، ص4ج) دار صادر، بيروت
 (.840، ص1ج)م، 3833-ه3883، دار الفكر، 4مختصر خليل(، ط

 (.384، ص2ج) المحتاا، مغني(. الشربيني، 38، ص3ج، )المحتاا نهاية. الرملي، 1/403 الأمالشافعي،  (3)
محمد بن أحمد الفتوحي  (. وابن النجار،831، ص3ج) نصاف،الإ (. والمرداوي، 408، ص1ج، )القناع كشافوالبهوتي،  (4)

 (.238، ص3ج)م، 3881-ه3231 ،3الارادات(، ط )شرح منتهى النهي أولي معونة ه(،834)ت
 (.882، ص4ج، )البدائعالكاساني،  (5)
، القطططاهرة: دار الفكطططر العربطططي، 8، طالشخصدددية الأحدددوال(، أبطططو زهطططرة، محمطططد: 3/888) ال قددد  الإسدددلامي وأدلتددد الزحيلطططي،  (6)

، بيطروت لبنطان: دار ابطن 3، طلسدنةالخلافات الزوجية في ضوء الكتاب وا. الحيالي، رعد كامطل، 312م، ص3813-هط3833
، المنصطورة: 3، طال رقة بين الزوجين وأحكامها فدي مد هب أهدل السدنة. فرج، السيد أحمطد: 30م، ص3882-هط3232حزم، 

، 3، ط: شدرح قدانون الأحدوال الشخصدية. السرطاوي، محمود41م، ص3880-هطط3230دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .442، صال ق  الجنائي الإسلامي. حسني، 313م، ص3883-هطط3233فكر، عمان الأردن: دار ال
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وبذلك لا يجوز  ،وجود سببه فعلاً و  يجوز استخدام الضرب للتأديب قبل تحقق الذنب لا -4
بل لا  ،عند خشية الوقوع في الخطأ أو ظنه تأديبيةب المراد ضر لا للمعلم و  لا للأبو  للزوج

 .بحكمة بالغة تبد من التأني والتثب

بل يجوز  ،يجوز التأديب بالضرب لأول معصية أو نشوز أو ذنب من الولد أو الطالب لا -8
أجزنا الضرب عند أول معصية لو  هلأن ،عند تكرار الذنب مما يؤكد الظن بالإصرار عليه

 ،فيحل الظلم مكان العدل والمصلحة التي ش رع التأديب لها ،لما واسعا في حقهمفنا ظلاقتر 
أو أنها وسيلة احتجاج  ،يتبين أنه لم يكن ذنباً بحق ثملأنه ربما أذنب أحدهم ذنباً لأول مرة 

 .....أو لديه حاجة ،أو لعل الفاعل يكون معذوراً  ،للفت النظر

 :( تل آوسائل  ومو  التأديبمراعاة مقصد الشرع )من  :الرابع المطلب

ع لأجلها حق ولاية التأديب هو إصلاح حال ره الحكمة والغاية التي شه  تعالى لله جعل
رجاعه للمسار الذي وضعه الشارع المؤد   وحتى تتحقق هذه الحكمة والغاية من  .لهب وتقويمه وا 

 :وهي كما يلي ، وطوراء التأديب بالعقوبة يجب أن تجتمع بعملية التأديب بالعقوبة ثلاثة شر 

 .يجب أن تكون الوسيلة المستخدمة للتأديب مشروعة موضوعة لذلك :الأول الشرط

ا في القرآن مشروعيته ثبت دوق .كالتوبيخ والهجر والضرب :المستخدمة في التأديب الوسائلومن  
 .الإسلامبضوابط بينها علماء  ،ةفالكريم والسنة الشري

روعية التأديب غير المنصوص ى لتحقيق الغاية من مشهل يجوز استخدام وسائل أخر  لكن
 ؟عليها

فإن كانت تتوفر فيها شروط الوسيلة المشروعة جاز  ،ينظر في ذات الوسيلة هنا
 :وهذه الشروط هي ،استعمالها

 .كان مثلها يستخدم لمثل هذا الغرض إن -3
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ها معنى اهانة تخرج عن الضوابط العامة للوسائل التأديبية بأن كانت لا تحمل في طيات لا -4
 .حظرها شرعنا الحنيف نفسية أو جسدية اً الكرامة أو تترك أضرار 

 .على ظن الولي ترتب المقصود من وراء استعمالها يغلب -8

زوجته من شراء بعض الأغراض كمنع الرجل  :ذلك على سبيل الأمثلة لا للحصر ومن
أو يمنعه من  ،بحا يبم اللعبأو منع الولد من  .لكنها ليست من الضروريات ،التي تخصها

أو منعه من استخدام الحاسوب أو  ،أو تقليل المصروف المخصص له ،هئاقالخروج لزيارة أصد
أو  ،بعض الفعاليات والنشاطات يوللمعلم أيضاً منع الطالب من مشاركة الطلاب ف ،مشاهدة التلفاز
 به. والاكتراثعدم الانتباه له 

كأن يدخلها التعدي على كرامة  ،دة لهاالمحد الضوابطإذا خرجت الوسيلة عن  أما
 ،فإنها لا تجوز في شريعة الإسلام ،أو تترك أثراً نفسيا أو جسديا ،أو يرافقها الألم الشديد ،بشالمؤدِّ 

فإذا خرجت عن  ،لأن الوسيلة الموصلة إلى الغاية المشروعة يجب أن تكون هي الأخرى مشروعة
 .(1)وابط الخاصة بها انتقت مشروعيتهاالض

لما في ذلك من أهانتها  ،أو توبيخها أمام الناس ،فليس للزوج ش د شعر الزوجة أو حلقة
 ،أو طرده من البيت ،أو منعه من الأكل ،بنه في غرفة منعزلةاوليس للأب حبس  .وجرح مشاعرها
لما في ذلك من هدر  ،وليس للمعلم تكليف غيره من الطلاب بضرب طالب مسيء .أو كيه بالنار

ثارة لمشاعر الحقد والكراهية والشعور بالظلم ،للكرامة  .الإهانةو  وا 

 كان أو ،انطأو شي ،أو كلب ،كخنزير ،محرمةتلفظ بكلمات بذيئة اللا يجوز للمؤدب  كما
 .وانتهاك الأعراض ،ورلفجلال وانحفيها معنى الإ

 :قصد الشارع من تشريع حق التأديب وافقةم :الثاني الشرط

                                                           
، عطالم (صولها وتطورها فدي الدبلاد العربيدة)أالتربية الإسلامية (، موسى، محمد منير: 3/232) مواهب الجليل،الحطاب،  (1)

 .448، صال ق  الجنائي الإسلامي، حسني، 314م، ص3883الكتب، القاهرة 
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المصلحة  جلبعندما منح حق التأديب للولي قصد بذلك والمقصود بذلك أن الشارع 
 .التي له استعمال حقه فيها ضعوحدد له الموا ،ة المعتبرة شرعاً والتي شرع التأديب لأجلهايالحقيق

كانت الوسيلة المستخدمة في هذا الحق هي وسيلة مشروعة إلا أن الولي استخدمها  لوف
 .الحكم شريعيكون بذلك قد ناقض قصد الشارع من ت فهذا باطل لأنه ،لغير الغرض الذي شرعت له

فإذا كنا نعلم  ،وهي مسبباتها قطعا ،رعت لجلب المصالح أو درء المفاسدإنما ش   فالأحكام
فليس  .القصد إلى المسببات الأسبابأن الأسباب إنما شرعت لأجل المسببات لزم من القصد إلى 

)وكل  ،(1)إذ لو خالفه لم يصح التكليف ،الشارعالمراد بالتكليف إلا مطابقة قصد المكلف لقصد 
لا كانت  ،يعةعليه الشر  بنيت الأصل الذي وهو.(2)لف القصد فيه قصد الشارع فباطل(تكليف خا وا 

 .(3)المناقضة والتعسف

فإن على الزوج أن يقصد بتأديبه لزوجته مصلحة ردها إلى الطاعة وأن  ،على ذلك وبناء
 لطالبوعلى المعلم أن يقصد تقويم سلوك ا ،ه صلاح أمره وتقويمهعلى الأب أن يقصد بتأديب ولد

بأن  ،الولي في استخدام حقه في التأديب غير ما شرع لهو  فإذا ابتغى كل من الزوج ،وتهذيبه
 ،ذلك يعتبر قرينه على قصد الإضرار في فإن التعسف له يستخدم حقه في غير ما وضع التأديب

مأذون فيه شرعا )مناقضة قصد الشارع في تصرف  :سف هوفالتع .وهذا تعسف باستعمال الحق
المعنى يتحقق في استعمال الحق في غير الغرض أو المصلحة التي من  وهذا ،(4)بحسب الأصل(

 .رعأجلها ش  
 .ومساءلته جنائياً وجزائياً  ،يحق للإمام سلب ولاية التأديب منه وعندها

 :شئ عن استخدام حق التأديباعتبار نتائج ومآلات التصرف النا :الثالث الشرط
معتبر في  وهذا أصل .)النتيجة المتوقعة من إيقاع التصرفات( :التصرف بمآل ويقصد

)النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود  :عليه القاعدة التي مفادها نصت ،ةالإسلاميالشريعة 
                                                           

نظريدددة التعسدددف فدددي اسدددتعمال الحدددق فدددي ال قددد  ومطططا بعطططدها(. الطططدريني، محمطططد فتحطططي،  3/382) قدددات،الموافالشطططاطبي،  (1)
 .410م، ص3833-هط3203، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2، طالإسلامي

 (.3/382، )الموافقاتالشاطبي،  (2)
 .410، صنظرية التعسفالدريني،  (3)
 .414، صالتعسف نظريةالدريني،  (4)



112 

عنه  ىنهعاً لكن ي  فقد يكون العمل في الأصل مشرو  .كانت الأفعال موافقة أو مخالفةسواء شرعا( 
لأنه  ،من المصلحة ذلكعنه لما في  يهلنأو ممنوعا لكن يترك ا ،لما يؤول إليه من المفسدة

 .الضابط الذي يضمن عدالة الأحكام الشرعية
 1فهو باطل( ه)كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصود :أن والقاعدة
ترتب المصلحة  فإن كل تصرف من الولي باستخدامه حق التأديب دون ،على ذلك وبناء

 .عليه هو محض تعسف أو ضرر
 صور التعسّف: 

 :كلها أو يخلو ذلك من أن يكون بوجود إحدى هذه الصور ولا
 .(2)ن استخدام حقه بالتأديب بالعقوبةعلى ظن المؤدب حصول المقصود م يغلبأن لا  .3

ن )الوسائل تسقط بسقوط لأ ،سقطت مشروعية الوسائل ،فإذا لم يحصل التأديب
 .(3)د(المقاص

ضرار ممنوع والإ ،أو للعبث ،ضرارالإالتأديب بهذا الوصف إما لمحض قصد  فيكون
 وهذه، (4)لقول باعتبار المصالح في الأحكاملأن كليهما يناقض ا ،والعبث لا ي شرع الفقهاء باتفاق

ع المعصية لا ت دف)و ،(5)(ولأن )الضرر لا يزال بمثله ،الحق المناقضة تعد  تعسفاً في استعمال
 .(6)(بالمعصية

 ،إذا أفضى إلى ضرر يفوق المصلحة التي شرع التأديب لأجلها :يعتبر فعله تعسفياً  كذلك .4
 ،أو لتحقيق أغراض غير مشروعة ،ضرار بالغيرن استعمال الحق لم يشرع وسيلة للإلأ

كما لم يشرع ليتخذ وسيلة إلى تحقيق مصلحة ضئيلة بالنسبة لما يلزم عنه من أضرار 

                                                           
(1)

 (.3/328، )الأحكام قواعدلام، بن عبد السالعز  

 الشددرعية الأحكددام قددوانينهططط(، 323ي )تلبطط(، ابططن جططزي، محمططد بططن أحمططد الغرنططاطي الك2/31، )الجليددل مواهددبالحطططاب،  (2)
 (.1/132، )الوسيط. الغزالي، 481م. ص3832، دار العلم للملايين، بيروت،ومسائل ال روع ال قهية

 (.133، ص1ج) المطالب، أسنى(. الأنصاري، 38، ص3ج) كام،الأح قواعدبن عبد السلام، العز  (3)
 (.333، ص2ج، )الموافقاتالشاطبي،  (4)
هطط، 3233، 3، دار الكتطب العلميطة، بيطروت، طالأشبا  والنظدائرهط(: 311السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي )ت (5)

 (.23، ص3جم. )3883
 (.431، ص2ج) ،قرو الالقرافي،  (6)
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ن ضابط المشروعات كما علم بالاستقراء أن كل ما كان ضرره أكثر من نفعه لا لأ ،راجحة
 ،الأفرادوكذلك لم يشرع الحق ليكون وسيلة لفرض أضرار فاحشة تلحق بالغير من  ،يشرع
 .غير المصالح التي شرعت من أجلها فيلأنها استعملت  ،(1)بالجماعة ضرارللإأو 

مهما كانت تحمل في طياتها من  ،مع الزوجة الحاملالوسائل التأديبية البدنية  فاستخدام
إلا أن أضرارها ومفاسدها على الصحة الجسمية والنفسية للحامل والحمل يفوق أضعاف  ،مصالح

 .بل هو الظلم بعينه ،اً فيكون استعمالها تعسف ،المصالح تلك

 وتركه فريسة سهلة للمنحرفين ،الابن المهمل أو المقصر خارج بيت الأسرة وطرد
وهو تعسُّف  ،من هذا التأديب المتوخاةما يفوق أضعاف المصلحة  دفيه من المفاس ،والمفسدين

يتحمل فاعله جميع التبعات الجنائية والجزائية حسبما يراه الحاكم موافقاً  ،حظره شرعنا الحنيف
 .الإسلاميلمبادئ النظام الجنائي 

فإن  ،(2)نه كافياً لتحقيق الغرض استعمال الحق بوجه يكون ما دو  :من أوجه التعسف أيضاً  .8
استعمال حقه لتحقيق مصلحة مشروعة  أوجهبين  من اً أسلوب وأ ةيقتخير صاحب الحق طر 

في حين أن له ندحه عن ذلك الوجه إلى آخر  ،له لكن على الوجه الذي يستضر منه غيره
لوجه ا اهذ على(3)فيمنع من استعمال حقه  ،ولا يستضر منه الغير ،يحقق له ما يريد

 .لأنه تعسف مرفوض ،الضار

ينتقل إلى وسيله وهو يعلم  أنهنا فإن المؤدب أبا كان أو زوجاً أو معلماً لا يجوز له  ومن
لأن استعمال الشديد مع إمكانية نفع الأخف سيتسبب في حدوث الضرر  ،دونها كاف   اأن م
أن  بالإمكانوكان  ،منه شديداً أو جرعة كبيرة دواءً وذلك كالطبيب الذي يصف للمريض  ،والظلم

                                                           
 .413، صالتعسف نظريةريني، الد (1)
 .413ص التعسف، نظرية(. الدريني، 331، ص2ج، )الموافقاتالشاطبي،  (2)
، دار الكتططب العلميططة، 3)علططي مختصططر خليططل(، ط الخرشددي حاشدديةهططط(، 3303الخرشططي، محمططد بططن عبططدالله بططن علططي )ت (3)

 (.203، ص2جم. )3883-هط3233بيروت، 
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وكلاهما لا  ،وبذلك ستكون هذه الزيارة إما ضرر أو عبث ،يعطيه جرعة اخف أو عياراً أقل تركيزاً 
 .ويتحمل فاعله جميع التبعيات الجنائية ،وتعد   ظلم  بل هو  ،(1)يشرع

   :الخلاصة

 محيطةال فمن ذلك كله أنه يتوجب على المؤدب النظر في الملابسات والظرو  والحاصل
ف صنه وبناءً عليه ي   ،الضرب وباقي الوسائل العقابية البدنيةلا سيما عند استعمال  ،التأديب هبعملي

 .حتى تتحقق الحكمة ويراعى العدل في تطبيق الأحكام ،فعله التأديبي إن كان مشروعاً أم لا
أ عن نموه وما فالمؤدب يجب أن يكون ملماً بحاجات الطفل وضرورة توفيرها والتغييرات التي تنش

كون على يالمعلم أن  علىكما  ،كما يكون عالماً بطبيعة زوجته ومزاجها ،يرافقها من تغييرات نفسية
وتحقق غاياتها  ،تؤتى عملية التأديب ثمارها وعندها .إلمام بطبيعة طلابه ومزايا السن الذي هم فيه

 .ةشرع الله تعالى في الدنيا والآخر بوتسعد البشرية  ،ويسود الخير

 :ضوابط استخدام وسيلة الهجر :الخامس المطلب

 :الهجر من حيث الأشخاص المراد تأديبهم إلى نوعين ينقسم

 ،إنسان يعيش في المجتمع المسلم كل هذا الهجر يشمل :الهجر العام )هجر الكلام( :وللأ ا النوع
العلاقات  والامتناع عن ،ونعني به هنا هجر الكلام .والطلاب والأولادكما يشمل الزوجة 
 .الاجتماعية بشكل عام

فيه الثلاثة  لم يكن لغرض التأديب لم يجز أن يتعدىإن  أنههذا النوع من الهجر  وضابط
لمسلم أن يهجر أخا  فوق ثلاث ليال، يلتقيان  يحل ل: "ى الله عليه وسلمصل ث النبي لحدي ،أيام
صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه  كما ،(2)"ض ه ا وخيرهما ال ي يبدأ بالسلامض ه ا ويعر عرِ فيه 
ذا كان إولا يحل تجاوز هذه المدة إلا  ،(3)"سلم أن يهجر أخا  فوق ثلاثة أيامول يحل لم" :قال

 .والانتصار لدين الله تعالى ،ير المنكريتغ الوسيلةوكان الهاجر يقصد من هذه  ،الذنب كبيراً 

                                                           
 (.108، ص1ج، )الوسيطالغزالي،  (1)
 (1033)حديث رقم(، 338، ص3ج) ،(، كتاب الأدب، باب الهجرة ،البخاري صحيحالبخاري،  (2)
 (.1011) ديث رقم(، ح331، ص3)ج ،كتاب الآداب، باب النهي عن التحاسد والتدابر، المصدر السابق (3)
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إنما يتعلق بسبب الهجر وطبيعة  ،امإن كان لغرض التأديب فلا يتقيد بهذه الثلاثة أي أما
هجر الثلاثة لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من  .المهجور

 .روصح غيرها من النصوص الكريمة والآثا ،(1)ال ين تخل وا عن غزوة تبوك

 حتى لا ،الجدير بالذكر أن على مؤدب الصبيان من أهل أو معلم أن لا يطيل الهجر ومن
وبذلك يكون استخدام هذه الوسيلة دون جدوى  ،أو قد ينسى السبب الذي هجر عليه ،يألفه الصبي

 .ة المشكلةد  حِ  مما يزيد من ،ث تبلداً لدى الأولادحدِ وقد ت   ،أو فائدة

وقد  ،وهو خاص بتأديب الزوجة ،هجر الفراش وهو :الهجر الخاص )هجر ال عل( :الثاني النوع
 ذٰ يي يى يم﴿:في قوله جل جلاله ثبتت مشروعيته 
 ؟!وما هي ضوابطه ،وأين يستعمل ،وكيف يتم ،هو المقصود بالهجر فما ،(2)﴾رٰ

 :الأول الضابط

 وجميع أشكال المعاشرة ،هو مقاطعة جماعها :الكيفية(و  بالهجر هنا )أي المعنى والمقصود
 بتأديب. ذلك أن المقصود (3)ظهره لها ةى نفس الفراش( مع توليلكنه يضاجعها )ينام عل ،ومقدماتها

ن الغاية من وراء أكما  ،ةفر ون  الطاعة وتقليل ما حصل بينهما من فجوة  إليالزوجة هو ردها 
في  جانبهاهذه الوسيلة هو إيقاظ مشاعر المرأة تجاه زوجها حيث يشق عليها وجوده إلى  تعمالاس

 ،وجها في فراش بعيد عن فراشهانفسها من كون ز  لىوهذا أشد ألماً ع ،الفراش دون أن يسعى إليها
ومما يسمح  ،بينهما الفجوةمما يزيد  ادالعنقد يدخلها نوع من البرود أو  الحالةلأن المشاعر في هذه 

 .(4)الخلاف وعناد الزوجة هوةبتوسيع 

                                                           
 .(8813()34/ 1)البخاري  صحيح ،البخاري  ((1

 .82سورة النساء: الآية  (2)
(. الطبططري، 333، ص1ج) القددر ن، لأحكددام الجددامع(. القرطبططي، 283، ص3ج) ت سددير القددر ن العظدديمكثيططر،  انظططر: ابططن (3)

م. 3830-هططط3200، دار الشططروق، بيططروت، 8، طت سددير )فددي ظددلال القددر ن((. قططب، سططيد: 214، ص4ج) ت سددير الطبددري،
، دار صدددغيرالشدددرح البططن أحمطططد:  (. الططدردير. احمطططد بططن محمطططد383، ص4ج) أسدددهل المددددارك،(. الكشططناوي، 112، ص1ج)

(. البهطططوتي، 183، ص1ج) الكبيدددر الحددداوي(. والمطططارودي، 403، ص1ج) الأم،(. الشطططافعي، 133، ص4جالفكطططر، بيطططروت )
 (.408، ص1ج) القناع كشاف

  .13م. ص3838-هط3208، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، طالداعية ثقافةالقرضاوي، يوسف:  (4)



116 

 :الثاني الضابط

 يوذلك لما ف ،البيت( أنه لا يجوز إلا في التأديب بالهجر )من حيث المكان وضابط
وتعود عليهم بالضرر  ،(1)والأبناء ن البيت من أضرار نفسية واجتماعية تطال الزوجةالخروج م

صلى الله عليه -وقوله  ،(2)()ل ضرر ول ضرار :-صلى الله عليه وسلم-وقد قال النبي  .والفساد
 3(.)ل تهجر إل في البيت :-وسلم

 ،م والهجر في المضجعالزوج بين الهجر في الكلا جمع ،(4)من علماء الإسلام يركث وأجاز
  .إن رأى أن المصلحة تتحقق من وراء ذلك

 :أعلى مدة الهجر )للزوجة( :الثالث الضابط

 حيث :(5)ديد المدةحالقول بت :الأول الم هب:الفقهاء في هذه القضية على مذهبين اختلف
ربعة أشهر وله الزيادة على ذلك إلى أ ،فقالوا بأن له هجرها حتى شهر ،ضي بتحديد مدة الهجريق

بتقييده بنص  ،(6)هجر نساء  شهرام "أنه  عليه وسلم اللهودليلهم ما ثبت عن رسول  .التي للمولي
 .(7)﴾يخ يح  يج هي هى هم هج﴿ الكريمة الآية

                                                           
 .112، ص1ج، في ظلال القر ن قطب، (1)
/ 4)ماجدددددة  ابدددددن سدددددنن ابطططططن ماجطططططة، .(4311()11/ 1)أحمدددددد  مسدددددند ،أحمطططططد .(4313()3033/ 2) الموطدددددأ ،مالطططططك (2)

دِيث   ههذها" وقال:. (4821()4/11)المستدرك  ،الحاكم. الألباني[: صحيح ]حكم. (4820()332 طحِيح   حه طنهادِ  صه س  لهطى الإِ  طِ  عه  شهطر 
" لِم   .م س 

3
(. حكو  الباوي: ح ح ون حو   ، 11367()2/244، )سنن  أيند واددو(، أبوو اادا، 21122()33/225) مسند أحمد،أحمد،  

 (9126()8/266، )السن  الكبرىابن يئ ، 
الحداوي الكبيدر فدي فقدد  هططط(: 210(. المطاوردي، علططي بطن محمطد بطن حبيطب البصطري )ت8/832، )الرائدق البحدرابطن نجطيم،  (4)

(. ابطططن مفلطططح، 8/183م، )3882-هطططط3232، دار الكتطططب العلميطططة، بيطططروت، 3ط)شطططرح لمختصطططر المزنطططي(،  الإمدددام الشدددافعي
 (.3/432، )المبدع

بططن أحمططد بططن مكططرم،  (. العططدوي، علططي883، ص4ج، )السددالك بلغددة( الصططاوي، 31، ص2ج) الجليددل، مواهددبالحطططاب،  (5)
 (.203، ص2ج) ه،3833مطبعة بولاق، القاهرة،  (،شرح الخرشي) حاشية العدوي: ه(3338الصعيدي، )ت

 زوجها. ل(، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحا1383حديث رقم)(، 338، ص1ج، )صحيح البخاريالبخاري،  (6)
 .441سورة البقرة، الآية  (7)
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ودليلهم أن  .يقضي بعدم تحديد فترة هجر الزوج لزوجته بالمضجع يالذ: (1)الثاني الم هب
 :إضافة إلى قوله تعالى ،انتهى الهجرفمتى صلح حالها  ،المقصود بالهجر هو الإصلاح

 .قيد بغير دليللا ي  و  والنص القرآني مطلق ،(2)﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿

 :والترجيح المناقشة

  :وذلك لما يلي بهو كلام مضطر  :المذهب الأول من تحديد مدة الهجر أصحابذكره  ما

 الواللتوفيق بين نصوصهم قو  .ثم يقولون غايته أربعة أشهر، ن غايته شهرإيقولون  حيث -3
ن الأولى أن يكون الهجر شهراً وله الزيادة على ذلك ولكن لا يبلغ الأربعة أشهر التي إ

 .وهذا كلام بعيد الوضوح والمعقولية .للمولي

لكنه لم يذكر  ،اً نساءه فواضح أنه هجر شهر  -صلى الله عليه وسلم-لهجر النبي  بالنسبة -4
 -صلى الله عليه وسلم-رأى النبي  فقد ،زجروأقل من ذلك لا ي ،لك لا يجوزأن أكثر من ذ

السلام هنا له الصلاة و أن فعله عليه  نإضافة إلى ما ذكرناه م ،المصلحة في الشهر
  .خصوصية مع زوجاته

 نإحيث  ،الحد الأعلى للهجر أربعة أشهر قياساً على المولي هو قياس مع الفارق :قولهم -8
أما الإيلاء فهو  ،وردها للطاعةإصلاح حال الزوجة  يالغاية المرجوة من وراء الهجر ه

 ؟!  اكفكيف يقاس هذا بذ ،وشتان بين الأمرين ،ظلم لها

 :ترجيح

 :وذلك عجالمضطتحديد مدة لهجر الزوجة في  مأميل إلى ما ذهب إليه القائلون بعد

وتختلف النساء بمدة  ،الغاية من مشروعية الهجر هنا هي التهذيب والرد للطاعة أن  
 .ون المدة هنا مرهونة بالمصلحةفتك ،الانزجار بذلك

                                                           
، 8ج، )المحتددددداا مغندددددي(. الشطططططربيني، 403، ص1ج، )الأم(. الشطططططافعي، 183، ص8ج) الحددددداوي الكبيدددددر،المطططططاوردي،  (1)

 (.831، ص3ج، )الإنصاف( المرداوي، 328، ص8ج، )مغنيال(. ابن قدامه، 418ص
 .82سورة النساء، الآية  (2)
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شي استعمال هذه الوسيلة باسم التأديب حتى تكون ذريعة للإضرار إذا فسد الزمان وخ   ولكن
 .والله تعالى أعلم .ى أن يحدد الإمام مدة قصوى للهجربالمرأة أر 

 :الضرب سيلةضوابط استخدام و  :السادس المطلب

لكن الشارع  ،ولا خلاف في مشروعيتها ،من وسائل التأديب التي شرعها الإسلام الضرب
لا قامت المساءلة الجنائية ،قيدها بضوابط لا يجوز تعديها  :ومن أهم هذه الضوابط ،وا 

  :المقدار المشروع في الضرب :الأول الضابط

 :أقل المقدار :ولالأ  ال رع

 3من ) ،أن أقل التأديب بالضرب هو ما قل  عن عشر جلدات إلى (1)معظم الفقهاء ذهب
 .وذلك أنه من باب التأديب لا من باب العقاب ،(8-

أحكم فوق عشر  يجلد ل" :-صلى الله عليه وسلم-على ذلك قول رسول الله  والدليل
 .(2)"في حد من حدود الل تعالى إل ،جلدات

هو ما  ،أدنى ما يطلق عليه ضرب التأديب إلى أن (3)-الحنفيةك–بعض الفقهاء  وذهب
من  ةالتشريعي ةولا يحقق الحكم ،أما أقل من ذلك فلا يوصف بالتأديب ،ثرفأكجلدات  8كان قدره 

 .هذه الوسيلة

 :أكثر مقدار للضرب :الثاني ال رع

 :كما يلي ،الفقهاء في هذه القضية على عدة آراء اختلف
                                                           

)شطرح كنطز  الحقدائق نيديتبهطط(: 328محجطن البطارعي )ت ، عثمطان بطن علطي بطنلزيلعطي(، ا1/34) الرائدق، البحدرابن نجيم،  (1)
 الكبيدر، اويالحد(، المطاوردي، 3/232) ،الجليدل مواهدب(. الحططاب، 8/181هطط، )3838الدقائق(، المطبعة الأميرية، القطاهرة، 

 .331، صالشرعية السياسة(. ابن تيمية، 8/833، )النصاف(. المرداوي، 8/183)
 (.1824(، حديث رقم )384، ص43، كتاب الحدود، )جصحيح البخاريالبخاري،  (2)

 (. 8444(، حديث رقم )33، ص8، كتاب الحدود، )جصحيح مسلممسلم، 
-هطططط3232، دار الكتطططب العلميطططة، بيطططروت، 4، طتح دددة ال قهددداء: (818، محمطططد بطططن أحمطططد، )تالطططدينالسطططمرقندي، عطططلاء  (3)

 (.48/81، دار المعرفة، بيروت، )8، طالمبسوطهط(: 238(. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت8/323م، )3888
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 :الآراء ال قهية في المسألة تلخيص
في الزيادة على العشر ولكنهم اختلفوا  ،خلاف بين الفقهاء في التأديب دون العشر لا

 :ضربات على مذاهب
لا يبلغ و  أن للمؤدب أن يضرب ضرب التعزير (2)والشافعية (1)يرى الحنفية :الأول الم هب .3

حيث اعتبر أدنى الحدود  ،سوطاً  أربعون وهو عند أبي حنيفة والشافعي ،به أدنى الحدود
ونقصها  ،ار وهو ثمانونالحدود هو حد الأحر  أدنىأن  إلى (3)وذهب أبو يوسف ،حد العبيد

ن ،خمس فأصبح لديه أدنى الحدود خمسا وسبعين سوطا اختلفوا في اعتبار أدنى  لكنهم وا 
ن للزوج أو الأب أو إوبذلك ف .أجمعوا على أن ضرب التعزير لا يبلغ الحد إلا أنهمالحدود 

ى ذلك أما ما زاد عل ،المعلم أن يضرب في التأديب تسعا وثلاثين سوطا بلا خلاف بينهم
 .خمسة وسبعين فإنه جائز عند أبي يوسفودون 
غ حدا في غير حد من بل" :-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  على ذلك بحديث واستدلوا

 .(4)"فهو من المعتدين
عدم جواز التأديب أكثر من  إلى، (7)وغيرهم ،(6)الحنابلة ،(5)ذهب المالكية :الثاني الم هب .4

ل يجلد أحدكم فوق : "رسول الله صلى الله عليه وسلمواستدلوا بحديث  .عشر ضربات

                                                           
(. والزيلعططي، 48/81، )المبسددوطسططي، (. والسرخ1/34) البحددر الرائددق،(. ابططن نجططيم، 8/323) تح ددة ال قهدداءالسططمرقندي،  (1)

 (.8/181) تبيين الحقائق
بطططن ا(. النطططووي، يحيطططى 1/123) التهددد يب،(. البغطططوي، 3/233) أسدددنى المطالدددب،(، الأنصطططاري، 1/403، )الأمالشطططافعي،  (2)

 (.30/333، المكتب الإسلامي، )روضة الطالبين وعمدة الم تينهط(، 131شرف )ت
 دامططططاد أفنططططدي )شططططيخي زادة(، عبطططططد الططططرحمن بططططن محمطططططد بططططن سططططليمان الكليبطططططولي، (.8/181) ،تبيددددين الحقدددددائقالزيلعططططي،  (3)

 (.4/831م. )3883-هط3238، دار الكتب العلمية، بيروت، 3الأبحر(، ط ى)في شرح ملتق مجمع الأنهرهط(، 3033)ت
لبططططاني بأنططططه ضططططعيف ، حكططططم عليططططه الأ411، ص3، جالحليددددة. ابططططن نعططططيم، (33132()113/ 3)الكبددددرى  السددددنن ،البيهقططططي(4)

 . 34، ص30(، جالسلسلة الضعي ة والموضوعة)الألباني، 
 (. ابطن عبطد الرفيطع، ابطراهيم بطن حسططن412، ص3ج، )الشدرح الصددغير(. الطدردير، 481، )صالقدوانين ال قهيدةابطن جطزي،  (5)

(. 401، ص3ج)م، 3838، دار الغطططرب الإسطططلامي، بيطططروت، معدددين الحكدددام علدددى القضدددايا والأحكدددام: ه(388التونسطططي )ت
 (.414، ص34ج، )ال خيرةالقرافي، 

، المبددع فدي شدرح المقندع(. وابطن مفلطح، 833، ص8ج) الإنصداف،(. المطرداوي، 408، ص1ج، )كشاف القناعالبهوتي،  (6)
 (.234، ص3ج) معونة أولي النهي،(. وابن النجار، 431، ص3ج)
، 30)ج ، منشطورات دار الأوقطاف الجديطدة، بيطروتلدى بالآثدارالمحهططط(، 211علي بن أحمد بن سعيد الأندلسطي )تابن حزم، (7)

 (23ص
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 عليه صلى الله-رسول الله  يثدبحوكذلك  ،(1)"إل في حد من حدود الل أسواط ةعشر 
إضافة إلى قولهم  ،(2)"في  خر اليوم اامرأت  جلد العبد ثم يضاجعه ل يجلد أحدكم" :-وسلم

 ،لا تعطل ولا تؤدي إلى ضرر كبيرو  لا تجرح ولا تكسر، فأسواط كافية للغرض ةن العشر إ
 .نافى مع واجب المعاشرة بالمعروفولأن ما زاد عن ذلك يت

 :والترجيح المناقشة

والظاهرية من عدم جواز  الحنابلةو  المالكية هالراجح في المسألة هو ما ذهب إلي الرأي
 :(3)وذلك لما يلي ،تجاوز العشرة أسواط في ضرب التأديب

( وهو واضح الدلالة رة اسواط إلا في حد من حدود اللهفوق عش لديج لاالصحيح ) الحديث .3
أو التعزير بأكثر على أنه لا يصح الضرب في غير ما اعتبره الشرع معصية تستحق الحد 

رسول الله صلى  هدبعد ع اصطلاح الحد أو التعزير لفظ محدث أنكما . من عشرة أسواط
لى أن المقصود بهذا الضرب هو ضرب وبذلك ينصرف الحديث الشريف إ ،الله عليه وسلم

إذا أدب الرجل ولده أو زوجته أو المعلم تلميذه لا ينبغي لأحد منهم أن  وعليه، .الأدب
له أن يزيد عن بحده الأدنى يبيح الضرب  دديوما ذ كر من عدم تح .عشرة أسواطيجاوز ال

 .(4)حسب نص الحديث الشريف ،إنه قول  مردودف عشرة
 ،حيحلا يقوى على معارضة الحديث الص والشافعية الحنفيةبه  الذي استدل الحديث .4

صحيح )لا ولو أردنا تقديم أحدهما على الآخر لرجح ال ،(5)والمحفوظ أن هذا الحديث مرسل
 .(يجلد فوق عشرة أسواط

                                                           
، كتططاب الحططدود، صددحيح مسددلم(. مسططلم، 1824، حططديث رقططم )384، ص43، كتططاب الحططدود، جصددحيح البخدداريالبخططاري،  (1)
 (. 8444، حديث رقم) 33، ص8ج
 (.43483، حديث رقم )331، ص4، جصحيح البخاريالبخاري، (2)
 .بنفس مواضعهاالمذهب الثاني،  مصادرنفس انظر:  (3)
، ريع الجندائيشدالت(، عطودة، 232، ص3ج) مواهدب الجليدل،(. الحطاب، 412، ص3ج، )الصغير الشرحانظر: الدردير،  (4)
 (.231، ص3ج)
 (.843، ص3ج) السنن الكبرى،البيهقي،  (5)
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وهو يخالف ما ذهبوا إليه  ،لا يجلد فوق عشرة أسواط( لا شك في صحتهأن الحديث ) وبما .8
إن الحديث  :بين النصين فقالوا -حسب رأيهم- ن مخرج لهذا التعارضوا يبحثون عفقد أخذ

 .ةحيث ثبتت زيادتهم على عشر  ،- نهمع رضي الله – الصحابةمنسوخ بعمل 

 :على ذلك بأن ما ذهبوا إليه ليس صحيحا من عدة أوجه منها ويرد

 الصحابة فعلهولو سلمنا لهم ذلك فيرد أيضاً بأن ما  ،صحابيلا يصح نسخ حديث بعمل  :الأول
 .كان من باب التعزير وليس التأديب رضي الله عنهم

أن  يخفى لا) :يقول علماء الحديث ،على ذلك دليل لاو  بدليلإلا لى النسخ إنه لا يصار أ :الثاني
 .(1)لا يقاوم النص الصحيح(و  ليس بدليل الصحابةفعل بعض 

كالسيد  ،ب الصادر من الولاةذكره بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأدي ما بدليل
والحق العمل بما دل عليه الحديث  .ولده يضربيضرب عبده والزوج يضرب زوجته والأب 

 .(2)ح للمعارضةك يصلس  و ليس لمن خالفه متمه  ،الصحيح المذكور في الباب

 ،صينإذ لا تعارض أصلًا بين الن ،بين النصوص توفيقأنه لا داعي لهذا النسخ لإمكانية ال :الثالث
ويحمل الحديث )فوق عشرة  ،راً تعزي ( على المعاصي التي تستوجب..فيحمل الحديث )من بلغ حدا

عمال الدليلين أولى من إهمال أحدهماو  لا يقع خلاف وبذلك .( على ضرب التأديباطأسو   .ا 

استعمال  والمعاشرة بالمعروف تقتضي عدم ، (3)﴾صخ صح﴿ تعالى قوله .2

 ها إلا عند الضرورة، ودون مبالغة.، وعدم اللجوء اليالضربوسيلة 

                                                           
 (.83، ص2ج) سبل السلام،الصنعاني،  (1)
)مطن أحاديطث سطيد الأخيطار، شطرح منتقطى الأخبطار( بيطروت: نيدل الأوطدارهطط(: 3411الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )ت (2)

هطط(، 3818(. وانظر: المباركفوري، أبو العلا، محمد بطن عبطد الطرحمن بطن عبطد الطرحيم )ت480، ص3م، )ج3838دار الجبل، 
(. 333، ص34ج) ح الباريفت(. أبن حجر، 43، ص1ج)بشرح جامع الترمذي(، دار الكتب العلمية، بيروت ) ي تح ة الأحو 

)فطي شطرح خمسطين حطديثاً مطن جوامطع  جدامع العلدوم والحكدمهطط(، 381الحنبلطي )تالحسطن ابن رجب، عبد الرحمن بطن أحمطد بطن 
 (.3/430هطط. )3203، دار المعرفة، بيروت، 3الكلم(، ط

 .38سورة النساء، الآية  (3)
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 .التبريحوالضرب فوق عشرة أسواط يدخله احتمال  ،ضرب ألا يكون مبرحاً المن صفة  إن .1

نب والعقوبة وما يستحق عليه التأديب لا يصل إلى درجة ذاقتضاء المناسبة بين ال .1
ن نه مإحيث  ،لوهذا مناف  للحكمة والعد ،المعاصي التي تستوجب التعزير أو الحد

بل  ،أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن :اهة العقولدالمعلوم بب
لم تحصل مصلحة  ،فإنه إن ساوى بينهما في أدنى العقوبات ،مناف للحكمة والمصلحة

ن ساوى بينهما في ،الزجر  .(1)أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة وا 

 :التقييد بص ة الضرب :الثاني الضابط

لكن  ،في ضرب التأديب باتفيما سبق أن المؤدب لا يجوز له تجاوز العشر ضر  ذكرنا
 لا بد من توافرها في كيفية وأوصافحتى لو لم يتجاوز العشر ضربات فإنه أيضاً مقيد بشروط 

 .وحتى لا يخرج عن الحكمة التي رسمها الشارع الحكيم ،الضرب وملابساته

فما  ،(2)(المبرح)غير طب -لى الله عليه وسلمص-النبي  هوصف، و قد ثبتت مشروعية الضربو 
 .؟!هي ضوابط هذا الضرب التأديبي

 :(3)الله تعالى للتأديب هو هالذي شرع الضرب نإ

 وهذا هو حال ضرب الأدب الذي ي راد منه الصلاح والتهذيب ،غير المبًّرح الضرب. 

 تعذيباً للانتقام ولا يكون ،طرفاً لا يشل و  الذي لا يكسر عظماً  ،الضرب غير الشائن وهو 
 .ولا يشين عضواً من أعضاء الجسم ،والتحقير الإذلالالتشفي أو و 

                                                           
)علطى المحدرر فدي ال قد  : ه(114)ت السلام بطن عبطد الله بطن الخضطرأبو البركات ابن تيمية، مجد الدين أبو البركات عبد  (1)

 (.1/134م. )3810-هطط3818مام أحمد(، المطبعة المحمدية، مذهب الإ
 البحث. من 38، 33انظر: أدلة المشروعية للضرب في القرآن الكريم والسنة الشريفة، ص (2)
، 2ج)فددي ظددلال القددر ن، (، قطططب، 334، ص1ج، )القددر نالجددامع لأحكددام انظططر فططي هططذه الضططوابط عمومططاً: القرطبططي،  (3)

، مددنح الجليددل(. علططيش، 188، ص8ج، )تبيددين الحقددائق(. الزيلعططي، 882، ص4ج، )بدددائع الصددنائع(. الكاسططاني، 814ص
، 8ج، )المغنددددي(. ابططططن قدامططططه، 33، ص4ج، )المهدددد ب(. الشططططيرازي، 112، )صالكددددافيالبططططر،  (. ابططططن عبططططد331، ص4ج)

 (.23، ص30ج) ،المحلّى (. ابن حزم،11، ص4ج)حياء، لإا(. الغزالي، 322ص
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 لا يجرح ولا و  لا يهشمو  فلا يكسر ،هير المنهك ولا الشديد ولا المشوِّ الضرب الخفيف غ هو
 .يدمي ولا يتلف

 وغير المدمن )الدائم المتكرر( ولا المدمي )المنزف  ،الضرب غير الشاق ولا المؤذي نهإ
 .شولا القبيح المتوحِّ  ،(للدم

 خشى ي  وهي المهالك التي  ،فلا يكون على المواضع المخوفة ،المخ وفالضرب غير  وهو
ومعدن  ،لأنه منبع الحواس ،له ةً تكرم ،ولا المستحسنة كالوجه ،لمنها التعطيل أو القت

الى وكرم بها والبادي منه هو الصورة التي خلقها الله تع ،وشينه أشد فيه من غيره ،الجمال
 .بني الإنسان

الانتقام  هخفيف لا يقصد من ،يكون الضرب بهذه الأوصاف ضرب تأديب وتهذيب وبالتالي
حقق الغاية التي ي  حتى  ...،لطيف بسواك أو طرق الأصابع أو منديل أو نحوها ،ولا التعذيب

 .تعد  أو تسلط أو ظلم أودون تعسف  ،قصدها الشارع الحكيم
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 الخامس المبحث

 لتكييف ال قهي للتأديبا

لنا هذا الموضوع ونفهم جوهرة وحقيقته لا بد من معرفة الوصف الشرعي  يتضحوحتى 
 .!!أهو حق أم واجب ،للتأديب

ة حتى قبهل الحق مشروط بسلامة العا ،لا بد من مناقشة قضية ناقشها الفقهاء كثيراً  كما
ة مطلقاً لكون الحق شبيهاً بالواجب في هذه أم أن المسؤولية منعدم ،ب جنائياً تنعدم مساءلة المؤدِّ 

وسواء أكان التأديب حقاً أم واجباً فهل له أثر منتج في  !؟وهي عدم تقيده بسلامة العاقبة ،الميزة
 ؟!طبيعة موضوعية أم شخصية ؟! وهل للتأديبآثارهاو  المشروعية

 :هذه القضايا باختصار في المطالب التالية سأتناول

 :سبب من أسباب انعدام المسؤولية الجنائية بديالتأ :الأول المطلب

 أجسامهمفتؤذيهم في – الآخرينالتي يقوم بها شخص معين ضد  الأفعال بعضه تكتنف  قد
 ،الأفعال" بالنسبة لتلك يةالمسؤولية الجنائعلى قيام "تؤثر  أو ظروف   أسباب   –أو كرامتهم أموالهم أو

 .لكان معاقباً عليه ،ولا وجودها معهل ،تبرر وتبيح لمن يقوم بفعل الأسبابوهذه 

أي أنها تجعل الركن الشرعي  ،هذه الأسباب ترفع الإجرام وتجعله مباحاً بالنسبة لفاعله إن
فالفعل  .)انعدام المسؤولية( عنصر يقوم عليه الركن الشرعي للجريمةذلك أن  ؛في الجريمة معدوماً 

وينحصر  ،مشروعة صفة غير –ابتداءً – ويكتسب ،المباح يكون خاضعاً في الأصل لنص التجريم
خلع الصفة غير و  إخراج الفعل من نطاق نص التجريم في (ر الشرعي )لسبب انعدام المسؤوليةالدو 

 .ورده إلى أصله من المشروعية ،المشروعة عنه

فثمة قيود تحد  من نطاقها فتخرج أفعالا  ،بذلك أن نصوص التجريم ليست مطلقة ويتضح
 حالات انتفاء الركن الشرعي فهي" ،وهذه القيود هي )أسباب انعدام المسؤولية( ،كانت داخلة فيها
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 .(1)ل"للجريمة بناء على قيود شرعية واردة على نطاق نص التجريم تستبعد منه بعض الأفعا

 :(الإباحة لةع)علة انت اء المسؤولية الجنائية:الثاني المطلب

التي  وأ ،ها المصادر الرئيسة للشريعةت  ينه التي ب المحظوراتهي  رعي مفهوم الشف الجرائم
الأصل أن الله تعالى لم يشرع حكماً إلا وفق مقاصد عامة ترجع ، و رآها لمصلحة   الأمرجر مها ولي 
أن  –أيضاً –والأصل  ،د عنهمفاسأو درء الم ،بجلب المنافع لهم ،مصالح الناس حقيقجميعها إلى ت

 رأى لكن الشارع الحكيم  ،افة بصفة عامةعلى الك ة حظرت الأفعال المحرمةالإسلاميالشريعة 
لأن ظروف الأفراد  ،بعض الأفعال المحرمة في حالات خاصة حأن يبي –استثناء من الأصل–

 في–ولأن هؤلاء الذين تباح لهم الأفعال المحرمة يأتونها  ،(2)حةوالجماعات تقتضي هذه الإبا
ذا كان الفعل المحرم قد أبيح لتحقيقو  .لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض الشارع -الواقع مصلحة  ا 
فإن  ،تحقيق المصلحة التي أبيح من أجلهاللا يؤتى الفعل المحرم إلا أفقد وجب منطقياً  ،معينة

 .(3)فهو جريمة ارتكب الفعل لغرض آخر

فعلة  ،بحيث يمكن استخلاص أولاهما من الأخرى ،الإباحة مرتبطة بعلة التجريم وعلة
أي كون الفعل المباح  ،(4)ة الإباحة هي انتفاء علة التجريموعل ،ة حق أو مصلحةالتجريم هي حماي

وانتفاء علة  ،مشروعاً  . وعليه فمتى انتفت علة التجريم أصبح الفعل مباحاً (5)لا ينال بالاعتداء حقا
 :(6)في حالتين تحققالتجريم ي

                                                           
 .438، صال ق  الجنائي الإسلامي. حسني، 310، "القسم العام"، صشرح قانون العقوباتحسني، محمود نجيب:  (1)
قهططا لمططا كانططت المقاصططد لا ي توصططل إليهططا إلا بأسططباب وطططرق تفضططي إليهططا. كانططت طر : "جططل جلالططهه الله مططيقططول ابططن القططيم رح (2)

 (.323، ص8ج، علام الموقعين: اوأسبابها تابعة لها معتبرة بها.. ولأن إباحة الوسائل مع تحريم المقاصد تناقض". )انظر
 .438، صال ق  الجنائي الإسلامي(. حسني، 218، ص3ج، )التشريع الجنائيعودة،  (3)
(. 21، ص4ج، ته يب ال دروقالتحريم"، ) ةحة علوعدم سبب الإبا ،يقول محمد حسين: "إن علة الإباحة عدم علة التحريم (4)

بتحققهمططا معططاً  حكططم مشططروط بانتفائهمططا معططاً، وكططل مشططروط بتحقططق أحططد شططيئين فنقيضططه ويقططول الشططوكاني: "كططل حكططم مشططروط
بنقطيض شطرطه". )الشطوكاني، محمطد بطن علطي الشطوكاني،  مشطروط شيء كل ضرورة أن نقيض ،بانتفاء أحدهما مشروط فنقيضه
 (.84، ص4ج، )الدراية من علم الت سيرو ير الجامع بين فنيّ الرواية فتح القد

، 3ج) التشدريع الجندائي،(. عطودة، 323، ص8ج) عدلام المدوقعيناوانظطر: ابطن القطيم،  نفس المواضع. المصدران السابقان (5)
 .438، صال ق  الجنائي الإسلامي(. حسني، 230ص

 .310، صون العقوباتشرح قانحسني،  المراجع السابقة، وانظر: (6)
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ظروف  في–أن يهدد حقا لم يعد إذا ما ثبت أن الفعل الذي كان الأصل فيه  :حالة مباشرة :الأولى
 .لهذا التهديد منتجاً  –معينة

 ولكنه في الوقت نفسه ،إذا ما ثبت أن الفعل لا يزال ينتج الاعتداء :حالة غير مباشرة :الثانية
على حق معين لا ينتج اعتداء على حقوق  ن أنتج اعتداءً إفهو  ،يصون حقاً أجدر بالرعاية

 .انتفاء علة التجريم كالحالة الأولىويعني ذلك  ،في مجموعها تمعالمج

، أي تقديم المصلحة التي يصونها الفعل ة ترجع إلى نظرية ترجيح المصالحعلة الإباح إن
لأن المصلحة المصانة أولى  ،في ظروف معينة وحالات استثنائية على المصلحة التي يهدرها

 .وهذا دليل على روعة الحكمة التشريعية في الإسلام ،بالرعاية

 ،"انية تستند إلى مبدأ "رجحان الحقوالحالة الث ،"ولى تستند إلى مبدأ "انتفاء الحقالأ لحالةفا
ديد حت والىوهو السبيل  ،والتمييز بين الحالتين هو التقسيم العلمي لأسباب انتفاء المسؤولية الجنائية

 .علتها

مكانتها  –المجتمعفي  كقيمة–ا كان شأن التشريع العقابي أن يعيد إلى العدالة م  ، ولهذا
فإن العدل يقتضي أن لا يؤاخذ  ،يجب أن يقوم عليها المجتمع يالحقيقية كإحدى الأسس الثابتة الت

حيث قامت أفعاله على أسس شرعية تتنافى في حقيقتها مع الظلم  ،من كان بريئا من الإجرام
ءت لرعاية مصالح العدالة الإلهية ومقاصد الشريعة التي جا حنها قامت على صر إبل  ،والفساد
 .العباد

الجرح لما فيه من مساس بسلامة  أعمالوالشارع عندما يجرم  ،محرم على الكافة حفالجر 
در من ناحية أخرى أن أعمال إلا أنه يق   ،له من اعتداء على الحق في حماية النفسوما يمث   ،الجسم

 الطب أعمالذا تكون وب ،أو تخليصه من الألم ،حياة المريض إنقاذالطب والجراحة تهدف إلى 
لما في هذه  ،عندما يجرم الشارع القتل والجرح والضرب بغير حق ،وكذلك .لصون هذه المصلحة

فإنه من ناحية أخرى يبيح هذه الأفعال إذا  ،واضح بحق الإنسان في حماية نفسه رمن ضر  الأفعال
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ل ق التأديب الذي يخو  .. وهذا ما يقال في ح.كانت دفاعا عن الدين أو النفس أو العرض أو المال
 .–بضوابطه الشرعية المعروفة –لضرب ب سلطة التوبيخ أو الهجر أو الحرمان أو االمؤدِّ 

 :انت اء المسؤولية )ومنها حق التأديب( أسباب شرعية: الثالث المطلب

وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  ،الإسلاميثبت لدينا شرعية التشريع الجنائي  لما
 ،المسؤولية الجنائية ضمن هذه الشرعية (رفع) انتفاء من الطبيعي أن تدخل أسباب فإن ،التجريم

ما إلى أداء واجب ألزم الشرع به هذا  ،الشارع للفاعل خولهوهي إما أن تعود إلى استعمال حق  وا 
 .ة لا تعاقب مرتكب هذه الأفعالالإسلاميوبالتالي فإن الشريعة  ،الفاعل

 عيةومن الأدلة الشر  ،اً بالنص الشرعي صراحة أو ضمناً نقصد بالشرعية ما كان ثابتو 
 .وروحها العامة في التشريع ،ةالإسلاميالأخرى كالقياس والعرف والمبادئ العامة للشريعة 

 :(منها حق التأديبالواجبات )و  وأداءالحقوق  استعمال

 ،(1)ه الواجبكما يطلق ويراد ب ،المال والأمر الموجود الثابتو  الحق لغة على الم ل ك يطلق
تحقيقا  ،هو اختصاص يقر  به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر" :وفي لسان الشرع
 .(2)لمصلحة معينة"

وحقق المصالح التي  ،الحق لا يكون حقا إلا إذا كان مشروعا أنمن هذا التعريف  يفهم
سلطة المختص على ما اختص الشارع  إقرارحتمية  –منطقية كنتيجة–يستلزم  وهذا .اعتبرها الشارع

باحة .به شريطة مراعاة حسن  ،شروعموالتصرف ال الاستعمالالأفعال اللازمة والملائمة لذلك  وا 
 .(3)الاجتماعيةحتى يؤدي هذا الحق وظيفته  ،الباعث والنية وسلامة الهدف من قبل صاحب الحق

                                                           
(1)

قق، )لسان العربابن منظور،    (.8/443، )القاموس المحيطبادي، آ(، الفيروز 30/1028، مادة حه

، دار الفكطر، 8، طأحكام المعاملات الشرعية(. علي الخفيف، 8/30، )المدخل. وانظر: الزرقاء، 388، صالحقالدريني،  (2)
 .83ص

 .(431، 381-388، )صالحقالدريني، ( 3)
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وهو ما يثاب  ،(1)امن المكلف على وجه الحتم والإلز ما طلب الشارع فعله مهو " والواجب
 .(2)"فاعله ويعاقب تاركه

فإذا كان الحق يجوز  ،خر في طبيعتهوكلاهما يختلف عن الآ ،والحق متقابلان والواجب
ذاو  ،فعله فالواجب يتحتم فعله ن المكلف إف ،أثم بتركه ولا يعاقب على ذلككان صاحب الحق لا ي ا 

 .(3)رك الواجبفسه للعقوبة المقررة لتبالواجب يأثم بتركه ويعرض ن

ذا في  ،أنهما يتفقان من الناحية الجنائية إلا ،الواجب يختلفان في طبيعتهماو  كان الحق وا 
فكلاهما يعطي  ،(4)وليس جريمة يعد مباحا –لحق لواجب أو استعمالاً  كان أداءً  سواء–الفعل  أن

 .الواجبو  على محل الحق ةصاحبه سلط

 ة خولته سلطةً الإسلاميفإن الشريعة  ،وقهمن حق حقافالذي يمارس  ،هذا الأساس وعلى
والذي يؤدي واجباً من  ،يترتب عليه وزر أو عقاب أن ونبهذا الحق د للقيامذات حدود معينة 
ة فكلا العملين مشروع وكلاهما يعطي صاحبه سلط ،نح أيضاً هذه السلطةواجبات الدين م  

حق  بوالقائم بالواجب هو صاح ،بوالوزر والعقا والمسؤولية ةوكلاهما يسقط المؤاخذ ،التصرف
وصاحب الحق ملزم  ،والقيام به لأنه واجب وعليه أداؤه ،أيضاً ولكن ليس له أن يترك استعمال حقه

وصاحب الحق ملزم بما يمليه عليه حقه  ،والقيام به (5)عليه حقه لأنه واجب وعليه أداؤه ليهمبما ي
شرعها  ،ت هي في المحصلة فرائض شرعيةوالحقوق والوجبا ،من واجبات وظيفية تجاه الآخرين

  .الإسلام لتحقيق مقاصد الشرع، وحماية مصالح العباد

                                                           
مطبعطة )فطي شطرح منهطاج الأصطول للبيضطاوي(، النهايدة السدول هطط(. 334الآسنوي، جمطال الطدين عبطد الطرحيم بطن الحسطن )ت( 1)

(، الشيرازي، ابطو اسطحق ابطراهيم بطن علطي بطن 338/ 3، )الإحكام في أصول الأحكام(. الآمدي، 34، ص3جالسلفية، القاهرة، )
، دار الفكطططططر، 3، تحقيطططططق: محمطططططد حسطططططن هيتطططططو، طفدددددي أصدددددول ال قددددد التبصدددددرة  .:ه(231، الفيطططططروز آبطططططادي، )تيوسطططططف
 .82، صم3830-هط3200دمشق

، تحقيطق عبطد العظطيم الطديب، البرهان في أصول ال ق هطط(. 233مام الحرمين عبد الملك بن عبدالله بن يوسف )تإالجويني، ( 2)
 .(803، ص3جهطط، )3888، قطر، 3ط
 (.3/233) يع الجنائي،التشر (، عودة، 1/380) الأم،الشافعي، ( 3)
 (.3/233) التشريع الجنائي،(. عودة، 3/32) ،ستص ىالمالغزالي، ( 4)
، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنطان، 8، طالم صل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلاميةزيدان، عبد الكريم: ( 5)

 .323، ص2م، ج3883
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 :1أهمية من وجهينوللتفرقة بين الحق والواجب 

وهذا لا  ،في حين أن ترك الواجب يستلزم العقوبة ،الحق لا يمكن العقاب على تركه نأ .3
 .ةالإسلاميخلاف فيه عند علماء الشريعة 

لأن صاحب  ،في حين أن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة ،د بشرط السلامةالحق يتقي نأ .4
وأما صاحب الواجب فإنه ملزم بتأدية الواجب وليس له  ،بين الفعل والترك أالحق كان مخير 
 (2)وهذا رأي الحنفية .سأل عن سلامة محل الواجبلذا فإنه لا ي   ،نهأن يتخلى ع

 .(3)والشافعية

فهما غير مقيدين بشرط  ،إلى أن الحق كالواجب (6)وغيرهم (5)ابلةوالحن (4)المالكية وذهب
 .ولا مسؤولية على مباح ،لأن استعمال الحق في حدوده المقررة عمل مباح ،السلامة

 :(التأديب حق نت اء المسؤولية )ومنهاا أسبابطبيعة  : الرابع المطلب

تتعلق بالفعل  موضوعيةة أو ذات طبيع ،عينيةأسباب رفع المسؤولية الجنائية أسباب  إن
والذي يتميز  ،عنصر في الركن الشرعي للجريمة ذلك أنها ،شخص الفاعل نفسه بغض النظر عن

 .بهذا الطابع

                                                           
 .403، صالمسؤولية الجنائية(، إمام، 32، ص3، )جلمستص ىالغزالي، ا (1)
(، الطحطاوي، احمد الطحطاوي 433، ص8ج، )تبيين الحقائق(. الزيلعي، 38،ص2ج، )تارححاشية رد المابن عابدين،  (2)

 (.231، ص4، )جم3831-هط3881، دار المعرفة، بيروت، حاشية الطحطاوي على الدر المختارالحنفي، 
 (.388، ص2ج، )المحتاامغني  (. الشربيني،333، ص1ج، )الأمالشافعي ( 3)
ه، 3884 )شططرح مختصططر خليططل(، دار الفكططر،  جددواهر الإكليددل: ه(3881)ت الآبططي، صططالح عبططد السططميع الآبططي الأزهططري (4)
هططط، 3884، 3، طشددرح موطددأ مالددكهططط(، 282(. البططاجي، أبططو الوليططد سططليمان بططن خلططف بططن مسططعد بططن أيططوب )ت481، ص4ج)

 (.303، ص3جمطبعة السعادة، مصر، )
 (.31، ص1ج، )القناع كشاف(. البهوتي، 828، ص30ج، )المغنيابن قدامه، ( 5)
فطلا "ي: حل(. يقول الم408، ص2ج، )(بشرح حاشيتي قليوبي وعميرة)شرح المحلي لمنهاا الطالبين جلال الدين المحلي،  (6)

 على استعمال الحق لأنه ليس مشروطا بسلامة العاقبة". –في الأصح–ضمان 
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 ،الجنائية يمتد إلى كل شخص ساهم في الجريمة فإن تأثير رفع المسؤولية ،عليه وبناء
فلا  ،له الفعل الذي قام به أو مسهلاً  ،إياه مساعداً  أو له للفاعل أو محرضاً  سواء كان شريكاً 

 .(1)جميع هؤلاء على –جنائية أو مدنية- مسؤولية

 ،بأسباب رفع المسؤولية الجنائية لا يحول دون الاستفادة منها الجهلالإشارة إلى أن  وتجدر
الأسباب  في هذه الغلطفضلا عن أن  ،بها ائمفإن هذه الأسباب تنتج أثرها على الرغم من جهل الق

بينما أسباب رفع المسؤولية الجنائية  ،لأن الغلط متعلق بشخص الجاني ؛(2)الإباحة ذاتهال لا يعد  
 ذات طابع موضوعي يتجه إلى حقائق الأشياء ومادياتها لا إلى اعتقاد الجاني الذي قد يكون بعيداً 

 .عن الحقيقة

                                                           
 .81، صالتشريع الجنائي(. شريف فوزي، 3/213، )التشريع الجنائيفي هذا: عودة،  انظر (1)
 .440، صال ق  الجنائي الإسلاميحسني،  (2)
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 ال صل الثاني

 المسؤولية الجنائية ومدى ارتباطها بحق التأديب
 كان الجريمة، أهسسها، انعدامها، امتناعها()موقعها من أر 

 :ثلاثة مباحثوفيه 

 المسؤولية الجنائية بأركان الجريمة. علاقةالمبحث الأول: 

 الجريمة والجناية )ونحوهما( وعلاقتها بالمسؤولية الجنائية المبحث الثاني:

 نتائجها(. ،أسسها ،المبحث الثالث: المسؤولية الجنائية )م هومها



122 

 ولالمبحث الأ 

 علاقة المسؤولية الجنائية بأركان الجريمة

 سأتناول هذا المبحث في المطالب التالية:

 :تعريف الركن لغة واصطلاحام : المطلب الأول

 الركن في اللغة: ال رع الأول:

ناً فهو راكن، نقول: رهكهنه إلى الشيء أي: مال إليه وسكن، وهرهكهنه  ك ن ر ك  الركن من رهكهنه يهر 
 كح كج قم﴿: الحائط: أماله إليه وأسنده عليه، ور ك ن الشيء: جانبه الأقوى، قال ظهره  إلى 
، وأركان الشيء: جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها، والتي هي جزء من حقيقته (1)﴾كل كخ

 .(2)وماهيته، كالركوع بالنسبة للصلاة

 الركن في الصطلاح ال رع الثاني:

 .(3)لزم من عدمه العدم، مع كونه داخلًا في الماهية""هو ما يلزم من وجوده الوجود وما ي

فالركن هو: ما يقوم به ذلك الشيء، إذ قوام الشيء بركنه، وهو متوقف عليه، ولا يتصور 
 –بالرغم من أهميته–بخلاف الشرط ، (4)ركن الشيء جزؤه الداخل في حقيقتهوجود الشيء بدونه، و 

 .(5)مر خارج عن حقيقة الشيء أو الحكمفهو أ

                                                           
 .30سورة هود، الآية  (1)
(. المنطاوي، محمطد عبطد الطرؤوف: 4/188، )النهايدة فدي غريدب الأثدر(. ابطن الأثيطر، 38/331، )العدرب لسدانابن منظور، ( 2)

 (.3/838هط، )3230، دار الفكر المعاصر، بيروت، 3، تحقيق: محمد رضوان الداية، طمهمات التعاريفالتوقيف على 
، تحقيطق: محمطد قواطدع الأدلدة فدي الأصدولهطط(: 238المرزوي، منصور بن محمد بن عبد الجبار بطن أحمطد أبطو المظفطر )ت( 3)

 (.3/303م، )3888-هط3233، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 3إسماعيل الشافعي، ط حسن
، تحقيطق: عبطد الطرحمن التحبير شرح التحرير في أصول ال قد هطط(: 331المرداوي، علاء الدين علي الحنبلي أبو الحسن )ت( 4)

ف: 3/8382م، )4000-هط3243الجبرين وآخرين، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية،   .338، صعلم أصول ال ق (. خلا 
 (.3/301م، )4008-هط3242، دار الكتب العلمية، 3، طالتعري ات ال قهيةحسان المجددي: البركتي، محمد عميم الإ (5)
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 :(عمومام )أركان الجريمة : المطلب الثاني
هناك أركان عامة يجب توافرها لكل جريمة بصفة عامة، حتى تكتمل الجريمة، ويتحمل 

لإعطاء فكرة موجزة عنها، كما  ،(1)أتكلم هنا عن هذه الأركان العامةفاعلها المسؤولية والجزاء، وس
 يلي:
ويعاقب عليها، مع وجود سيادة  ي يحظر الجريمةالركن الشرعي: وهو وجود نص شرع .1

 وسلطة قضائية قادرة على التطبيق. ،للنظام الجنائي

الركن المادي: وهو وقوع التصرف المادي المكون للجريمة، سواء أكان هذا الأمر إيجاباً أم  .2
 مع وجود علاقة سببية بين هذا التصرف وبين نتائجه الإجرامية. ،سلباً 

، أي بالغاً عاقلًا مدركاً مسؤولًا عن هذا الأمر الذي وقع الركن الأدبي: كون الجاني مكلفاً  .3
منه، والذي ن ص على تجريمه وعقابه، وأن يكون هذا المكلف عالماً بالتحريم، وقاصداً 

 إيقاع الجريمة عمداً عدواناً. 
 ولتوضيح هذه الأركان، سأتناولها بالتوضيح في الفروع التالية:

 عية الجنائية(:ال رع الأول: الركن الشرعي )الشر 
 قسمت هذا الفرع إلى ما يلي:

 أولم: وجود النص التشريعي )جنائيام وعقابيام(:
الركن الشرعي للجريمة هو: النص الدال على تجريم وتحريم الفعل المحظور، أو ترك 

)فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على  ،-صراحةً أو دلالة–الفعل المأمور به 
 .(3)حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع(، )ولا (2)التحريم(

                                                           
-هططط3242، دار الكتططب العلميططة، بيططروت، 3، طالجريمددة والعقدداب فددي ال قدد  الإسددلاميالشططافعي، يططونس عبططد القططوي السططيد: ( 1)

 .318، صالجريمة. أبو زهرة: 43م، ص4008
، دار الكتطب العلميطة، بيطروت، 3، طأصدول السرخسديهطط(: 238سطهل شطمس الأئمطة )تالسرخسي، محمد بن أحمد بن أبطي ( 2)

، دار الكتطب العلميطة، 3، طالأشدبا  والنظدائرهط(: 833(. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر )ت4/340م، )3888-هط3232
 (.4/421، )تيسير التحرير(. أمير بادشاه: 3/11م، )3880-هط3233

(. ابطن حطزم، علطي 3/338، )البحدر المحديط فدي أصدول ال قد (. الزركشطي: 3/340، )أصول الأحكدامالإحكام في الآمدي: ( 3)
 (.3/14م، )3830، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 3، طالإحكام في أصول الأحكامهط(: 211بن أحمد بن سعيد الظاهري )ت
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فهاتان القاعدتان تقتضيان معناً واحداً وهو أنه: لا يعتبر الفعل أو الترك جريمة إلا إذا وجد 
يحرم هذا الفعل أو الترك، والفعل المحرم لا يعتبر جريمة إلا  –خاص أو عام–نص شرعي صريح 

ة حداً أم قصاصاً أم تعزيراً، وهو المعنى الذي أفادته إذا وجدت عقوبة عليه، سواء كانت العقوب
 .(1)قاعدة )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(

فمن تتبع النصوص التي وردت فيها جرائم الحدود والجنايات والتعازير، يجد بشكل واضح 
لثالث، أن هذه القاعدة طبقت تطبيقاً )خاصاً( دقيقاً في القسمين الأوليين، وبشكل )عام( في القسم ا

فلا جرم إلا وقد ورد نص بتجريمه، أو ن ص  على عقوبته، سواء في القرآن الكريم أو السنة الشريفة، 
 أو الإجماع المعتبر، أو الاجتهاد الصحيح.

 ومن النصوص العامة الكريمة الواردة في هذا المعنى:

 ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته﴿: قول الله 
 .(2)﴾غج  عم عج ظم طح ضم ضخضح

رْم ةِ "في حجة الوداع: صلى الله عليه وسلم  ل رسول اللهقو و  ل يْكهمْ ك حه ر ام  ع  ... إِن  دِم اء كهمْ و أ مْو ال كهمْ ح 

وع   من ي وْمِكهمْ ه   ا فِي ش هْرِكهمْ ه   ا فِي ب ل دِكهمْ ه   ا، أل كهلُّ ش يْء   اهِلِي ةِ ت حْت  ق د م ي  م وْضه  .(3)"أ مْرِ الْج 

لنصوص الكريمة تبين أن لا عقوبة على الذنوب المنصوص عليها، إذا كانت قد فهذه ا
ارتكبت قبل الدخول في الإسلام أو قبل ورود النص، أو قبل تشريع الحكم الجنائي، مما يدل على 

 صحة قاعدة )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(.

 ،(5)ريم أو العقابنص شرعي يتضمن التجخضوع الفعل ل: (4)فلا بد من توافر أمرين هما
وعدم خضوع الفعل لأي سبب من أسباب انعدام المسؤولية الجنائية؛ لأن وجود أحد هذه الأسباب 

                                                           
 (.11، ص3ج، )لجريمة القتل الأركان المادية والشرعية(. يوسف: 348، ص3ج، )التشريع الجنائيعودة:  (1)
 .31سورة الإسراء، الآية  (2)
 (،.323( حديث رقم )331، ص4ج، )صحيح مسلممسلم:  (3)
 .332، صالجريمةأبو زهرة، ( 4)
) المقارنطة بالأنظمطة المعمطول بهطا فطي السططعودية، الموسدوعة الجنائيددة الإسدلامية سطعود بطن عبطد العطالي البطارودي،  العتيبطي، (5)
 .380، صالوجيز في شرح التشريع الجنائي الإسلامي(. المشهداني، 844، ص3ج) ه، 3243ض، ، الريا4ط
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يلغي مفعول نص التجريم والمعاقبة، وينفي عن الفعل الصفة غير المشروعة، مما يؤدي إلى هدم 
 الركن الشرعي للجريمة.

التأديب(. فإذا تجاوز المؤدِّب حدود وجدير بالذكر أن هذا الركن الشرعي متوفر في )حق 
حقه الشرعي، وجنى على المؤد ب، فإنه حينها يخضع لنصوص التجريم والعقاب، ويتحمل 

لا فإن عمله مشروع، المسؤولية الجنائية والعقابية، وتنسلخ عنه صفة انعدام المسؤولية الجنائية، و  ا 
يقوم بحق وظيفي، أو واجب من واجبات  له عليه أجر، وتنعدم المسؤولية الجنائية في حقه، لأنه

 الشرع الحنيف.

 ثانيام: قوة ه ا التشريع وسلطت  التطبيقية:

لا تكتمل )الشرعية الجنائية( أو الركن الشرعي للجريمة ولا يعاقب عليها القضاء بمجرد 
ة، إلا وجود نص شرعي في القرآن الكريم أو السنة الشريفة أو غيرهما من الأدلة التشريعية المعتبر 

لقدرة على العمل بوجود سلطان قضائي لهذه النصوص يمنح الجهات المسؤولة والحاكمة ا
 تحقق بوجود نظام حكم إسلامي له السيادة على أرضه وأهله ورعاياه.بمقتضاها، وذلك ي

من وجود تقنين رسمي يحر م ويجر م هذا الفعل ثم إعلانه رسمياً للناس،  –أحياناً –كما لا بد 
حتج أحد  بالجهل ويتعذ ر بعدم علمه بهذا التجريم وعقابه، وهذا بي ن وواضح في الجرائم حتى لا ي

التعزيرية ومستجداتها في عصرنا، ومدى الاجتهاد المتطور في عقوباتها بما يتناسب مع فداحة 
 1وخطورة هذه المحظورات.

 ثالثام: مقارنة مع القانون:

قانون، يكون في مأمن من العقاب، حتى لو كان وفي القانون من يقترف فعلًا لم يجرمه ال
القانون على تجريمه وفهر ض العقاب عليه لا يعتبر  صفعله مستهجناً، لذلك فإن أي فعل لم ين

مثال ذلك:  وضعها النص للفعل المراد تجريمه. جريمة، وكذلك إذا انعدم أي شرط من الشروط التي
ب إلا إذا توافر فيها عنصر إلقاء الرعب بين الناس جريمة التهديد لا تخضع لقانون مكافحة الإرها

                                                           
1

 ابمرجعين الخ ران، :فس ابموضع.  
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أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف، فإذا انعدم أحد 
 .(1)ب عليه صاحبهعل لا يجرم ولا يعاقه هذه الشروط، فإن الف

ولية المعاصرة، فقد والعمل بقاعدة )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص( أمر أقرته القوانين الد
انطلاق  م، على إثر1789أقرت هذا المبدأ المادة الثامنة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 

ب أحد إلا بموجب قانون وضعي المادة على أنه: "لا يجوز أن يعاقه  الثورة الفرنسية، فنصت
 .(2)منشور"

هذه القاعدة، وهي أول من  ة هي التي أوجدتالإسلاميولا بد من الإشارة إلى أن الشريعة 
الناهض –طبقها والتزم بها، فمن الظلم البين القول إن تطبيقها بدأ بالثورة الفرنسية أو إن الغرب 

 هو صاحب الفضل في إنشائها وتأسيسها. –حديثاً 
مع ضرورة ملاحظة الفرق الشاسع بين الشريعة في دقة تطبيق هذه القاعدة وتأسيسها على 

ربانية )الخاصة والعامة(، وملاحظة اعتمادها على تشريع سماوي ثابت في النصوص الشرعية ال
الحدود والجنايات وعقوباتها، بل ثبات القواعد التعزيرية أيضاً في التجريم والعقاب، في حين 

في كافة  –في معزل عن المرجعية السماوية–اعتمدت القوانين البشرية على هذه القاعدة كلياً 
والجزائية، ناهيك عن اضطراب وعدم استقرار هذه القاعدة بسبب التغيرات  تشريعاتها الجنائية

المستمرة لأمزجة وأهواء المشرعين والمتنفذين، بسبب الفشل الذريع المستمر الذي تعاني منه كافة 
 القوانين الأرضية.

 ال رع الثاني: الركن المادي )وقوع الجناية وتحقق عناصرها(:
كافية عن عناصره التي تعب ر عن تحققه على أرض الواقع،  لفهم هذا الركن وأخذ فكرة

 سأتناوله في المسائل التالية:
 المسألة الأولى: م هوم الركن المادي:

الركن المادي للجريمة هو: )فعل المحظور بحيث تبرز الجريمة بمظهرها الواقعي(، سواء 
بر الجريمة تامة، كمن سرق مالًا من كانت الجريمة إيجابية أو سلبية، وقد ي تِم الجاني الفعله فتعت

                                                           
، منشطورات 3، ط(دراسة مقارنة معطززة بتطبيقطات قضطائيةفعل الإرهاب والجريمة الإرهابية )انظر: الموسوي، سالم روضان:  (1)

 .388م، ص4030 الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،
 .341، صقانون العقوبات )القسم العام(. نجم: 38، صفي أصول النظام الجنائي الإسلاميالعوا، ( 2)
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آخر وخرج به من الحرز، وقد لا ي تِم الجاني الفعله فتعتبر الجريمة غير تامة، كمن ي ضبط قبل 
الخروج من الحرز، وهو ما ي سمى بالمصطلح الجنائي المعاصر: )الشروع في الجريمة(، فالشروع 

كب من المحظور، كما أن عقوبة الشروع لا في الجريمة جريمة تعزيرية، لكنه يتفاوت بحسب ما ارت  
جات الشروع في الجرائم تبلغ قدر شدة عقوبات الحدود والقصاص عموماً، لكنها ت صن ف ضمن در 

 .(1)التعزيرية

 المسألة الثانية: صور الركن المادي:

وبالنسبة للمجرم قد يرتكب الجريمة بمفرده فتكون جريمته فردية، وقد يتعاون معه على 
ابها جماعة  من المجرمين، فينفذها أحدهم أو جميعهم، وهذا ما يسمى: )الاشتراك في الجريمة(، ارتك

فإن كل مجرم ي سأل على حده، ولا يزر وازرة  –)بالتوافق( العفوي–لكن الاشتراك إذا كان غير مدب ر 
المنظمة الإجرامية  فإن جميع أفراد هذه –)بالاتفاق( والتمالؤ–غيره، أما إذا كان الاشتراك مدب راً 

راء وهذا هو الراجح من آ ،(2)كجسم واحد، بغض النظر عن أدوارهمي سألون ويتحملون كافة التبعات 
 .(3)علماء الإسلام، وعليه الفتوى

 المسألة الثالثة: عناصر الركن المادي:

 :(4)وم الركن المادي على ثلاثة عناصريق

كان قولًا أو فعلًا، أف المحظور شرعاً، سواء وقوع الفعل المعاقب عليه: وهو ارتكاب التصر  .1
وسواء كان إيجابياً )بالقيام بهذا التصرف المحظور(، أو سلبياً )بالامتناع عن القيام 

                                                           
مدوجز أحكدام الشدريعة فدي . أحمطد وهبطة: 832، صالجريمدة(. أبطو زهطرة، 833–813، ص3ج، )التشريع الجندائيعودة،  (1)

 .18، صالتجريم والعقاب
 (.844ج، ص، )ة الإسلاميةالموسوعة الجنائيالعتيبي، ( 2)
، عبطد الكطريم بطن محمطد رافعطي(. ال33، ص3ج، )شدرح مختصدر خليدل(. الخرشطي، 318، ص2ج، )بلغة السدالكالصاوي، ( 3)
، تحقيطق: علطي محمطد عطوض (المعدروف بالشدرح الكبيدر)العزيز شرح الوجيز هط(، 148)تالقزويني بن عبد الكريم أبو القاسم ا

 (.331، ص30جم، )3883، دار الكتب العلمية، بيروت، 3طوعادل أحمد عبد الموجود، 
لشدبهات وأثرهدا فدي العقوبدة الجنائيدة فدي (. الحفناوي، منصور محمطد منصطور: ا833، ص3ج، )التشريع الجنائيعودة،  (4)

 (.348، ص3جم، )3831، مطبعة الأمانة، 3، طال ق  الإسلامي مقارنام بالقانون
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بالواجب أو المأمور به(، وهذا ما ي عب ر عنه بط )السلوك الإجرامي(، فماذا يعني المختصون 
 بهذا الاصطلاح؟

يتخذه المجرم من نشاط إنساني إرادي، يتمثل في  هو كل ما م هوم السلوك الإجرامي:
مواقف إيجابية أو سلبية، تبعاً للشكل الذي يظهر عليه في محيط العالم الخارجي، أو الموقف الذي 

بمصالح المجتمع المحمية  رم حيال المجني عليه، يعاقب عليه بنص شرعي، لمساسهيتخذه المج
 بنصوص التجريم.

وك لا بد  منه م الذي يقوم به المجرم، وهذا السلاط الإرادي المؤث  بأن ه النش ويهعرف أيضام:
 .(1)حتى تتحقق الجريمة

وقوع الضرر: أي )النتيجة الإجرامية(: وهي الأثر الضار  الذي يحدثه السلوك الإجرامي،  .2
سواء كان له مظهر ملموس، كإزهاق روح المجني عليه، أو إتلاف المال المملوك للغير، 

ه مظهر ملموس، كالامتناع عن التبليغ عن مولود جديد، أو عدم تسجيل أو لم يكن ل
الطلاق في المحكمة الشرعية، )فالنتيجة الإجرامية( هي آخر حلقات العملية الإجرامية، 
والتي تتحقق بمجرد المساس بالمصلحة المحمية بنصوص التجريم، سواءً ترتب على هذا 

 ة عن )التغييرخطر... فهي إذن عبار المساس إصابة المصلحة بضرر، أو تهديد ب
 .(2)الذي يحدث في العالم الخارجي، كأثر للسلوك الإجرامي( –العدواني–

: فهي غير الفعل، فالفعل المجر م هو )النشاط الذي يصدر عن أما بالنسبة للنتيجة
موت الفاعل(، بينما النتيجة هي )الأثر الذي يحدثه ذلك النشاط(، فإطلاق النار هو الفعل، و 
 في -الضحية هي النتيجة لذلك الفعل، فلا تكون الجريمة تامة إلا إذا حصلت النتيجة، فالشرع 

يستلزم أن تقع النتيجة الضارة بشكل فعلي كما هو الحال في جرائم السرقة والقتل  -الجرائم معظم

                                                           
. 421م، ص3881، دار النهضططة العربيطططة، القطططاهرة، أصددول التشدددريع الجندددائي الإسدددلامي: هلالططي، هلالطططي عبططد الله أحمطططد (1)

 . 30، صمبادئ التشريع الجنائي الإسلامي. فوزي، 48، صالموسوعة الجنائية الإسلاميةالعتيبي، 
 .23، صالجريمة وأحكامها في ال ق  الإسلاميخضر،  (2)
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جرائم والاغتصاب، وفي بعضها الآخر يكتفي باحتمال حدوث الضرر دون أن يقع فعلًا، كما في 
 حمل السلاح من غير ترخيص.

وسواء أكانت النتيجة الإجرامية نهائية، كإزهاق روح المجني عليه، أم غير نهائية، كإيلام 
المجني عليه أو جرحه...، وسواء كانت معينة مقصودة، أم غير ذلك، جزئية أم كلية، بدنية أم 

 المسؤولية الجنائية.مالية أم نفسية، فإنها تظل نتيجة إجرامية، ويتحمل مرتكبها 

قيام رابطة السببية بين الفعل والنتيجة: فلا يكفي لقيام الجريمة أن يكون هناك فعل ونتيجة  .3
نما يجب أن يكون هناك علاقة سببية تربط بين هذا الفعل وتلك  ضارة لهذا الفعل، وا 
النتيجة، كي يتم التثبت من كون الفاعل هو المسؤول عن حدوث ما وقع من ضرر أو 

ذى، وكي يتحمل الفاعل عبء النتيجة التي أفضى إليها فعله، فإن لم يتوفر عنصر أ
 السببية فلا يكتمل الركن المادي للفعل.

فلعل  حدوث النتيجة الإجرامية كان سببه فعلًا إجرامياً آخر!! ومثال ذلك: الجرائم المشتركة 
راسات وفحوصات معي نة لتحديد أي  غير الاتفاقية )يعني: العفوية(، التي تتطلب إجراء تحر يات ود

 من الأفعال الذي أدى بصورة عملية مؤكدة إلى حدوث النتيجة الإجرامية.

فالنتيجة لا تحدث بدون مسبِّب لها، وهو السلوك الإجرامي، وتنحصر الفكرة الأساسية في 
أن يكون سبباً السببية في أن  المجرم ي عد مسؤولًا عن فعله ما دام هذا الفعل أو الامتناع يصلح 

تجري عليه أمور الحياة وس ننها، فهو ي سأل عن النتائج المحتملة  لماملائماً لحدوث النتيجة، وفقاً 
والمتوقعة لفعله، بحيث لا تنقطع رابطة السببية عن الفعل إلا إذا توسطت بينها عوامل غير مألوفة، 

العادي للأمور، فلا تقطع رابطة  لا دخل لإرادة المجرم فيها، أما العوامل التي تتفق والمجرى
 .(1)مجرم كان عليه أن يتوقعها بالفعلالسببية، لأن  ال

فعلاقة السببية: هي تلك الرابطة التي تصل بين السلوك الإجرامي والنتيجة المترتبة عليه 
صلة مادية تربط بين  : هيبحيث يمكن أن ي قال: أن ه لولا هذا السلوك لما كانت تلك النتيجة، أو

                                                           
 (. بتصرف.3/210، )التشريع الجنائيعودة،  (1)
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حيته لإحداث لوك معين ونتيجة محظورة، ويقتضي ذلك تحديد نوع السلوك الم رتهكهب، ومدى صلاس
 .(1)نتيجة معينة محظورة

 ال رع الثالث: الركن المعنوي )القصد الجنائي(:

 لتوضيح أهم ما يتعلق بهذا الركن المعنوي )الأدبي(، رأيت تناوله في المسألتين التاليتين:

 وم القصد الجنائي:المسألة الأولى: م ه

والمقصود بالركن المعنوي )القصد الجنائي(: هو النية السيئة أو الخبيثة أو العدوانية أو 
الاستهتارية التي يكن ها الجاني عند ارتكابه للمحظور والتي بتوفرها تنشأ )المسؤولية الجنائية( 

سواء أكان الفاعل قاصداً الفعل  ،بهاالذي قام  ها الإنسان  المترتبة على القيام بالجريمة، ويتحمل تبعته 
 –بأية وسيلة–الإجرامي ذاته أم كان قاصداً نتيجته، وسواء أكان مستقصداً إحداث النتيجة حريصاً 

 على إيقاعها، أم لديه احتمال لوقوعها.

علم الفاعل بأن  ويراد بالقصد الجنائي العمدي أنه: )تعمد القيام بالتصرف المحظور مع
 .(2)ذلك عقاباً زاجراً( يرتب عليهو الشارع يحرمه، 

أما إذا لم يكن القصد عمدياً، ولم يتعم د الجاني إحداث النتيجة الإجرامية، بل قصد مجرد 
القيام بالفعل المحظور، لكن النتائج وقعت، فإن كان وقوعها محتملًا، فهذا هو )القصد الاحتمالي(، 

اء تصنيفه ضمن )القصد يرى كثير من الفقه رتبةً من )القصد الجنائي العمدي(، لذاوهو أدنى م
 شبه العمد(.

 نتيجة إجرامية، –قصداً عمدياً أو احتمالياً –فإن لم يقصد الفاعل فعلًا محظوراً، ولم يقصد  
 فإن هذه الصورة تصن ف ضمن )جرائم الخطأ( التي ليس لصاحبها قصد جنائي أصلًا.

                                                           
 .331، صموجز أحكام الشريعة في التجريم والعقاب(. أحمد هبة، 3/218، )التشريع الجنائي الإسلاميعودة،  (1)
 (.3/88، )مبادئ التشريع الجنائيفوزي،  (2)
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ن نوايا إجرامية، إنما يتدخل حينما النفس مبوالنظام الجنائي لا يعاقب على ما يجيش 
تتجسد تلك النوايا في أعمال مادية ملموسة، أي أن هذه الأعمال انعكاس للحالة النفسية ومنها 
تستمد تلك الحالة صفتها الإجرامية، ولكن قبل وجود أي مظهر من مظاهر الجريمة، ولا بأي شكل 

 .(1)اخذه جزائياً بعةً، ولا يسائله جنائياً أو يؤ من الأشكال، فإن  النظام الجنائي لا يحم ل الفاعل ت

 المسألة الثانية: عناصر الركن المعنوي:

 :(2)لركن المعنوي من العناصر التاليةيتكون ا

العلم بماهية الفعل المحظور والآثار المترتبة عليه، ولا يلزم أن يكون الفاعل عالماً بنص  .1
اض العلم به أو مظنته، أو كون الوسائل التجريم والتكييف الشرعي للفعل، بل يكفي افتر 

لاد المسلمين العذر بجهل الأحكام والسبل متاحة لحصول هذا العلم، ولا ي قبل في ب
 الأساسية من الدين )المعلومة من الدين بالضرورة(.

 حرية الإرادة والاختيار. .2

 لدى مرتكب الفعل المحظور. –عمدي أو احتمالي–وجود قصد جنائي  .3

                                                           
 .233، صم4002، منشورات الحلبي، بيروت، دوافع الجريمةالعيسوي، عبد الرحمن محمد:  (1)
 (.3/848، )لاميةالموسوعة الجنائية الإسالعتيبي،  (2)
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 يالمبحث الثان

 ا بالمسؤولية الجنائيةريمة والجناية )ونحوهما( وعلاقتهالج

لا بد من تناول  ،ثم معنى المسؤولية الجنائية ،لتحديد معنى الجريمة والجناية ونحوهما 
 المطالب التالية:

 ة: الإسلاميم هوم الجريمة في الشريعة المطلب الأول: 

علماء والفقهاء قديماً وحديثاً بدراستها من الموضوعات التي اهتم بها الالجرائم والجنايات  
والاصطلاح  ،في هذا المبحث عن مفهوم الجريمة في اللغةوسأتحدث  ،وضوابطها ،وبيان أحكامها

 وما يلحق بها من مصطلحات قريبة المعنى. ،)العام والخاص(

 ال رع الأول: م هوم الجريمة في اللغة:

م يعني: التعدي والذنبفا ،وردت كلمة الجريمة في اللغة بعدة معان    والجمع أجرام  ،لج ر 
ريم ،وجروم رِم وجه  تح تج﴿قال الله تعالى:  ،(1)سب المحرموالجريمة الكه  ،والفاعل م ج 

وقول الله تعالى: "ولا يجرمنكم" أي لا  .(2)﴾خم خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ

 .(3)أي الإثم ،في الجرم يدخلنكمولا  ،يكسبنكم

 عامال رع الثاني: م هوم الجريمة ال

منها قول الله تعالى:  ،في عدة مواضع في القرآن الكريموردت كلمة الإجرام وما اشتق منها  
 . (4)﴾مح مج له لم لخ لح  لج كم﴿

                                                           
(. الرازي، محمطد 38-33، ص2ج، )القاموس المحيطوما بعدها(. الفيروز آبادي،  83ج، ص، )لسان العربابن منظور، 1) )

 .11م، ص3883-هط3233، سنة 8، المكتبة العصرية، بيروت، طمختار الصحاح ه(،110)ت بن أبي بكر بن عبد القادر،
 .3سورة المائدة، الآية 2) )
 (.330، 21، ص1ج، )الجامع لأحكام القر نطبي، القر  (3)
 .48سورة المطففين، الآية  (4)
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وهي في مجملها تثبت  ،(1)﴾لخ لح لج كم  كل كخ﴿وقوله تعالى:  

واتبع  ،وحاد عن طريق الحق ،صلى الله عليه وسلم ورسوله الكريم تعالىصفة لمن عصى الله 
 . لطريق الضلا

 فالجريمة بمعناها العام:  

 وعصيان ما أمر الله تعالى به. ،هي فعل ما نهى الله تعالى عنه .1

 عصيان ما أمر الله تعالى به بحكم الشرع الحنيف. .2

فهذا التعريف  .(2)أو ترك واجب معاقب على تركه ،هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله .3
 ،ونواهيهجل جلالهن مما فيه مخالفة لأوامر الله يشمل كل معصية أو خطيئة أو إثم يكسبه الإنسا

وسواء أكان لها عقوبة  ،سواء أكانت هذه المعصية ظاهرة أم باطنة )أي مستترة بالنفس(
أم كانت ناتجة عن فعل إيجابي أم سلبي )امتناع أو ترك(. قال  ،أم عقوبة أخروية ،دنيوية

 . (3)﴾ ئز ئر ّٰ ِّ﴿: الله تعالى

 :الخاصال رع الثالث: م هوم الجريمة 

 وردت تعريفات فقهية كثيرة تبين معنى الجريمة في اصطلاح الفقهاء من أهمها:  

 هي محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير. .1

عقوبة بفعل محظور زجر الله تعالى عنه بترتيب حد على فاعله تعالى هي عصيان الله  .2
 جزائية في الدنيا.

رتب عليه  ،غير عمدي وعمدياً أ ،جابياً أو سلبياً إي ،غير مشروعهي كل سلوك إنساني  .3
 .(4)الشرع جزاءً جنائياً 

                                                           
 .18سورة الكهف، الآية  (1)
، الوجيز في شرح التشدريع الجندائي الإسدلامي. المشهداني، محمد، أحمطد: 41، صالجريمة في ال ق  الإسلاميأبو زهرة،  2))

 .48م، ص4002، 3مؤسسة البراق للنشر والتوزيع، الأردن، ط
 .340سورة الأنعام، الآية  (3)
الجريمة وأحكامهدا العامدة فدي التجاهدات المعاصدرة . وانظر: خضر، عبد الفتاح: 438، صالأحكام السلطانيةالماوردي، 4) )

 (.34-33، )التشريع الجنائي الإسلامي. الحميد، 34، دار البحوث العلمية، السعودية، صفي ال ق  الإسلامي
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إن المدقق في التعريفات السابقة يجد أن الجريمة في المفهوم الخاص لا تخرج عن كونها 
سواء أكان المحظور  ،ة عليها قضائياً بحد أو تعزيرالإسلاميمحظورات شرعية تعاقب الشريعة 

 عمدياً أو غير عمدي. ،بياً سلوكاً إيجابياً أو سل

 :ال رع الرابع: الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الصطلاحي للجريمة

كما  ،تبين لي مما ذكره علماء اللغة من أن الجريمة تعني الذنب والكسب المحرم والتعدي
لما أو تركاً  ،كسباً لما هو محرمأن الجريمة في الاصطلاح لا تخرج عن كونها  -أيضاً –اتضح لي 
ولا  ،هناك اتفاق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للجريمةوبناءً عليه يكون  ،هو واجب

 يختلفان إلا بما يترتب على هذا الذنب أو الكسب المحرم من عقوبة قررها الشارع الحكيم.

 :المطلب الثاني: الجريمة والجناية

 :البند الأول: م هوم الجناية

وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب في  ،والجرم والعدوان الذنب: في اللغةالجناية 
 .(1)ه إليهجر   :وجنى الذنب عليه ،الدنيا والآخرة

أو "هي اسم لفعل : "هي التعدي على الأبدان مما يوجب قصاصاً أو غيره". وفي الشرع
النفس  خصوها بالجناية الواقعة علىإلا أن الفقهاء  ،محرم شرعاً سواء حل بمال أو نفس

ما لكنها في العرف مخصوصة ب ،أو "هي كل فعل عدوان على نفس أو عرض أو مال" ،والأطراف"
 .(2)التعدي على الأبدان هيحصل في

: هي كل فعل محظور شرعاً واقع على -بالمصطلح الفقهي الخاص–إذن فالجناية شرعاً 
يعاقب عليها  ،أو جنين( -اً باطنياً أم ظاهري- الأبدان )من نفس أو أطراف أو أي عضو في الجسد

 ة.الإسلاميقضاءً بالعقوبات الجنائية المقررة في الشريعة 

                                                           
 (.2/838، )القاموس المحيط(. الفيروز آبادي، 32/312، )ان العربلسابن منظور،  1))
، فقد  العقوبداتالعمطري، عيسطى: و (، العاني، محمد شلال؛ 3/181، )المغني(. ابن قدامة، 8/4، )البحر الرائقابن نجيم، 2) )

 .31م، ص3883-هط3233، 3دار المسيرة، ط
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 :العلاقة بين الجريمة والجناية :البند الثاني

ذكرت سابقاً أن من معاني الجريمة والجناية: الذنب والتعدي من حيث المعنى اللغوي:  :أولم 
فهما يفيدان نفس  ،للغوية أجد اتفاقاً بينهماوالعدوان والكسب المحرم. ومن خلال هذه المعاني ا

 والمدلول.المعنى 

 ،: من حيث المعنى الشرعي: إذا نظرنا إلى المعنى العام للجناية فإنه يرادف معنى الجريمةثانيام 
فإن  ،أما إذا نظرنا إلى معناه الاصطلاحي الخاص ،ون مفهوم الجناية والجريمة واحداً وعندها يك

 والجناية قاصرة على الأبدان. ،أشمل من الجنايةالجريمة تكون أعم و 

 :المطلب الثالث: المعصية وعلاقتها بالجريمة والجناية

 :البند الأول: م هوم المعصية

 .(1)وعصى العبد ربه إذا خالف أمره ،خلاف الطاعة ،: العصيانالمعصية في اللغة

 .(2)أوجبته من الواجبات(ترك ما و  : )هي إتيان ما حرمته الشريعة من المحرمات،وفي الشرع

نواهيه، فإن تحولت إلى جرائم استحق مرتكبوها عقوبتين: و  هي مخالفة أوامر الشرعالمعاصي: و 
أما المعاصي التي لم تتحول إلى جرائم و  جلاله.عقوبة يوقعها الخالق جل و  عقوبة يوقعها الحاكم،

 .3فتبقى لها عقوبة واحدة هي عقوبة الاخرة

 المعصية:و  قة بين الجريمةالبند الثاني: العلا

الجريمة تلتقيان في و  المعنى اللغوي، فإن المعصيةو  بإمعان النظر في مفهوم الجريمة العام
النظر عن  عصيان الله تعالى فيما أمر، أو فيما نهى على حد سواء، بصرف :هوو  مفهوم واحد

 صية بمعنى واحد.المعو  بهذا تكون الجريمةو  كون عقوبة هذه المعصية دنيوية أم أخروية،

                                                           
 ( 1/13، )لسان العربابن منظور،  (1)
أحكدددام الجدددرائم فدددي . الرافعطططي، مصططططفى: 41، صالجريمدددة(. أبطططو زهطططرة، 3/343، )شدددريع الجندددائي الإسدددلاميالتعطططودة،  (2)

 .44م، ص3881-هط3231، 3، الدار الإفريقية العربية، طالإسلام
 .382-388م، ص3831-هط3201، رسالة دكتوراه، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلاميةأبو حسان، محمد،  (3)
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من حيث سلطة القضاء، فإنني و  لكن إذا نظرت إلى مفهوم الجريمة بالمعنى الخاصو 
 ،التي يطلق عليها جرائمعلى فاعلها هي  -دنيوية–سأجد أن المعاصي التي رتب القضاء عقوبة 

ن كان يترتب عليها عقوبة أخروية ،والتي لم يرتب القضاء عليها عقوبة يطلق عليها معاص    .وا 

ن كل جريمة تعتبر معصية إإذ  ،وبناء على ذلك تكون المعاصي أعم وأشمل من الجرائم
 .(1)فهما يلتقيان بالمعنى العام ويفترقان بالمعنى الخاص ،دون العكس

 خلاصة الموضوع:

ولكنها  ،أن الجريمة والمعصية والجناية تلتقي جميعاً في المعنى اللغوي : استخلص مما سلف بيان
والجنايات هي  ،فالجرائم هي نوع خاص من المعاصي ،معناها الاصطلاحي )الفقهي(تفترق في 

فإنها تفيد معنى المعصية  -بمعناها العام–لكن إذا أطلقنا لفظ الجريمة  نوع خاص من الجرائم.
ذا أطلقنا لفظ الجناية  ،تقريباً  فإنها تفيد  -بمعناها العام لدى أهل اللغة وبعض الفقهاء القدامى–وا 
والله تعالى أعلى  ،مصطلح بينها هو الجناية ص  أخه  ولكن   ،تقريباً  -بمعناها الخاص–نى الجريمة مع

 وأحكم.

                                                           
 وما بعدها. 42، صالجريمةو زهرة، أب (1)
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 المبحث الثالث

 المسؤولية الجنائية

 نتائجها( ،أسسها ،)م هومها

دراك حقيقتها وأهميتها يقتضي مني  ،ونتائجها ،إن التعرف على المسؤولية الجنائية وا 
 الثلاثة التالية: البطالحديث عن ذلك في الم

 :المطلب الأول: م هوم المسؤولية الجنائية لغة واصطلاحام 

وذلك في الفروع  ،كمصطلح واحد لا بد من تعريف مفرداتهالبيان معنى المسؤولية الجنائية 
 التالية:

 :ال رع الأول: م هوم )المسؤولية( لغة واصطلاحام 

والمسؤول  ،أي طلب يطلب ،يهسأل  س ؤالاً اسم مفعول مأخوذ من سهأهله : (1)المسؤولية لغة
بمعنى  :سألته الشيءو  ،وتساءلوا: سأل بعضهم بعضاً  ،ونال مسألته: قضى حاجته ،المطلوب

وسيلة من  ساءلةوالم ،وسألته عن الشيء: استخبرته. وتعني أيضاً تحمل التبعة ،استعطيته اياه
هي والمسؤولية . (2)﴾هم هج نهنم﴿ومنه قوله تعالى:  ،وسائل المحاسبة. وتعني المؤاخذة

أي أن كل  ،(3)كلكم راع  وكلكم مسؤول عن رعيت (): -صلى الله عليه وسلم-ومنه قوله  ،التكليف
والراعي: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح من  ،شخص مسؤول عمن تحت يده من آدمي وغيره

ل الحديث الشريف يفهم ومن خلا ،(4)والقيام بمصالحه ،فهو مطلوب بالعدل فيه ،اؤتمن على حفظه
 اً: الأمانة والواجب. أن من معاني المسؤولية أيض

                                                           
مختددددار (. الططططرازي، 833، ص33ج، )لسددددان العددددرب(. ابططططن منظططططور، 310-313، ص48ج، )تدددداا العددددروسالزبيططططدي،  (1)

القدداموس ال قهدي لغددة (. أبططو جيطب، سطعدي: 803، ص4)ج، القداموس المحديط(. الفيطروز آبططادي، 841، ص3ج، )الصدحاح
 (.328، ص3ج، )معجم لغة ال قهاء. القلعجي، 314م. ص3833-هط3203ية، ، دار الفكر، دمشق، سور 4، طواصطلاحام 

 .42سورة الصافات، الآية  (2)
 .(4113)( حديث رقم 310، ص8ج، باب: العبد راع في مال سيده، )صحيح البخاريالبخاري،  (3)
دار العاصططمة للنشططر  ،3، طتطريددز ريدداض الصددالحينهططط(: 3831النجططدي، فيصططل بططن عبططد العزيططز بططن فيصططل المبططارك )ت4) )

 (.431، 403، ص3جم، )4004-هط3248والتوزيع، الرياض، 
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فبمراجعة المصنفات الفقهية وجدت أن الفقهاء القدامى لم يستخدموا  :أما في الصطلاح
أو  ،تحمل التبعاتو  ،بل تكلموا عن أهلية الشخص لاستحقاق الجزاء عموماً  ،مصطلح المسؤولية

 عة(.... ونحوها.بِ أو يعبرون عنها أحياناً )بالته  ،العقاب( العقوبة عليه )أهلية ايقاع

حالة للمرء يكون فيها صالحاً للمؤاخذه وتعرف المسؤولية في الكتب الفقهية الحديثة بأنها "
 .(1)ملزماً بتبعاتها المختلفة" ،على أعماله

 .(2)وتعرف أيضاً: بكون المكلف مؤاخذاً بتبعات تصرفاته غير المشروعة

ة للانسان الإسلامي لها الشريعة  )التعريف المختار( للمسؤولية هو: "التبعة التي تحم   وأرى أن
 ."وهو عالم مدرك لحقيقتها ونتائجها ،نتيجة تصرفاته التي يأتيها مختاراً  ،المكلف

 :( لغة واصطلاحام تعريف )الجنائيةال رع الثاني: 

وجنى على نفسه وجنى  ،تعني الذنب -فتكما أسل–: نسبة إلى الجناية وهي (3)تعريف الجنائية لغة
الذنب والجرم وما يفعله والجناية:  ،ماجتر : جنايةً  وجنى فلان   ،الذنب على فلان: أي جره إليه

 ،والكسب المحرم وهي: العدوان ،الآخرةو  الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا
 وتشمل ارتكاب كافة المحظورات. 

 ،)هي كل فعل محظور شرعاً واقع على الأبدان :-كما أسلفت–والجناية  ،الجناية: نسبة إلى وشرعام 
 .(4)(يرتب عليه الشرع عقوبة قضائية خاصة

                                                           
 (.883، )المسؤولية الجنائيةإمام، 1) )
 (.3/884، )التشريع الجنائي الإسلاميعودة، 2) )
مد (. الراغب الأصفهاني، الحسين بن مح3/312، )القاموس المحيط(. الفيروز آبادي، 3/333، )المعجم الوسيطالزيات، 3) )

، المحكدم المحديط الأعظدم(. ابطن سطيده، 3/303، دار المعرفطة، بيطروت، )الم دردات فدي غريدب القدر ن ه(104)ت أبو القاسطم،
(3/232.) 
 .من البحث 381 انظر ص4) )
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 :ال رع الثالث: م هوم )المسؤولية الجنائية(

مع شرحهم  ،لم يكن هذا المصطلح المعاصر دارجاً ومستعملًا لدى علماء الاسلام القدامى
التي تناولوها بشكل متكامل في أبواب معروفة لديهم  ،لمسؤولية الجنائيةوتفصيلهم لكافة أحكام ا

 .(1)عة(بِ ل الته أو )تحم   ،أو )الجزاء( ،العقاب( ةباسم )أهلي

 ،كلفمة للإنسان الالإسلامية التي تحملها الشريعة هي التبع" :بالمسؤولية الجنائيةنقصد 
التي يأتيها  ،-النفس أو الجسد ومتعلقاتهماب–الضارة به أو بالمجتمع لتصرفاته المحرمة  نتيجةً 
أي أن الإنسان إذا أقدم على فعل محرم نهى عنه  ،(2)عالم مدرك لمعانيها ونتائجها" وهو ،مختاراً 

فإن  ،واستحق العقوبة ،الشرع وهو مدرك لما فعله مختاراً غير مكره: كان مسؤولًا جنائياً عما ارتكبه
أو ارتكب الفعل المحرم بغير إرادته بأن كان مكرهاً  ،أو مجنوناً  لم يدرك ما يفعله بأن كان صغيراً 

 .(3)فلا عقوبة عليه

وهو مدرك  ،: "تحمل الانسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً بأنها عرف أيضاً وت  
 .(4)لمعانيها ونتائجها"

 :الجنائية في القانون الوضعيم هوم المسؤولية ال رع الرابع: 

سؤولية الجنائية في اصطلاح القانونيين على أنها: "تعبير يقصد به ثبوت نسبة تعرف الم
أي ثبوت الفعل الذي يعتبره القانون جريمة إلى الشخص الذي  ،الجريمة إلى المجرم التي ارتكبها

المسؤولية عن ولا بد لقيام  ،"فيصبح مستحقاً للعقوبة التي فرضها القانون له" ،ذلك الفعلارتكب 
 .(5)ن تتحقق الرابطة المادية والرابطة المعنوية بين ذلك الفعل وبين الجاني"أ ،فعل

                                                           
(. البخطاري، 383، ص30ج، )روضدة الطدالبين(. النطووي، 103، ص2ج، )الشدرح الصدغيرانظر في ذلطك مطثلًا: الطدردير، 1) )

 (.884، ص3ج، )التشريع الجنائي(. عودة، 884، ص2ج، )ركشف الأسرا
 (.13، ص3ج، )الموسوعة الجنائية العتيبي، 2))
، الجزائطر، أثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في ال ق  الإسلامي والقانون الجزائري )رسدالة دكتدورا (سعيد، موسى،  (3)

 .83م، ص4030-هط3283
 .883-883، صالمسؤولية الجنائيةإمام، 4) )
 .421، صالجريمة. خضر، 381، صال ق  الجنائيموافي،  (5)
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في القوانين الوضعية الحديثة هو نفس معنى المسؤولية الجنائية فمعنى المسؤولية الجنائية 
المسؤولية وأسس المسؤولية في القانون هي نفس الأسس التي تقوم عليها  ،ةالإسلاميفي الشريعة 
في  -وبلا فخر–ة الغراء على كافة القوانين الإسلاميمع تفوق الشريعة  ،ةلإسلاميافي الشريعة 

ويل على فكرة الحلال والتع ،وتقوية الوازع الديني لدى أمة الإسلام ،الاهتمام بالتربية الأخلاقية
خالف ولا ي ما أعطاها فضل السبق والتفوق في تحقيق العدالة واحترام الكرامة الإنسانية.والحرام... م

وعدد هذه  ،(1)القوانين التي تقيم نظرية المسؤولية على فلسفة الجبر ة اليوم إلاالإسلاميالشريعة 
 .القوانين محدود

فقد كان للمسؤولية الجنائية في  ،القوانين الوضعية عامة لم تكن كذلك قبل الثورة الفرنسية
سواء  ،نتيجة فعله -أياً كان- وهو أن يتحمل الفاعل المسؤولية الجنائية ،ذلك الوقت معنى آخر

ن فإن أغلب القوانين أما الآ ،مميزاً أو غير مميز ،مختاراً أو غير مختار ،نساناً أو غير إنسانإكان 
تسير في نفس الطريق الذي سلكته  -بعد اشتراط التكليف والعلم والإدراك والاختيار–الوضعية 
 .(2)ة من أربعة عشر قرناً الإسلاميالشريعة 

 :أسس المسؤولية الجنائيةالثاني:  المطلب

 ة تقوم على أسس ثلاثة: الإسلاميالمسؤولية الجنائية في الشريعة 

 ،: أن يكون الفاعل مدركاً ثالثام : أن يكون الفاعل مختاراً. ثانيام : أن يأتي الانسان فعلًا محرماً. أولم 
ذا انعدم ،فإن وجدت هذه الأسس الثلاثة وجدت المسؤولية الجنائية وهذه  ،(3) تخل فتأحدها  وا 

 الأسس الثلاثة أبينها على النحو الآتي: 

                                                           
غيبيططة وسططماوية مططن القضططاء والقططدر، وسططبق العلططم الأزلططي، والمشططيئة يعططزو أسططباب الجططرائم إلططى عوامططل فلسططفة الجبططر: أي أنططه  1))

 (.808، ص4ج، )الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقلالإلهية. السبحاني، جعفر، 
قدانون . نجم، محمد صبحي: 421م، ص3828، مطبعة المعارف، بغداد، شرح قانون العقوبات العراقيمل، مصطفى: كا2) )

المسدددؤولية ) بحطططث حطططول . عبطططد الحكطططيم وادي،81م، مكتبطططة دار الثقافطططة، عمطططان، ص3881، 8، طالعقوبدددات )القسدددم العدددام(
 .http://rachelcenter.ps، (الجنائية بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي

م، نشططر 3818-هططط3838، 4، طالمسددؤولية الجنائيددة فددي ال قدد  الإسددلامي )دراسددة فقهيددة مقارنددة(بهنسططي، أحمططد فتحططي: ( 3)
يع الوجيز فدي شدرح التشدر (. المشهداني، 884، ص3ج، )التشريع الجنائي. عودة، 83مؤسسة الحلبي وشركائه، القاهرة، ص

 .413، صالجنائي

http://rachelcenter.ps/
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 :منهياً عنه بقصد الأذى والمعصيةفعلا محرماً  الإنسانأن يأتي  .1

إنما كان  ،أن الأفعال المحرمة المنهي عنها ،ةالإسلامية من المقطوع به في الشريع
يلحق بنفس الفرد أو عرضه  -رعإتيان محظور أو امتناع عن أداء ما طلبه الشا–تحريمها لضرر 

أو غير ذلك من الأضرار  ،أو بنظام الجماعة وأمنها ،أو نفس الغير أو عرضه أو ماله ،أو ماله
فمتى توفر ارتكاب المحر م والمحظور ومخالفة  ،التي تصيب الحياة وتخل بجانب أساس من جوانبها

وعندها يكون الجاني مسؤولًا جنائياً  ،لكون الفعل محرماً  ،الشرع فإن الأساس الأول يتوفر ويوجد
 عن كافة أفعاله.

مدافع عن نفس أو عرض أو مال الأو  ،وعلى هذا فالمدافع عن نفسه أو عرضه أو ماله
؛ لأن دفاعه ورده للظلم هو أداء واجب إلا إذا كان متعدياً في دفاعه ،لا يعتبر فعله محرماً  ،الغير

نتيجة لممارسته لفعل  ،عدم تحمله للمسؤولية الجنائيةفيستلزم هذا  ،ثبتت مشروعيته في النصوص
 والواجب أداؤه غير مقيد بشرط السلامة. ،مشروع وواجب مأمور به غير محرم أو محظور

 ،ما دام فعله مشروعاً  ،والمؤدب لا ي سأل جنائياً وجزائياً عن ممارسته لحق التأديب ونتائجه
وما لم يتعس ف في استعماله  ،شروعية وضوابطهاما لم يتجاوز حدود الم ،أذن به شرعنا الحنيف
 لهذا الحق المشروع.

 :أن يكون الفاعل مختاراً  .2

 ،وسلوكه الحركي ،ة النفسية التي يستطيع بها الفرد أن يتحكم في أفعالهالإرادة: هي القدر 
يكون والاختيار هو أن  ،ولا بد من وجودها في كل فعل أو امتناع ليعاقب الفاعل ،الإيجابي والسلبي
 .(1)وهو تنظيم نفسي سلوكي يتم من خلال ترجمة الإرادة إلى سلوك موافق ،فعله وفقاً لإرادته

                                                           
، وكالططة المطبوعططات، الكويططت، دار القلططم، بيططروت، 3، طمباحددث فددي التشددريع الجنددائي الإسددلاميالنبهططان، محمططد فططاروق،  (1)

 .12م، ص3833
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ذا فقد حرية  ،يجب أن يكون لديه حرية في الاختيار ،فلكي يكون الإنسان مسؤولاً  وا 
 ثر  تي تى تن﴿لقوله تعالى:  ،كالم كره ،الاختيار لا يعتبر مسؤولًا عن نتيجة فعله

 .(1)﴾ثم ثز

والاقرار به  ،؛ لأنه ظلم وعدوان(2)و"الضرر يزال" ،اه حالة ضرورة تبيح دفع الضرروالاكر 
ولذا فإن  ،(3)فيجب إزالته. وكما هو معلوم أن  "الضرورات تبيح المحظورات" ،وفعله ظلم وحرام

إنما ي سأل  ،الملجئ لا يصح أن ي سأل جنائياً في غير الدماء والأعراض الإكراهالمكره تحت طائلة 
 قط مدنياً عن ذلك بالضمان والتعويض.ف

 أن يكون الفاعل مدركاً: .3

وشرط التكليف أن يكون الشخص عاقلًا يفهم خطاب  ،يتحقق الإدراك في الإنسان المكلف
وهذا يتطلب وجود  ،بالأوامر والامتناع عن النواهيلأن التكليف يتطلب الالتزام  ،الشارع الموجه إليه

 صح سمسخ  سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته﴿قال تعالى:  .(4)شخص عاقل
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ

 .(5)﴾لخ لح لج كم كل  كخ كح

 .(6)الذين عقلوا عن الله جل جلاله أمره ونهيه ،أي أصحاب العقول

 فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة ولا خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز؛ لأن التكليف 
ويمتثل المجنون والصبي غير المميز! فمن لا يفهم لا يقال  فكيف يطيع ،مقتضاه الطاعة والامتثال

  .(7)له افهم

                                                           
 .301سورة النحل، الآية  (1)
الأشبا  نجيم، . ابن 441م، ص3831-هط3201، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، طنظرية الضرورة الشرعيةالزحيلي، وهبة: 2) )

، دار الخطراز، جطدة، 3، طأصول ال قد  علدى مدنهج أهدل الحدديث(. الباكستاني، زكريا بن غلام قادر: 33، ص3ج، )والنظائر
 (.382، ص3جم، )4004

 (. 88، ص3، بيروت، )جدرر الحكام شرح مجلة الأحكام. حيدر، علي، (13، ص3ج، )الأشبا  والنظائرالسبكي،  (3)
 (.823، ص2ج، )كشف الأسرار(، البخاري، 313، ص4ج، )التقرير والتحبير في علم الأصولر الحاج، انظر: ابن أمي4) )
 31-31، الإسراءسورة 5) )
 (.130، ص1ج، )ت سير الطبريالطبري، 6) )
 (.383، ص3ج، )الإحكام(. الآمدي، 313، ص3ج، )المستص ىالغزالي،  (7)
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 وخلاصة الأمر: 

يستطيع  إلا إذا ارتكب الفعل المحظور شرعاً وهو مدرك ،لا يعد مسؤولًا عن فعلهفالجاني 
ويتحمل جميع  ،فبذلك ي عتبر الجاني مجرماً  ،وأوامر الشارع الحكيم ونواهيه ،الفهم لخطاب التكليف

ويكون مستحقاً للعقوبة  ،النتائج والتبعات الناتجة عن فعله الإجرامي أو امتناعه على حد سواء
 لأن المسؤولية الجنائية لا يتحملها إلا الإنسان البالغ العاقل المدرك. ،شرعاً 

صلى عن النبي  ،ويؤكد هذا الحديث الشريف الذي يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه
وقوله  ،(1)"إن الل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي "أنه قال:  الله عليه وسلم،

وعن  ،والصبي حتى يحتلم ،عن النائم حتى يستيقظرفع القلم عن ثلاثة: عليه الصلاة والسلام: "
 .(2)"المجنون حتى يعقل

ني مسؤولًا كان الجا ،أنه إذا توفرت أسس المسؤولية الجنائية الثلاثة :وحاصل هذا المطلب
ومتحملًا لكل  ،والمدنية( ،واقعاً تحت طائلة المسؤوليتين )الجنائية ،مستحقاً للعقاب ،عن نتائج أفعاله

 تبعات الجريمة وآثارها وأجزيتها. 

الذي توفرت فيه هذه الأعذار الشرعية )المندرجة تحت –وجدير بالذكر أن إعفاء الفاعل 
لا يعفه من المسؤولية المدنية عن كل جريمة  ،ة الجنائيةمن المسؤولي -ركني الإدراك والاختيار(

 ،فهو مسؤول عن تعويض أي ضرر يصيب به غيره في ماله أو نفسه من ماله الخاص ،يرتكبها
رفع المسؤولية كما  ،أو السكر بعذر لا يرفع عنه المسؤولية المدنية ،أو الجنون ونحوه ،فصغر السن

وأن الأعذار  ،والأموال معصومةأن الدماء  ،ةالإسلاميريعة الجنائية. فالقاعدة الأصلية في الش
تسقط العقاب الجنائي، وتخفف المسؤولية الجنائية  أي أن الأعذار ،الشرعية لا تنافي هذه العصمة

 .(3)وذلك لكي لا يتستر المجرمون بمثل هذه الأعذار لارتكاب جرائمهم ،تسقط الضمان لكنها لا

                                                           
 (.1418)حديث رقم ، (401، ص8جالخطأ والنسيان، )، كتاب العتق، باب البخاري صحيحالبخاري،  (1)
/ 2)داود  أبددي سددنن أبططو داود، .(4023()113/ 3)ماجددة  ابددن سددنن ابططن ماجططة، .(820()412/ 4) أحمددد مسددند أحمططد، (2)

 33محكوم  عليه ص. (3802()233/ 1)الكبرى  السنن النسائي، .(2883()388
هططط، 3888، جامعططة الإمططام محمططد بططن سططعود، قدد  الإسددلامي والقددانون الوضددعيالجنايددة بددين ال الططدميني، مسططفر غططرام الله:  (3)

 (.103، ص3ج، )التشريع الجنائي الإسلامي. عودة، 343ص
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 :ية الجنائيةالمطلب الثالث: سبب المسؤول

هو –جعله الشارع علامة على حكم شرعي  ،ظاهر م نضبطالسبب هو: "كل وصف 
على هذا فإن المسؤولية وبناءً  ،(1)ومن عدمه العدم" ،ويلزم من وجوده وجود الم سب ب -مسببه

بحيث يؤدي إلى حدوث  ،والمتمثل في ارتكاب المعاصي والمحظورات ،الجنائية توجد بوجود سببها
 وهو ارتكاب المحرمات.  -المتعلق بالفعل–وهذا السبب يجس د الأساس الأول  ،مةالجري

وارتكاب المحر م  ،عن عصيان أمر الشرع والوقوع في المحر م: هو عبارة وارتكاب المعاصي
أو تجاوز  ،أو بالامتناع عن أداء ما طلبه الشارع من المكلفين ،قد يكون بإتيان الفعل المحظور

وذلك مثل استعمال آلة مخصصة  ،كحق التأديب ،(2)الواجبات وممارسة الحقوق الحد  عند أداء
أو استعمال  ،أو بتكرار الضرب فوق حد  التحم ل ،أو ضرب المؤد ب بقسوة ،للتعذيب لا للتأديب

فة في الجسد  ،.. مما يعني انتفاء الوصف المشروع للتأديب،.الآلة على المواضع الخطيرة والمخو 
الأساس الأول للمسؤولية  وهووهو العصيان والتعدي والظلم،  ،مسؤولية الجنائيةوقيام سبب ال

 الجنائية )ارتكاب الفعل المحظور(.

 :المطلب الرابع: محل المسؤولية الجنائية

أهلية الشخص )البالغ العاقل العالم المدرك المختار( لتحمل ذكرت أن المسؤولية هي 
الإنسان الحي القادر  :فمحل المسؤولية الجنائية إذن ،هاتبعات الأفعال المحظورة التي يقوم ب

 لأن الحياة ،وكذا الإنسان الميت ،فالإنسان الفاقد للإدراك والاختيار ليس مسؤولاً  ،المختار المكلف
وكل إنسان تنعدم لديه  ،والإدراك والاختيار هي أساس التكليف. وبذلك يخرج: الجماد والحيوان

 .(3)أو بعضها -بالفاعل المتعلقة–أسس المسؤولية 

                                                           
 .333، صعلم أصول ال ق . وانظر: خلاف، 33، صإرشاد ال حولالشوكاني،  (1)
(، أحمطد، هبطة: 238، ص3ج، )سدلاميالتشريع الجندائي الإ(. وانظر: عودة، 883، 883ص، )المسؤولية الجنائيةإمام،  (2)

 .308، صموجز أحكام الشريعة الإسلامية
 (.332، ص3ج، )النظام الجنائي. خضر، 31، صمسؤولية الإنسان عن حوادث الحيوان والجمادالدبو، 3) )
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فكلاهما مسؤول  ،ويستوي في ذلك أن تكون شخصية المجرم حقيقة أم معنوية "اعتبارية"
وبيت  ،والمستشفيات ،مثل: المدارس–ومسؤولية الشخصيات المعنوية  ،ةالإسلاميفي الشريعة 

 .(1)فون على هذه الجهات ويديرونهامن ي شرِ تقع على كاهل  ،-المال

فلا ي سأل إلا  ،الإسلام أن المسؤولية الجنائية في الإسلام مسؤولية شخصيةوالقاعدة في 
 ولو ،فلا تلحق البريئين الذين لا دخل لهم بالجريمة ،بجريرة غيره ولا يؤاخذ شخص   ،المجرم وحده

 نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ﴿قال الله تعالى:  ،كانوا أقرب الناس للمجرم
درك المختار أي المكلف البالغ العاقل هو محل المسؤولية وهكذا أجد أن الإنسان الم ،(2)﴾نه نم

ولا يعاقب عليه إلا إذا توفرت فيه هذه  ،وأن الفاعل لا ي سأل إلا عن فعله أو تركه ،الجنائية
 الصفات والشروط.

حيث طبقته الشريعة  ،)شخصية المسؤولية الجنائية( وهذا المبدأ الجنائي يطلق عليه الفقهاء
ء منذ نزولها تطبيقها دقيقاً بعدل ومساواة. والذي لم تهتد إليه القوانين الوضعية إلا ة الغراالإسلامي

 بعد أن استقته من شريعة الإسلام الحنيف. ،في عصور متأخرة

 خلاصة ه ا المطلب:

 ،وبناءً عليه فإن المجرم ي عتبر مسؤولًا إذا عصى الشارع بارتكاب الفعل المحظور شرعاً 
ويستطيع فهم أوامر ونواهي  ،بحيث يجري عليه التكليف شرعاً  ،ركاً ومختاراً وكان هذا الإنسان مد

 ،اعتبر الإنسان الذي قام بالجريمة مجرماً  ،فإذا توفر سبب المسؤولية ومحلها وشروطها ،الشارع
 وكان مستحقاً للعقوبة المقررة شرعاً. ،ويتحمل جميع النتائج والتبعات الناجمة عن فعله الإجرامي

 -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  هرضي الله عنما ذكرته آنفاً ما رواه علي مستند و 
وعن المجنون  ،وعن الصبي حتى يحتلم ،رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظأنه قال: "

                                                           
. 330، صمددوجز أحكددام الشددريعة الإسددلامية(، وانظطر: أحمططد، هبططة: 888، ص3ج، )التشددريع الجنددائي الإسددلاميعطودة،  1))

 .322، صمن ال ق  الجنائي المقارنموافي، 
 .88-83آيةسورة النجم،  (2)



146 

 :-صلى الله عليه وسلم-وما رواه أبو ذ الغفاري رضي الله عنه: قال قال رسول الله  .(1)حتى يعقل
 .(2)اوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي "إن الل تج"

وبناءً عليه فإن المسؤولية لا يتحملها الإنسان إلا إذا كان بالغاً عاقلًا مدركاً مختاراً فاهماً 
ولكن هذا لا يعني عدم عقاب من فقد شرطاً من هذه الشروط عقوبة  ،لدليل التكليف وعالماً به

المجتمع له حق في الحفاظ على ذاته من الأضرار الناتجة عن ف ،تعزيرية إذا اقتضت المصلحة
أن يعيث فساداً في الأرض  الذي لم تتحقق فيه هذه الشروط–حتى لا ي ترك مجال للجاني  ،الجرائم

 ،وانتشار الجرائم والجنايات ،البغي والظلم ويكون ذلك ذريعة لوقوع ،-أو ي ستغل بصورة بشعة
 المجرمين.  واستقواء

                                                           
/ 2)داود  أبددي سددنن أبططو داود، .(4023()113/ 3)ماجددة  ابددن سددنن ابططن ماجططة، .(820()412/ 4) أحمددد مسددند أحمططد، (1)

 .33. محكوم  عليه ص(3802()233/ 1)الكبرى  السنن النسائي، .(2883()388
 (.1418)(، حديث رقم 401، ص8ج، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان، )لبخاريصحيح االبخاري، 2) )
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 بعالرا المبحث

 تخلّف المسؤولية الجنائية

أن  ،اتيان فعل محرم :وهي ،ذكرت سابقاً أن المسؤولية الجنائية تقوم على أسس ثلاثة
 ،فإذا توافرت هذه الأسس توفرت ووجدت المسؤولية الجنائية ،وأن يكون مدركاً  ،يكون الفاعل مختاراً 
ذا انعدمت أو  ،وكان الجاني مسؤولاً  فإذا كان الفعل  ،جاني لا يعاقب على فعلهفال ،انعدم إحداهاوا 

ذا كان  ،وترفع عنه المسؤولية الجنائية ،فلا يكون ثمة مسؤولية على الفاعل إطلاقاً  ،غير محرم وا 
فيظل الفعل متصفاً بصفة الجرم  ،أو الاختيار ،كان الفاعل فاقداً للإدراك الفعل محرماً ولكن  

 .(1)لفقدان الادراك أو الاختيار ،الجانيعن  المقررة العقوبة ولكن ترفع ،والجناية

 وتتخلف المسؤولية الجنائية في حالتين:

الذي كان في الأصل –أي انتفاء صفة التجريم عن الفعل  ،: انتفاء أساسها الأولالأولى الحالة
وبالتالي لا يوصف  ،وعندها يكون لدينا عمل مشروع في الإسلام )من واجب أو حق( -محظوراً 

 ولا نتصور وجود عقاب. ،ولا تنشأ مسؤولية جنائية أصلاً  ،يمالفعل بالتجر 

العام –وأسباب هذه الحالة التي تسمى "انعدام المسؤولية الجنائية" هي: الدفاع الشرعي 
وتنفيذ الحدود على  ،وألعاب الفروسية )الجهادية( ،والأعمال الطبية ،وأعمال الحكام -والخاص
 والتأديب. ،الم هدهرين

أي انتفاء صفة التكليف لدى الفاعل )وهي الإدراك  ،انتفاء الأساسيين الثاني والثالث نية:الحالة الثا
 مع بقاء صفة الحظر في الفعل المقترف. ،والاختيار(

مع بقاء وصف  ،وعندها تمتنع المسؤولية الجنائية وبالتالي تنتفي العقوبة عن هذا الفاعل
الإمام المسلم وأهل الحل والتبعات التعزيرية التي يراها وتحمل المسؤولية المدنية  ،التجريم في الفعل

 والعقد.
                                                           

، التشددددريع الجنددددائي الإسددددلامي(، عططططودة، 3/401، )النظددددام الجنددددائيخضططططر،  (.828، ص30، )جالمغنددددي ابططططن قدامططططة، (1)
(3/888.) 
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 ،هي الصغر ،وأسباب هذه الحالة التي تسمى )امتناع المسؤولية الجنائية( أو )رفع العقوبة(
 .(1))الملجئ في غير العرض والنفس( والإكراه ،والسكر )بعذر عند جمهور الفقهاء( ،والجنون

لا  من أسباب انعدام المسؤولية الجنائية عن المؤدب الذي  لذلك يكون حق التأديب سبباً 
ومناقضاً لتعاليم  ،يقترف تعدياً أو ظلماً مخلًا بضوابط التأديب وولايته ووسائله وكيفيته وغاياته

 الشرع الحنيف. 

 م هومها وعلتها وأسبابها(.) :-أو انت اؤها أو رفعها–انعدام المسؤولية الجنائية  المطلب الأول:

  رع الأول: م هومهاال

صفة عامة، لكن بة أن الأفعال المحرمة محظورة على الجميع الإسلاميالأصل في الشريعة 
بعض الأفعال المحرمة لمن توفرت فيهم  عن الشارع رأى استثناءً، من هذا الأصل أن يرفع الحظر

ء الذين ذه الإباحة؛ ولأن هؤلاصفات خاصة، لأن ظروف الأفراد أو ظروف الجماعة تقتضي ه
، وهذه (2)رض أو أكثر من أغراض الشارعمحرمة يأتونها في الواقع لتحقيق غح لهم الأفعال اليبا

الإجرام وتجعله مشروعاً بالنسبة لفاعله، أي أنها  تبيح لهم الأفعال المحرمة ترفعالأسباب التي 
عنصر يقوم  (وليةأسباب انعدام المسؤ )تجعل الركن الشرعي في الجريمة معدوماً، ذلك أن انتفاء 

في إخراج الفعل من  لهذه الأسبابعليه الركن الشرعي للجريمة، وبالتالي ينحصر الدور الشرعي 
فالقتل مثلًا  .(3)نطاق نص التحريم، وخلع الصفة غير المشروعة عنه، ورده إلى أصله الشرعي

عل تنفيذ هذه القصاص، أي القتل، ولكن الشارع ج هيمحرم على الكافة، وعقوبة القتل عمداً 
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن﴿العقوبة من حق ولي الدم، قال تعالى: 

، فولي  الدم الذي يقتل القاتل يأتي فعلًا مباحاً له بصفة خاصة (4)﴾ئه ئم ئخ ئحئج  يي

وعليه فإن معنى انعدام المسؤولية الجنائية هو: "إتيان  الكافة.بالرغم من أن هذا العمل محرم على 

                                                           
1))

الإشراف علن  منها   هـ(، 319)ت(، ابن  يبوري، م مد بن ابراه   بن ابمنذر، 315، ص7)ج يدائع الصنائع،ابكيسي: ،  

 (. 445، ص7م، )ج2114 -هـ 1425، مكتاة مكة ابثقيف ة، الإميرات، 1، طالعلماء
 .218، ص3، جالتشريع الجنائيعودة،  (2)
 .331، صمن ال قة الجنائيموافي، 3) )
 .88سورة الإسراء: الآية 4) )
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قيق غرض أو أكثر من أغراض الشارع، توفرت بهم صفات خاصة لتح ممن، الأفعال المحرمة
"انهدام الركن الشرعي للجريمة، أو تخلُّف الأساس الأول  أو: .(1)سألون جنائياً عما فعلوه"يث لا ي  بح

 من أسس المسؤولية الجنائية، وهو ارتكاب الفعل المحر م المحظور شرعاً".

باب عينية، ذات طبيعة موضوعية تتعلق بالفعل وأسباب رفع المسؤولية الجنائية هي أس
للجريمة والذي  (2)نفسه، بغض النظر عن شخص الفاعل؛ ذلك أنها عنصر في الركن الشرعي

يتميز بهذا الطابع، فلذلك نرى أن تأثير رفع المسؤولية الجنائية يطال كل شخص يساهم في 
أو مسهلًا له الفعل الذي قام به، فلا  الجريمة، سواء كان شريكا للفاعل أو محرضاً له أو مساعداً 

 .(3)مسؤولية جنائية أو مدنية على جميع هؤلاء ما دام الفعل مباحاً دائراً في إطار المشروعية

هذا ولا بد من القول إن الجهل أو عدم العلم بأسباب رفع المسؤولية الجنائية لا يحرم 
ن لم يعلم بها ما أن الغلط في هذه الأسباب لا ينفي . ك(4)الاستفادة منها، بل تنتج أثرها وا 

المشروعية، لأن الغلط متعلق بشخص الجاني وبسوء تقدير واحتياط منه، معتقداً أنه يقوم بعمل 
فيترتب على الغلط في الإباحة امتناع العقاب )العمدي(، إذا ثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا  ،مشروع

 .(5)بعد التثبت

، (6)الجنائية في عرف القانون الوضعي بأسباب الإباحةهذا وتعرف أسباب رفع المسؤولية 
وهي ذات طبيعة موضوعية يترتب على توافرها رفع صفة الجريمة عن الفعل، نظراً لاقترافه في 
ظروف معينة لا يصح معها تطبيق نصوص التجريم. ويسميها بعضهم بحالات المشروعية 

تي تستند إلى عدم وقوع النشاط تحت طائلة الاستثنائية تمييزاً لها عن المشروعية العادية، ال
، غير أن هذه التسمية غير دقيقة، لأن رفع المسؤولية الجنائية لا يتحقق فقط (7)نصوص التجريم

                                                           
 .218، ص3، جالتشريع الجنائيعودة،  (1)
جريمة: وهو أن لا يعتبر الفعل جريمة يعاقب عليهطا إلا بوجطود نطص شطرعي يحطرم هطذا الفعطل ويعاقطب علطى الركن الشرعي لل (2)

 (.10، صالجناية بين ال ق  والقانونإتيانه )الدميني: 
 .338، صمن ال ق  الجنائيموافي،  (3)
 .333، ص3، جنائيالنظام الجخضر،  (4)
 .308، ص3المرجع نفسه، ج (5)
 .384، صقانون العقوبات. نجم: 142، ص3: جنظام الجنائيالانظر: خضر، 6) )
 .332، ص3، جالنظام الجنائيبتصرف: خضر،  (7)
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في الأفعال المباحة، إنما يتحقق أيضاً بإتيان الواجبات، وذلك بسبب اختلال معيار هذه النظرية 
 اعترافها أصلا بفكرة الواجب، أو المبادئ الأخلاقية. القانونية، وتخبطها في مفهوم الإباحة، وعدم

أكثر انسجاماً مع كونها ولا شك أن نظرية الشريعة أفضل، لأنها تحقق مصلحة الجماعة، 
حياتنا وتطلعاتنا ومبادئنا وعقيدتنا القائمة على التعاون والتكاتف، وتسخير كل الجهود لخدمة الأمة 

 كى كم كل كا﴿. وصدق الله تعالى إذ يقول: (1)ةة وكافة المجتمعات البشريالإسلامي
 .(2)﴾كي

 :3ال رع الثاني: أسبابها

، تكون على اعتبار فقدان -في هذا الموضوع–رفع المسؤولية الجنائية التي أعنيها  أسباب
جزها فيما وهي سبعة أسباب أو ، وكونه مشروعاً   -انتفاء صفة الحرمة عن الفعل–الأساس الأول 

 يلي:

 )الحِسبة( )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(. العام )الدفاع عن الدين(الدفاع الشرعي  .3

 الدفاع الشرعي الخاص )دفع الصائل( )مقاومة المعتدي على النفس أو العِرض أو المال(. .4

 الأعمال الطبية )الجراحية ونحوها(. .8

 ألعاب الفروسية )التدريبات الجهادية، العسكرية( )الألعاب الرياضية الهادفة(. .2

 أعمال الحكام وواجباتهم. .1

يلحق بالنقطة الخامسة: إقامة الحدود والعقوبات الجنائية على الم ه دهرين )في النفس وما  .1
 دونها...(.

 )للتلاميذ والأبناء والزوجات(. التأديب .3

                                                           
 .142، ص3، جالتشريع الجنائيانظر: عودة،  (1)
 .303سورة الأنبياء، الآية  (2)
3

 دمي بعدهي.  465، ص1عواة، ابتشريع ابجنيئ ، ج 
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فإذا وجد أحد هذه الأسباب، ومارسها الفاعل حسب معاييرها وضوابطها وحدودها الشرعية، 
عجاب الناس في الدنيا، ومديحهم ىي سأل، بل يؤجر وينال مرضاة الله تعالفإنه لا يؤاخذ ولا  ، وا 

 للعمل الصالح.

وبناء على ذلك فإن المسؤولية الجنائية ترفع إذا قام الشخص بالفعل المشروع على أساس 
المسؤولية الجنائية يمحو صفة الجريمة عن الفعل ويجعله  رفعه  أنه حق له أو واجب عليه، ثم إن  

حاً أو واجباً، ولا يترتب على وقوعه أية آثار جنائية أو مدنية إذا روعيت ضوابط الشرع، لأن مبا
الفاعل إنما قام بهذا الفعل في حدود حقوقه أو واجباته التي اعترف بها، أو فرضها عليه، أو 

 أجازها له الشارع  الحكيم.

ب، بشروطه وضوابطه ئية عن المؤدِّ )فحق التأديب( من أسباب انعدام المسؤولية الجنا
 وأوصافه.

 امتناع المسؤولية الجنائية )م هومها، وأسبابها(:المطلب الثاني: 

م فعلى الرغم من ارتكاب الشخص للركن المادي للجريمة، ووجود الركن الشرعي الذي يحر  
 الفعل، ويعاقب على ارتكابه، إلا أنه لا يسأل جنائياً عن الجريمة، وذلك لوجود خلل في الركن

 كالتالي: الفاعل، وسوف أبين ذلك في فرعين الأدبي الذي يتعلق بوجود القصد الجنائي لدى

 الأول: م هومها: ال رع

: )انعدام الأهلية لتحمل الت بعهة الجنائية بفقد الإدراك ع المسؤولية الجنائيةويقصد بامتنا
 .(1)والإرادة، أو إحدى هاتين الملكتين(

الشخصية التي تعترض الفاعل بالذات فتصيب إرادته وتعيبها  ويقصد بها أيضاً: )الأسباب
 .(2)كالإكراه، أو تعدم إدراكه كالجنون، أو تنقصه كالصغر والسكر(

                                                           
 .481، صةئيولية الجناالمسؤ . بهنسي، 332. صال ق  الجنائيموافي،  (1)
. http://www.alnoor.se ،9/7/2013/، موانددع المسددؤولية وموانددع العقدداب وأسددباب الإباحددةحامططد جاسططم الفهططداوي،  2))

 (.3/118، )التشريع الجنائي. عودة، 342، صالجناية بين ال ق  والقانونالدميني، 



152 

 :الثاني: أسبابها ال رع

وبناء على هذا المفهوم ومع تصورنا لوقوع الجريمة وقيام الشرعية الجنائية )وهي التحريم(، 
لمسؤولية الجنائية، ورفعت ما يترتب عليها من عقاب، لأنها أسباب إلا أن هناك أسباباً منعت قيام ا

تتعلق بمرتكب الفعل المحرم، فتجعل إرادته غير معتبرة شرعاً، بأن تجردها من التمييز أو حرية 
، فترفع بعض العقوبات أو تنقصها إذا توافرت شروطها وروعيت أحكامها، وهذه (1)الاختيار

 لى النحو الآتي:، أبينها ع(2)الأسباب أربعة

 .(3): الإكراه: وهو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسهالأول

( من مجلة الأحكام على أن الإكراه: ")هو إجبار أحد على أن 823كما نصت المادة )
أجبر:  ن  قال لمه الإجبار: المكرِه، ويلم حدِث يعمل عملًا بغير حق من دون رضاه بالإخافة(، ويقال 

، ولذلك العمل: مكرهه عليه، وللشيء الموجب للخوف: مكرهه به"أو مستكرهه مجبهر أو مكرهه
(4). 

التعريف المختار هو: )حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي 
ن ، فهو تعريف مختصر شامل جامع مانع تتفق معه في المضمون كافة التعري(5)ونفسه( فات وا 

 اختلفت العبارة.

: أحدهما: إكراه تام أو ملجئ، وهو الذي يفسد الرضا والاختيار ويلحق به (6)والإكراه نوعان
حالة الضرورة القصوى. فهذا الإكراه، يرفع العقوبة إذا توفرت شروطه: بكونه شديداً متلفاً للنفس، 

ً، وأن يكون في غير جرائم الجنايات والأعراض،  واقعاً ممن يقدر على إيقاع التنفيذ، وأن يكون حالا 
                                                           

 .332. صال ق موافي،  (1)
 (.3/113، )التشريع الجنائيعودة،  (2)
. الميسر في أصول ال قد  :(. سلقيني، إبراهيم محمطد3/103، )المختار الدر(. الحصكفي، 42/33، )المبسوطالسرخسي،  3))
 (.338، )صأصول ال ق  الإسلامي. الزحيلي، 423هط، ص3883-هط3233، دار الفكر. بيروت. لبنان، 3ط
(. انظطر: 3/331. تحقيق: نجيطب هطواويني. نطور محمطد. )لعدليةا الأحكاممجلة . ثمانيةفي الخلافة الع مجموعة من العلماء (4)

 (.3/38. دار القلم. )شرح القواعد ال قهيةهط(. 3813الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد )ت
 .423. صالميسر في أصول ال ق سلقيني،  (5)
/ مدن علدم الأصدول شدرح مختصدر الأصدول)المعتصدر مدن  )معاصطر(:الميناوي، محمود بن محمد بطن مصططفى أبطو المنذر6) )

 (. الزيلعطي.333، ص3/331. )بددائع الصدنائع(. الكاسطاني. 3/84م. )4033. المكتبطة الشطاملة. مصطر. 4. طلابن عثيمين(
 (.1/334. )الحقائق تبيين
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ه ليست ضنفس المعتدى عليه وعر  لأن وبة،العق ط الإكراه  وأما في جرائم الدم والعِرض فلا يسقِ 
 ، ولا عِرضه أولى من عِرضه.(1)ه بأولى من نفس المجني عليهمباحة بحال، وليست نفس المكره 

يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار، ولا  والثاني: الإكراه غير الملجئ أو الناقص، وهو الذي
لا يمنع من قيام و  عادة، لذا فإنه لا يسقط العقوبة عن مرتكب الجريمة،يخاف فيه تلف النفس 

المسؤولية الجنائية والمدنية، ولا يعد  عذراً قاهراً، لأن الفاعل لا يزال أهلًا للتكليف والعقاب، ويتحمل 
 . (2)كافة المسؤوليات

 بعذر: كأن يكون بإكراه أو خطأ أو جهل ونحو ذلك.السكر  الثاني:

 : هو )غيبة العقل نتيجة لتناول الخمر ونحوه من المسكرات(.(3)السكر

، (4): هو الذي زال عقله بسبب تناول الخمر، أو غيره من المسكرات كالنبيذ ونحوهوالسكران
ط، ولا يرفع العقاب المدني، وهو والسكر يرفع العقاب عن السكران فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية فق

الضمان. ويشترط لرفع العقاب في حالة السكر: أن يكون السكران م ك رهاً أو مخطئاً أو معذوراً، وأما 
إذا كان عاصياً في سكره، فإنه مسؤول مسؤولية كاملة جنائياً ومدنياً، لأن الذنب لا يصلح سبباً 

 للتخفيف أو الإعفاء من العقوبة.

( على أنه: 3810( لسنة )31( من قانون العقوبات الأردني رقم )88مادة )وقد نصت ال
"لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو 

 عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها".

 التي ترفع المسؤولية ما يأتي:ة الغيبوبأو  السكرويشترط في 

 أن يكون الفاعل فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل. .3

                                                           
 .481، صالمسؤولية الجنائية، بهنسي: 113، ص3، جالتشريع الجنائي(. عودة: 8/30، )البحر الرائقابن نجيم،  (1)
. يوسطف، علططي محمططود 233، صم3831، نشطر دار إحيططاء التطراث العربططي، 3، طالموسددوعة الجنائيددةملططك، جنطدي، عبطد ال 2))

 (.3/331، دار الفكر، عمان، )الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل وأجزيتها المقررة في ال ق  الإسلاميحسن، 
، . أبطو جيطب338، صصدول ال قد (. الزحيلي، أ1/218، )الحاشية. ابن عابدين، 133، ص2، جكشف الأسرارالبخاري: 3) )

 (.3/331، )القاموس ال قهي
، المسددؤولية الجنائيددة. بهنسططي: 380، صمددن ال قدد  الجنددائي(. مططوافي، 4/330، )التقريددر والتحبيددرابططن أميططر الحططاج، 4) )

 .433ص



154 

علم منه غير أن تكون الغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أخذها الفاعل قهراً عنه، أو على  .4
ا بها، لأن الغيبوبة في هذه الحالة تكون قهرية عارضة ولا محل لمؤاخذته عنها، أما إذ

تناول الفاعل العقاقير المخدرة بمحض إرادته فيجب أن يتحمل نتائجها سواء أكانت الغيبوبة 
 .(1)متعمدة لارتكاب الجريمة أم غير متعمدة

إن هو ارتكب جريمة وهو  يعة في أنه لا عقاب على السكرانوبذلك يتفق القانون مع الشر 
أو من غير علم بأنها مادة مسكرة أو في حالة السكر، هذا في حال أنه تناولها من دون رضاه 

مخدرة، أو كان مضطراً لذلك.. فما دام أنه معذور فهو مشمول بهذه الأسباب التي تمنع المسؤولية 
 الجنائية.

الجنون: وهو )زوال العقل واختلاله وضعفه، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على وجه  الثالث:
 وغير ذلك من الأمراض التي تزيل العقل. (3)شمل الجنون والعته، وزوال العقل ي(2)صحيح إلا نادراً(

فهذه الحالات إذا ثبتت لدى مرتكب الجريمة ترفع العقوبة عنه، لانعدام الإدراك عنده، ذلك 
نما يرفع العقوبة الجنائية عن الفاعل، ولا يعفي من الضمان  أن الجنون لا يبيح الفعل المحرم وا 

 .(5)، وهذا باتفاق الفقهاء(4)والهم، لأن الأموال والدماء معصومةأمو  الذي يمس حقوق الآخرين

ة، في امتناع الإسلاميبموقف الشريعة  الجنائي المعمول به في فلسطينالقانون وقد أخذ 
من ارتكب محظوراً وهو في حالة  المسؤولية الجنائية عن المجنون، كما يعفى من العقاب كل  

                                                           
 .103، صالموسوعة الجنائيةعبد الملك،  1))
(. الطططدميني، 3/133، )التشدددريع الجندددائي(. عطططودة، 3/412، )قواعدددد ال قددد ركتطططي، (. الب3/303، )التعري ددداتالجرجطططاني،  (2)

 .348، صالجناية بين ال ق  والقانون
العته: يغرف الفقهاء المعتوه بأنه: من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، سواء كان ذلك ناشئاً من أصطل الخلقطة،  (3)

، دار شدرح التلدويح )علدى التوضديح لمدتن التنقديح( ه(:384)تالطدين مسطعود بطن عمطر أو لمرض طرأ عليه. التفتازاني، سطعد
 (.4/823م، )3881-هط3231، 3الكتب العلمية، بيروت، ط

 (.4/481، )درر الحكامحيدر،  (4)
 م،3838، القططاهرة، 4، طلسددان الحكددام فددي معرفددة الأحكددامهططط(، 334الحلبططي، أحمططد بططن محمططد بططن محمططد لسططان الططدين، )ت 5))
(. ابطن 38/833، )الحداوي الكبيدر(. الماوردي، 1/834، )الوسيط(. الغزالي، 8/388، )أسهل المدارك(. الكشناوي، 3/883)

 (.30/841، )المغنيقدامة، 



155 

مراض العقلية إلى أن يثبت شفاؤه بتقرير من لجنة طبية، وأنه حجز بمستشفى الأاختلال عقلي، وي  
 .(1)لم يعد خطراً على السلامة العامة

( من قانون العقوبات الأردني الجديد على أنه: "لا عقاب على من 13فقد نصت المادة ) 
يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة في 

 : (3).ونصت نفس المادة على ما اشترطه القانون في الجنون لكي يكون رافعاً للمسؤولية(2)العقل"

 أن يكون الفاعل فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل. أولم:

 أن يكون ذلك لِجنون أو عاهة في العقل. ثانيام:

والمرحلة  ،(4)بثلاث مراحل تمالهان يمر خلال حياته منذ ولادته حتى اكصغر السن: فالإنس الرابع:
"أي قبل بلوغ سن الرشد،"  -حالتي عدم التمييز والتمييز–لسن مرحلة صغر االتي أريدها هنا، هي 

أي جريمة، فإنه لا يعاقب عليها جنائياً، لانعدام أو نقص الإدراك أو التمييز،  ارتكب الصبي فإذا
المدنية، في ضمان ما أتلف واعتدى عليه من الذي يرفع العقوبة، ولكنه لا يعفى من المسؤولية 

بعقوبة تعزيرية يراها الإمام مناسبة  ، كما أنه يمكن أن يعاقب الفاعل(5)أموال وحقوق الآخرين
لئلا يتستر المجرمون خلف صغار السن لتنفيذ جرائمهم. و لتحقيق مصلحة معينة للمجتمع المسلم، 
 وليست عقوبة جنائية. ،(6)لكن هذه العقوبة هنا توصف بأنها تأديبية

                                                           
 (.84قانون العقوبات، المادة: ) (1)
 .288. صالموسوعة الجنائيةعبد الملك.  (2)
 .282-288المرجع السابق. ص (3)
مرحلططة انعططدام الإدراك، وهططي تبططدأ بططولادة الصططبي وتنتهططي ببلوغططه السططابعة مططن عمططره ويسططمى فيهططا الإنسططان المرحلططة الأولططى: 4) )

بالصبي غير المميز، المرحلة الثانية: مرحلة الإدراك والضعف، وتبدأ ببلوغ الصطبي السطابعة مطن عمطره وتنتهطي بطالبلوغ، ويسطمى 
ك التططام، وتبططدأ ببلططوغ الصططبي سططن الرشططد، وفططي هططذه المرحلططة يكططون الإنسططان المميز، المرحلططة الثالثططة: مرحلططة الإدرابططفيهططا الصططبي 

، المسدؤولية الجنائيدة. بهنسطي، 213، ص3، جالتشدريع الجندائي الإسدلاميمسؤولًا جنائياً عن جرائمه أياً كان نوعهطا )عطودة، 
 (.333، صمن ال ق  الجنائي. موافي، 414ص

 .414، صالمسؤولية الجنائية. بهنسي، 344-343ص، الجناية بين ال ق  والقانونالدميني،  (5)
 .102، ص3، جالجنائي التشريععودة،  (6)
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قد تحقق فيها ارتكاب  -موانع المسؤولية الجنائية–فبناء على ما سبق فإن هذه الحالات 
الفعل المحرم واقتراف الجريمة، لكن انعدام الإدراك أو التمييز أو نقصهما أدى إلى رفع العقوبة 

هؤلاء، أو لانعدام الرضا لانتفاء القصد الجنائي وعدم وضوحه لدى  الجنائية عن الفاعل، مراعاةً 
 .الإسلاميول عليه التشريع الجنائي والاختيار الذي يع  
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 ال صل الثالث

 مدى مسؤولية المؤدِّبين جنائيام 
 وفيه ثلاثة مباحث:

 لى  لك من مسؤولية الزوا جنائيام المبحث الأول: تأديب الزوجة، وما يترتب ع

 ك من مسؤولية الولي جنائيام لى  لالمبحث الثاني: تأديب الأولد، وما يترتب ع

 ى  لك من مسؤولية المعلم جنائيام المبحث الثالث: تأديب الطلاب، وما يترتب عل
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 المبحث الأول

 (وما يترتب على  لك من مسؤولية الزوا جنائيام ) تأديب الزوجة

سأتناول في هذا المبحث بعض القضايا المتعلقة بأصل العلاقة الزوجية، وما قد تؤول إليه 
خلافات ونزاعات قد تتطلب استعمال الزوج لحق التأديب، لا سيما التأديب البدني، فما هو  من

 مدى المسؤولية التي يتحملها الزوج في هذه الحالة؟ لتوضيح ذلك أتناول المطالب التالية:

 :المعاشرة بالمعروف هي أصل العلاقة الزوجية: المطلب الأول

 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن﴿في محكم كتابه:  الله جل جلاله يقول
 ِّ ُّ﴿أيضاً:  سبحانه ، وهو القائل(1)﴾لى لم كي كى كم كل
 .(2)﴾بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ

فالأصل في العلاقة الزوجية التي تسود البيت المسلم هي علاقة ود وسكن وطمأنينة وراحة 
  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: جل جلالهورحمة، يقول الله 

ري النفس الواحدة بعد ذلك فيما أراد، أن يكون هذا اللقاء ، وأراد الله تعالى بالتقاء شط(3)﴾نح

حصاناً وصيانة ثم مزرعة  ،سكناً للنفس، وهدوءاً للعصب، وطمأنينة للروح، وراحة للجسد، ثم ستراً وا 
 .(4)ستورة السعيدة في الدنيا والآخرةللنسل وامتداداً للحياة الطاهرة العفيفة الم

، أن يتصل (5)﴾نىنم نخ نح نج  مي مى﴿:  جل جلالهوالمقصود في قوله 

قلباهما وروحاهما كل بالآخر، وأن يستر كلاهما الآخر، ويحمي كل منهما قرينه من المؤثرات التي 
 تفسد أخلاقه، وتحط من عزته وكرامته.

                                                           
 .43سورة الروم، الآية  (1)
 .338سورة الأعراف، الآية ( 2)
 .3سورة النساء، الآية ( 3)
 (.123، ص1ج، )في ظلال القر نقطب، ( 4)
 .333سورة البقرة، الآية ( 5)
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لما تتضمنه من  الإسلاميولما كان لهذه العلاقة من قيمة جوهرية واضحة في المنهج 
ي في رقي المجتمع بنشوء أجيال سليمي العقيدة والعبادة وظائف وغايات، وما لها من دور جل

والسريرة، مما يعود على الأمة بوجود مجتمع صالح يضم أفراداً صالحين مصلحين، كان لا بد من 
 .(1)على حمايتها من كل عوامل التدميرالحرص وكل الحرص 

متماسكة خاطبت وحتى تكفل الشريعة الغراء ذلك وتكفل تماسك هذه المؤسسة وتبقيها قوية 
 نر مم ما﴿: الزوجين معاً بنصوص مشتركة لهما تتناول الواجبات والحقوق، يقول الله 

 .(2)﴾نم نز

وا بِالنِّساءِ خيْرام " صلى الله عليه وسلم:  ومن وصايا رسول الله صلى ، وقوله (3)"فاسْتوْصه
 .(4)"خِي ارهكهمْ خِي ارهكهمْ لِنِس ائِهِمْ : "الله عليه وسلم

فإنه إن كره أمراً عسى أن يجعل  ،الة كرهها الزوج عليه أن يتروى ويحسن إليهاوحتى في ح
  ضخ ضح ضج صمصخ صح﴿: الله جل جلالهالله تعالى فيه خيراً كثيراً، يقول 

 رضي الله عنه، وعن ابن عباس (5)﴾فج غم غج عم عج ظم طح ضم
هَا وَلْد فَ "أنه قال:  رًا كَ  جْعَلَ ربَُّمْا رزُِّقَ مِّن ْ ، فالآية الكريمة ندبت إلى إمساك (6)"ثِيرًااللَّهُ فِيهِ خَي ْ

 .(7)لأن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح ،المرأة مع الكراهة لها

وبالجهة المقابلة لجميع هذه النصوص خاطبت الشريعة بنصوصها المرأة حتى يكتمل نظام 
 فلا يطغى أحدهما على الآخر. ،الأسرة المسلمة الموازنة بين مكوني  

                                                           
. المراغطي، أحمطد مصططفى: 40، تعريب: أحمد إدريس، القاهرة، مكتبة القاهرة، صالزوجين حقوقالمودودي، أبو الأعلى:  (1)

 (.311، ص3جم، )3818-هط3838، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ت سير المراغي
 .443سورة البقرة، الآية  (2)
 (.1331)رقم حديث ، (333، ص1جساء، )، كتاب النكاح، باب الوصاية بالنصحيح البخاريالبخاري: ( 3)
. الترمططذي، (3833)رقطم حطديث ، (181، ص3ج، كتطاب النكطاح، بطاب حسططن معاشطرة النسطاء، )سدنن ابدن ماجدد ابطن ماجطه: ( 4)

 (. وقال حسنصحيح. 3314( )3/828سنن الترمذي، )
 .38سورة النساء، الآية  (5)
 (.3/34، )ت سير الخازنالخازن،  (6)
 (.30/34، )المحلى(. ابن حزم، 1/323، )القناع كشاف(. البهوتي، 3/813، )النهي أولي معونة ابن النجار،( 7)

، المبدددددددعابططططططن مفلططططططح، . (138، ص1ج، )المطالددددددب أسددددددنى(. الأنصططططططاري، 882، ص4ج، )الصددددددنائع بدددددددائعالكاسططططططاني، 
 (.383ص/3ج)
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صلى الله  ية تحث على طاعة الزوج وترهب من معصيته، فمن ذلك قولهوالنصوص الشرع
ع ل  الل ": عليه وسلم دْن  لأ زْو اجِهِن  لِم ا ج  د  لأ م رْته النِّس اء  أنْ ي سْجه د  لأ ح  دما أنْ ي سْجه ل وْ كهنْته  مِرام أح 

ق   ل يْهِن  مِن  الْح  وْجِه ا، إِ ": صلى الله عليه وسلم، وقوله (1)"ل ههمْ ع  رْأ ةه مهه اجِر ةم فِر اش  ز    ا ب ات تِ الم 
ت ى ت رْجِع   وْا  أ نْتِ؟ ق ال تْ: ن ع مْ، "لمرأة: صلى الل علي  وسلم  ، وقول  (2)"ل ع ن تْه ا الم لا ئِك ةه ح  أ   اته ز 
ن ارهكِ  ن تهكِ و  : ف إِن م ا ههو  ج   .(3)"ق ال 

عت الشريعة منهاجاً ودستوراً للحياة الزوجية حتى من مجمل ما سبق فإننا نرى كيف وض
من قواعد التعامل ونظام موازنة الحقوق ما يهدف  واضعةً  ،دخلت إلى أعماق المعاملة بين الزوجين

لصيانة هذه المؤسسة وحصانتها من عواصف الحياة ومغرياتها، لتحقيق سعادتها واطمئنانها، 
 التدابير لمنع تصد عها وانهدامها. وضمان ديمومتها واستقرارها، واتخاذ كافة

 :مشروعية تأديب الزوجة: المطلب الثاني

لقد ثبتت مشروعية تأديب الزوجة وضربها: بالكتاب الكريم والسنة الشريفة، أجملها في 
 الفرعين الآتيين:

 ال رع الأول: من القر ن الكريم:

 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: جل جلالهيقول 

 يم يخيح يج هي هى هم هج  ني نىنم نخ نح
 ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى
 .(4)﴾ئم ئز ئر ّٰ

                                                           
. وقطال (4320) رقطم حطديث، (422، ص4ج) ، كتطاب النكطاح، بطاب فطي حطق الطزوج علطى المطرأة،،سدنن أبدي داودأبو داود:  (1)

 (، وقال: صحيح الإسناد. 2/333(. الحاكم، المستدرك، )3/334الترمذي في السنن: حديث حسن، )
 رقطططم حطططديث، (338، ص1ج، كتطططاب النكطططاح، بطططاب إذا باتطططت المطططرأة مهطططاجرة فطططراش زوجهطططا، )البخددداري صدددحيحالبخطططاري:  (2)
(1382). 
 (.4/338وقال الحاكمفي مستدركه: صحيح الإسناد، ) (.30/33)رقم حديث  ،(823ص/2ج، )أحمد مسندأحمد: ( 3)
 .82سورة النساء، الآية ( 4)
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 دلت الآية الكريمة على أن الرجال أمراء على زوجاتهم؛ لما لهم من زيادة العقل والتدبير،
ى أدب عل قو امينلهم سعيهم، وجعلهم  جل جلاله لذلك شكر الله ،به النساء له ب  ليوا بما لم ت  ولأنهم ب  

 .(1)زوجاتهم والأخذ فوق أيديهن

الرجل هي إمارته على زوجته، ونفاذ حكمه في حقها، بأن يقوم بتدبير زوجته  وقوامة
مسا  .(2)كها ما دامت خارجة عن طاعة زوجهاوتأديبها وا 

لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحاً إلا هنا  جل جلالهإذا ثبت هذا، فاعلم أن الله 
المعاصي والذنوب، وول ى الأزواج  وفي الحدود العظام، فساوى معصية الزوجات لأزواجهن بكبائر

ن تأديب الزوجات وضربهن دون الأئمة، وجعله لهم دون القضاة، بغير شهود ولا بينات؛ ائتماناً م
 .(3)الله تعالى للأزواج على النساء

 هج ني نى نم نخ نح﴿:  عليه السلام مخاطباً سيدنا أيوب الله جل جلالهيقول 

 .(4)﴾ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هىهم

ياها، بما لا يخرج الكريمة دليل على جواز ضرب الرجل لزوجته وتأديبه إ وفي هذه الآية
 .(5)عن حدود الأدب

                                                           
(. السططيوطي، عبططد الططرحمن بططن جططلال الططدين 33، ص30ج، )ت سددير الددرازي(. الططرازي، 3/480، )ت سددير الطبددريالطبططري، ( 1)

(. ابطن القطيم: 138، ص4جم، )3838-هطط3208، بيطروت، ، دار الفكطر3، طالددهرّ المنثدور فدي الت سدير المدأثورهطط(: 833)ت
 (.31، ص4ج، )أعلام الموقعين

، مكتبة ومطبعة البطابي الحلبطي، 3، طالزواجر عن اقتراف الكبائر: ه(832، أحمد بن محمد بن علي )تميتالهي ابن حجر( 2)
، 2ج، )عابددددين ابدددن يةحاشددد(. ابطططن عابطططدين، 28، ص4ج، )الإحيددداء(. الغزالطططي، 24، ص4جم، )3813-هطططط3830مصطططر، 

 (.33ص
، 1ج، )الأم(. الشططططططافعي، 403، ص8ج، )الحقددددددائق تبيددددددين(. الزيلعططططططي، 338، ص1ج، )القرطبددددددي ت سدددددديرالقرطبططططططي،  (3)

 (.403ص
. وقد نزلت هذه الآية عندما كان سيدنا أيوب عليه السلام مصاباً بالأمراض التي ابتلاه الله تعطالى بهطا، 22سورة ص، الآية  (4)

جته، فحلف ليضربنها مائة جلدة، فأمره الله تعالى أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخطل حتطى لا يؤذيهطا، أو يخطرج فأخطأت زو 
 (.431، ص41ج، )الرازي ت سيرعن حدود الأدب. انظر: الرازي، 

 (.438، ص31ج، )القرطبي ت سيرالقرطبي،  (5)
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 ال رع الثاني: من السنة الشري ة:

...ات قهوا الل    في "، أنه قال في حجة الوداع: صلى الله عليه وسلمروي عن رسول الله  
ْ تهمهوههن  بِأ م انِ الل   ةِ الل  ِ  ، ِ النِّس اءِ ف إِن كهمْ أ خ  ههن  بِك لِم  وج  ل يْهِن  أ نْ ل  يهوطِئْن   ،و اسْت حْل لْتهمْ فهره ل كهمْ ع  و 

دما ت كْر ههون  ه  رْبما غير مهب رِّح   ،فهرهش كهمْ أ ح  ل يْكهمْ رِزْقهههن  (1) ف إِنْ ف ع لْن   لك ف اضْرِبهوههن  ض  ل ههن  ع  ،و 
وفِ  تهههن  بِالْم عْره كِسْو   .(2)"و 

تجاوزت حدودها، أو قصرت فقد دل هذا الحديث على مشروعية تأديب الزوج لزوجته إذا 
 .(3)في حقوقه

صلى الله عليه أنه سأل رسول الله  رضي الله عنهمروي عن أحد الصحابة 
يُ قَبِّحْ الْوَجْهَ، وَلَ  يطُْعِمَهَا إِذَا طعَِمَ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَ "عن حق المرأة على الرجل، فقال: وسلم

رِّح يَضْرِبِ  رَ مُب ْ  .(4)"إِلَّ فِي الْبَ يْتِ  ها، وَلَ يَ هْجُرْ ضَرْباًَ غَي ْ

دل هذا الحديث الشريف على جواز ضرب الزوجات ضمن حدود المشروعية، وذلك حالة 
 .(5)شرعية لزوجة أو اقترافها لمخالفة  نشوز ا

لَ ": صلى الله عليه وسلمرب النساء، كقوله وأما الأحاديث الشريفة التي نهت عن ض

أو  ،(7)م يوجد فيها السبب المجو ز للضرب، فإنها محمولة على الحال التي لوغيره (6)"تَضْربِوُا إِمَاءَ اللَّهِ 

                                                           
، تحقيطق: مهطدي العدينهطط(: 331راهيطدي، الخليطل بطن أحمطد )تالضرب غير المبرح هو غير الشاق وغير الشديد. انظطر: الف (1)

( ،) بططططراهيم السططططامرائي، مطططططابع الرسططططالة، الكويططططت، مططططادة )بهططططرهحه و (. الزمخشططططري، محمططططود بططططن عمططططر 431، ص8جالمخزومططططي وا 
 (.88، ص3جم، )3831، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 8، طالبلاغة أساس: ه(183)ت

 (. 3382، حديث رقم )(332-338ص، 3ج، )مسلم صحيحمسلم، ( 2)
، دار إحيطاء الكتطب العلميطة، بيطروت، شدرح صدحيح مسدلمهطط(: 131النووي، يحيى بطن شطرف بطن مطر ي الخزامطي الشطافعي )ت( 3)
 (.318، ص3ج، )المغني(. ابن قدامة، 334، ص1ج، )عون المعبود(. آبادي، 332، ص3ج)
، 2ج، )مسدددند أحمددددأحمطططد:  قطططال الألبطططاتي: سطططن صطططحيح. (.4343(، حطططديث )330، ص1ج، )سدددنن أبدددي داودأبطططو داود: (4)

 (.38332، حديث رقم)(221ص
 (.421، ص8ج، )فتح الباري(. ابن حجر، 334–333، ص1ج، )عون المعبودآبادي، ( 5)
/ 4)داود  أبددددددي سدددددنن ،أبطططططو داود. صططططططحيح المحقطططططق[ إسطططططناده ]تعليططططططق .(4411()3242/ 8)الددددددارمي  سدددددنن ،الطططططدارمي(6)

 .(8344()418/ 3)الكبرى  السنن ،النسائي .الألباني[: صحيح حكم]. (4321()421
القاسددم  نبدداشددرح : ه(833( )ابططن الغرابيلططي( )تقاسططمالبططن )(. الغططز ي، محمططد 813، ص3ج، )روضددة الطددالبينالنططووي، ( 7)

 (.88، ص4ج، )على متن الشيخ أبي شجاع: أحمد بن الحسين الأصفهاني(، مطبوع مع حاشية البيجوري، دار الفكرالغزّي )



163 

وقد ي حمل هذا النهي  ،(1)ماً بما يتجاوز حدود ضرب التأديبكان ضرب الرجل لزوجته تعدياً وانتقا
قد استدل  من خلال الحديث  (4)ن بعض العلماءإحتى  ،(3)مخالفة الفضيلة ، أو(2)على الكراهة

السابق على جواز ضرب الزوجة بالقول: "وفيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح 
 مباح، إلا أنه يضرب ضرباً غير مبرح".

 :التكييف الشرعي لضرب الزوجة، وعلة ه   الإباحة: المطلب الثالث

أن تكون لبعض أفرادها سلطة  –ومن ورائها مصلحة المجتمع–حة الأسرة تقتضي مصل
م هذه السلطة بتوقيع الجزاء العادل على من يخرج عليها، وينتهك حرمتها، دعه على بعض، وأن ت  

ولما كانت العلاقة الزوجية علاقة مقدسة، ورابطة خطيرة ينبني على تخلخلها انهيار الأسرة، 
ل الزوج والتصدع في الترابط الا جتماعي ووحدة الجماعة، فقد أولاها الشارع اهتماماً كبيراً، وخو 

 سلطة تأديب زوجته وحملها على الطاعة إذا ما تمردت عليه، أو استنكفت عن طاعة ربها.

شريطة  ،(6)يب الزوجة وضربها حق مشروع للزوجعلى أن تأد (5)ومن هنا، فقد اتفق الفقهاء
 في هذا الجانب، واستهداف المصلحة.الحفاظ على الأصول المرعي ة 

أن الزوج لا ي سأل جنائياً  (7)-جتماعيةالذي تستدعيه الحاجة الا–ويترتب على هذا الحق 
 .(8)دى ذلك إلى تلف الزوجة أو هلاكهاعن نتيجة تأديبه، حتى ولو أ

                                                           
ك اية الأخيار فدي حدلّ : ه(348)ت (. الحصني، أبو بكر محمد الحسيني الدمشطقي428، ص8ج، )فتح الباريابن حجر، ( 1)

 (.321، ص4جم، )3833-هط3208، المكتبة العصرية، بيروت، 2، طغاية الختصار
 (.334، ص1ج، )عون المعبود(. آبادي، 423، ص8ج، )، فتح الباريابن حجر (2)
 (.403، ص1ج، )الأهمالشافعي، ( 3)
 (.332، ص1ج، )المعبود عونآبادي، ( 4)
 حاشدية الطحطداويه(، 3483الطحططاوي، أحمطد بطن محمطد بطن اسطماعيل، )ت(. 333، ص1ج، )تبيين الحقدائقالزيلعي، ( 5)

، 2ج، )قيحاشددددية الدسددددو (. الدسططططوقي، 231، ص4ج) ه،3833)علططططي مراقططططي الفططططلاح(، مكتبططططة البططططابي الحلبططططي، القططططاهرة، 
 ،(فددي ال تددوى علددى مدد هب الإمددام مالددك)فددتح العلددي المالددك هططط(: 3488(. علططيش، محمططد بططن أحمططد بططن محمططد )ت812ص
، القندداع كشدداف(. البهططوتي، 21، ص4ج، )الإحيدداء(. الغزالططي، 311، ص1ج، )الأهم(. الشططافعي، 828، ص4ج) ه،3833ط
 (.31، ص1ج)
 (.810، ص3ج، )حاشية ابن عابدينب الزوجة واجب على الزوج: أن تأدي –في أحد قوليه–ذكر ابن عابدين ( 6)
 (.344، ص1ج، )كشاف القناعالبهوتي،  (7)
 (.331، ص33ج، )روضة الطالبين(. النووي، 488، ص4ج، )تبصرة الحكامابن فرحون،  (8)
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 :نطاق حق تأديب الزوجة: المطلب الرابع

جل لمها أو الإضرار بها، يقول يجب على الزوج معاملة زوجته بالحسنى، وعدم ظ
 ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى  هم هج نينى نم نخ نح﴿: جلاله
جل ن الله تعالى له بالمرصاد، يقول أيحمله طغيانه على ظلم زوجته  ن  ، وليذكر مه (1)﴾رٰ
 .(2)﴾بم بز بر ئي ئى﴿: جلاله

ل الزوج بعض السلطات على زوجته كان يهدف إلى تنظيم الحياة  فالإسلام لما خو 
ظ الترابط العائلي من التصد ع، لا لكي يستبد الزوج بهذه السلطات، ويجعلها مطي ة الأسرية، وحف

 لأهوائه، ووسيلة لظلمه وانتقامه.
فإذا اتقى الزوج ربه في معاملته لزوجته، وأدى لها حقوقها، لزمها أن تحفظ حقوقه، وتطيعه 

لما روي عن  ؛(3)صفتها أة صالحة إلا إذا كانت هذهفي غير معصية الله تعالى، ولا تكون المر 
تهطِيعه ه إِ  ا  ،ال تِي ت سهرُّ ه إِ  ا ن ظ ر  "أنه سئل عن خير النساء، فقال: صلى الله عليه وسلمرسول الله  و 

الِ ه ه فِيم ا ي كْر  ه فِي ،أ م ر   الِ ْ  ن ْ سِه ا أ و   و ل  تهخ   .(4)"م 
عليه، جاز للزوج أن يستخدم  وبناء عليه، إذا قص رت الزوجة في طاعة زوجها، أو تعالت

تهطِيعه ه إِ  ا أ م ر   ،ال تِي ت سهرُّ ه إِ  ا ن ظ ر  ": صلى الله عليه وسلمسلطة التأديب والضرب؛ لقوله  و ل   ،و 
الِ ه ه فِيم ا ي كْر  ه فِين ْ سِه ا أ و   الِ ْ  تهخ  يرد في ، ويتحقق ذلك بنشوز المرأة، أو إتيانها بمعصية لم "م 

ل  5مقرر شأنها حد    ذلك في الفروع التالية: ، وسوف أ فص 
 :ال رع الأول: ما هو النشوز؟

هو العصيان، مأخوذ من الن ش ز بمعنى الارتفاع، أو الامتناع، فكأن  :(6)النشوز في اللغة
الزوجة لما عصت زوجها ارتفعت وتعالت عم ا أوجب الله تعالى عليها من الطاعة، ونشز الرجل 

                                                           
 .483سورة البقرة، الآية  (1)
 .82سورة النساء، الآية  (2)
 (.330، ص1ج، )أحكام القرطبي(. القرطبي، 38ص ،30ج، )ت سير الرازيالرازي،  (3)
 (.  8483، )3/830قال الألباني في صحيح الجامع: اسناده صحيح، .(8133()810/ 31)أحمد  مسند ،أحمد(4)
 (.834، ص3ج، )ت سير الطبري، الطبري(5)
، ته يب الصّدحاحهط(: 111(. الزنجاني، محمود بن أحمد بن محمود الشافعي )ت811، ص31ج، )تاا العروسالزبيدي،  (6)

 (.814، ص3جدار المعارف، مصر، )
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 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: جل جلاله ركها وجفاها، ومنه قولهمن امرأته: أي ت
 .(1)﴾مم

والنشوز في الاصطلاح الشرعي: "هو الإعراض عن أداء الحق سواء كان هذا من جانب 
، والمرأة الناشز: "هي المترفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة (2)الرجل أو من جانب المرأة"

 .(3)عليها من طاعة الزوج" عنه، المتعالية عم ا أوجب الله تعالى

 نشوز الزوجة على خروجها من المنزل بغير إذن الزوج، والحق   (4)ر بعض الفقهاءصه وقد قه 
 يتعد ى إلى كل معصية لم يرد في شأنها حد  مقرر. –بمفهومه الشرعي–النشوز  أن  

يرد  إلى جواز تأديب الزوج لزوجته إذا اقترفت أي معصية لم (5)فقد ذهب جمهور الفقهاء
ر، بل إن كثيراً من الفقهاء توسعوا في نطاق حق التأديب حتى اعتبره بعضهم في شأنها حد  مقر 
(6) 

نوعاً من التعزير الذي للحاكم والقاضي على الناس كافة، يستوي في ذلك أن يكون تأديبه إياها 
 .(7)لحقه أو لحق الله تعالى

                                                           
 .343سورة النساء، الآية  (1)
، جوري، إبططراهيم بططن محمططد الشططافعيا(. البطط133، ص4ج، )الشددرح الصددغير(. الططدردير، 882، ص4ج، )البدددائعالكاسططاني، ( 2)

(. أبططو الأعلططى 432، ص3ج، )المبدددع(. ابططن مفلططح، 343، ص2ج، )(علططى شططرح الغططز ي) جوريبدداحاشددية ال: ه( 3431)ت
 .20، صالزوجين حقوقالمودودي: 

علطى شطرح حاشدية عميدرة )هطط(: 813(. عميرة، أحمد البرسطلي، الشطهير بعميطرة )ت133، ص4ج، )الصغير الشرحالدردير، ( 3)
 ض المربدعالدرو (. البهطوتي: 488، ص8ججلال الدين المحلي لمنهطاج الططالبين(، مطبعطة دار إحيطاء الكتطب العربيطة، مصطر، )

)صطورها،  الخلافدات الزوجيدة(. الفرمطاوي، عبطد الحطي حسطين: 382، ص8جع، مطبعطة السطنة المحمديطة، )نقتفي شرح زاد المسط
 .83أسبابها، علاجها(، مطبعة الأمانة، القاهرة، ص

، 8ج، )المغندددي(. ابطططن قدامطططة، 818، ص3ج، )روضدددة الطدددالبين(. النطططووي، 133، ص4ج، )الشدددرح الصدددغيرالطططدردير، ( 4)
 (.481ص

)علطى تبيطين الحقطائق للزيلعطي(، مطبوعطة حاشية الشلبي (. الشلبي، أحمد: 33، ص2ج، )حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (5)
، 2ج، )حاشددية الدسددوقي(. الدسططوقي: 433، ص8جهططط، )3813، المطبعططة الأميريططة الكبططرى، مصططر، 3مططع تبيططين الحقططائق، ط

، 3ج، )الإنصدددداف(. المطططرداوي: 388، ص2ج، )المحتدددداا مغنددديلشططططربيني: (. ا28، ص4ج، )الإحيددداء(. الغزالطططي: 812ص
 (.833ص

: ه(184الحسطن بطن منصطور بطن محمطود الاوزجنطدي الفرغطاني، )ت(. قاضيخان،31، ص2ج، )حاشية ابن عابددينانظطر: ( 6)
، 8جم، )3830-طهططط3200، دار إحيطططاء التطططراث العربطططي للنشطططر، بيطططروت، 8، مطبطططوع مطططن الفتطططاوى الهنديطططة، طال تددداوى الخانيدددة

 (.230ص
خالف بعض الفقهطاء فلطم يجيطزوا للطزوج أن يضطرب زوجتطه إلا لحقطه هطو، ولطيس لطه تعزيرهطا لحطق الله تعطالى، كتطرك الصطلاة.  (7)

 (431، ص3ج، )المبدع(. ابن مفلح: 331، ص33ج، )الطالبين روضةانظر: النووي: 
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زوجها دون إذنه، اتفقوا على وجوب وبعد اتفاق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة من بيت 
بدون –وعلى اعتبارها ناشزاً في حالة امتناعها عن إجابته للفراش  ،تمكين المرأة زوجها من الوطء

اش  فأبت إ ا دعا الرجل امرأت  إلى فر ": صلى الله عليه وسلموذلك بنص حديث  (1)-عذر شرعي
ام سلطته التأديبية في هذا الموضع دونما ، وعليه يحق للزوج استخد(2)"الملائكة اأن تجيء لعنته

 ذكر، والله تعالى أعلم.ي   خلاف  

ومن ذلك منعها كل ما يفو ت حق زوجها في المعاشرة ومقدماتها، ولو كان المانع محدود 
ومن هنا لم يحل لامرأة أن تتطوع بعبادة بغير إذنه،  الغسل من الجنابة والحيض والنفاس.الوقت ك

ل يحل لمرأة ": صلى الله عليه وسلمبدلالة قول رسول الله  ،لما في ذلك من تفويت حق الزوج
 .(3)"أن تصوم وزوجها شاهد إل بإ ن 

 وينبني على ذلك أن الزوج يحق له تأديبها على أمور تتعلق بالنظافة والزينة، كأخذ شعر  
زالة الدرن والوسخ، وكل ما تعافه النفس وتحصل به النفرة، وعلى أكل ما له رائحة كريهة وظف ر وا 

ن كان في أصله مباحاً، كتناول الثوم والبصل والفجل وغير ذلك من المباحات ذات الرائحة  وا 
ما كان في أصله حراماً، كتناول الخمر والمخدرات فعل الكريهة، ومن باب أولى تأديبها على 

لدخان، كما يحق له منعها من مزاولة ما يوهن جسدها، وينقص أو يؤثر على حقه في العلاقة وا
 .(4)ال الشاقة، داخل المنزل أو خارجهالزوجية، كالأعم

ومن المواضع التي يجوز للزوج تأديب زوجته بها سوء خلقها مع زوجها كشتمه أو رفع 
 .(5)ص من هيبته واحترامهءة فيها إنقاصوتها عليه أو إهانته، أو على كل إسا

                                                           
فطي حطل  ألفطاظ أبطي الإقنداع هطط(: 833بطن أحمطد الخطيطب )ت (. الشطربيني، محمطد343، ص4ج، )المددارك أسهلالكشناوي: ( 1)

 (.322، ص4جشجاع، دار المعرفة، )
 .1388(. حديث رقم 338، ص1ج، كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، )صحيح البخاريالبخاري، ( 2)
 (.1381) رقم (، حديث332، ص1ج، كتاب النكاح، )صحيح البخاريالبخاري، ( 3)
، 1ج، )الوسددددديط(. الغزالططططي، 12، ص8ج، )حاشددددية الخرشدددددي(. الخرشطططططي، 831، ص8ج، )البحدددددر الرائددددقابططططن نجططططيم، ( 4)

 (. 381، ص1، )جكشاف القناعالبهوتي،  (.801ص
 (.133، ص1ج، )المطالب أسنى(. الأنصاري، 33، ص2ج، )المحتار رد حاشيةابن عابدين، ( 5)
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على جل جلاله وكل ما فرضه كالصلاة والصوم،  ،وله تأديبها على ترك حقوق الله تعالى
في رأي  (5)والشافعية (4)، والحنفية(3)والحنابلة (2)وهذا ما ذهب إليه المالكية ،(1)عباده من تكاليف

جل  ، وذلك لقولهل جلالهج عندهم، وهو المعتمد، من أن للزوج تأديب زوجته على حقوق الله
لا شك أن الزوجة من الأهل، و ، (6)﴾سم  سخ سح سج خم خج حم﴿: جلاله

ا كان من الواجب على الولي أن يقي أهله وقوله )قوا(: صيغة الأمر الذي يحمل على الوجوب، ولم  
لا كيف يقيهم من الناالمن  ر؟! كما أن عدم الصلاة من أعظم نار لزم ذلك ثبوت حقه بتأديبهم، وا 
 أن يؤدب أهله على حقوق الله جل جلاله يدخل النار، فالحاصل أن على الولي أباً أو زوجاً  ما

جه الدلالة و ، و (8)﴾تح تج به﴿: ، ولقوله (7)وخصوصاً الصلاة، ثم الأوجب فالأوجب

 إلا أن النص هنا صريح بالصلاة. ،بالآية يشبه ما قبلها

فيدخل هنا تأديب  عن المنكر... الأمر بالمعروف والنهيولعموم الأحاديث التي توجب 
فيستخدم حقه هنا لأمرها بالمعروف والنهي عن  ،الزوجة كذلك، لما له من الولاية التأديبية عليها

 المنكر.

النشوز هو: )عصيان المرأة لزوجها فيما أوجبه  أن   إلى ره نخل صك  ومن مجمل ما سبق ذِ 
أة حيث عصت زوجها كأنها ارتفعت وتعالت الله تعالى عليها من طاعته بغير وجه حق(، فإن المر 

عن طاعته، وبعبارة أخرى هو: )عدم طاعة الزوج فيها يجب له عليها من حقوق النكاح بغير 
 عذر(.

                                                           
 (.330ج، ص1، )القناع كشافالبهوتي:  (.214، ص4ج، )الطبري ت سيرالطبري،  (1)
، ال قهيدددة القدددوانين(. ابطططن جطططزي، 883، ص4ج، )السدددالك بلغدددة(. الصطططاوي، 383، ص4ج، )المددددارك أسدددهلالكشطططناوي، ( 2)

 . 42ص
 (.833، ص3ج، )الإنصافالمرداوي،  (3)
(. ابطن 123، ص8ج، )لحقدائقا تبيدين(. الزيلعطي، 813، ص8ج، )الأبحر ملتقى: ه(811، )تالحلبي، إبراهيم بن محمد (4)

 (.33، ص2ج، )عابدين ابن حاشيةعابدين، 
 (.382، ص2)ج مغني المحتاا،الشربيني،  (.234، ص3ج، )المطالب أسنىالأنصاري، ( 5)
 .1سورة التحريم، الآية  (6)
 (.382، ص3ج، )ت سير ابن كثير(. ابن كثير، 303، ص43ج، )ت سير الطبريالطبري، ( 7)
 .384ية سورة طه، الآ (8)
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إذاً مدار وحقيقة النشوز التي تستحق به المرأة التأديب ويحق للزوج ممارسة سلطته 
أدائها له من غير عذر شرعي يه وعدم هو تقصيرها بالحقوق الشرعية الثابتة لزوجها عل :التأديبية
وجب عليها أداؤه إليه بالمعروف، والحقوق المقصودة هنا هي:  حق للزوجفمتى ثبت  ،(1)معتبر

 الحقوق التي تثبت للزوج بمجرد عقد النكاح، وتسمى: "حقوق النكاح".
 ال رع الثاني: أمارات النشوز:

ا، وتترفع عليه، فقد يكون ذلك بسبب تتعدد الأسباب التي تجعل المرأة تتعالى على زوجه
بها ونسبها، أو غناها وجمالها، إحساساً يدفعها إلى البطر والطغيان، وقد يكون ذلك سه إحساسها بحه 

بالنسبة للحياة الزوجية، أو سوء تربيتها في منزل أهلها... وهكذا،  –أو قصوره–بسبب سوء فهمها 
ءة اللسان، وقد يكون فعلًا: كالإعراض، والخروج من والنشوز قد يكون قولًا: كالكلام الخشن، وبذا
 .(2)منزل الزوج دون إذنه وبغير عذر شرعي...

إلى ضرورة الزواج من  قد نبه صلى الله عليه وسلم الله وتجدر الإشارة هنا، بأن الرسول
وأن يكون هو الهدف دون سواه، لأن مثل هذا الزواج عندما يتعرض لعواصف  ،(3)ذوات الدين

فات الزوجية، وزوابع الحياة، يسارع الزوجان إلى الاحتكام لشريعة الله تعالى، ويرتضيان الخلا
حكمه، مما يعيد للبيت أغاريده، وللحياة فرحتها، وللمجتمع سعادته وفلاحه، علماً بأن ذلك لا 

 .(4)لية سوى الصلاح!عارية من كل حِ  الزوجة ونيفرض أن تك
 :الضرب: المطلب الخامس
 الحسنة، ولا تأسرهن الكلمة   أن بعض الزوجات لا تؤثر فيهن الموعظة   –ما سبقفي– ذكرت  

، أو لقلة الوعي، أو لعناد  الطيبة، ولا يردهن  عن التعالي الهجر    ؛ وذلك إما لتبلد الإحساس لديهن 
، وهذا الصنف من النساء  ومكابرة تجعل الاعتراف بالخطأ وتصحيحه من المستحيلات في طباعهن 

                                                           
، 2ج، )مواهدب الجليدل(. الحططاب، 43، ص2ج، )بدائع الصنائع(. الكاساني، 330، ص1ج، )ت سير القرطبيالقرطبي،  (1)

، 1ج، )نهايدددة المحتددداا(. الرملطططي، 30، ص4ج، )المهددد ب. الشطططيرازي، 421، صالقدددوانين ال قهيدددة(. ابطططن جطططزي، 203ص
 (.324، ص8ج، )المغني(. ابن قدامة، 834ص

، 4ج، )ك اية الأخيار(. الحصني، 33، ص2ج، )حاشية ابن عابدين(. ابن عابدين، 383، ص4ج، )شرح الغزي، الغزي (2)
 (.323ص

، 30ج، )صدددحيح مسدددلم(. مسطططلم، 330، ص8ج، )صدددحيح البخددداريانظطططر بهطططذا الصطططدد حطططديثاً رواه الشطططيخان، البخطططاري،  (3)
 (.13ص

 .88، صالخلافات الزوجيةالفرماوي،  (4)
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الزوجة من سبات كبرها  ح معه إلا التأديب المادي الذي يستهدف صدمة عنيفة تفيقلا يصل
 وتردها إلى طاعة زوجها ومرضاة خالقها. ،(1)وتعاليها

للنفس  –في ذاته–إلا أنه شيء كريه  –كما أسلفنا في المشروعية–ومع أن الضرب مشروع 
حينما علم بضرب  لله عليه وسلمصلى القوله  ،(2)، ولا يليق من الرجل الحر الكريمالبشرية

 .(3)"ل يْس  أهول ئِك  بِخِي ارِكهمْ "الرجال لنسائهم: 

 (5)يقول أحد المفسرين ،(4)عالج نشوز زوجته بالأسهل فالأسهلويجب على الزوج أن ي
"وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض  :-خلال تفسيره لآية النشوز–

 لاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق".بالطريق الأخف وجب ا

 هل يجوز استعمال وسيلة الضرب لأول معصية؟

 علماً بأن الفقهاء اختلفوا في كون الضرب لأول معصية جائزاً أم لا، وذهبوا إلى الآراء التالية:

قاً، : أن من حق الزوج أن يضرب زوجته مطل(7)والحنابلة في الراجح عندهم (6)قال الشافعية .1
سواء تكررت منها المعصية أم لا، وسواء سبق الضرب وعظ وهجر أم لا، واحتجوا على ذلك 

                                                           
 .13، صسابقالمرجع ال (1)
 (.430، ص1ج، )كشاف القناع(. البهوتي، 428، ص8ج، )فتح الباريابن حجر، ( 2)
، 4ج، )سددنن الدددارميالططدارمي، قططال الألبططاني: صططحيح.  .(4321)رقططمحططديث ، (332، ص1ج، )سددنن أبددي داودأبططو داود، ( 3)

ن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الطحطاوي، أحمد بن محمد بقال محققه: اسناده صحيح.  (.4338، حديث رقم)(323ص
 (.433، ص8جهط، )3888، مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، 3، طمشكل الآثارهط(: 843الحنفي )ت

، روضة الطالبين(. النووي، 133، ص4ج، )الشرح الصغير(. الدردير، 810، ص3ج، )حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (4)
 (.334، ص1ج، )القرطبي ت سير. القرطبي، (318، ص3)ج،المغني(. ابن قدامة، 818، ص3ج)
 (.80، ص30ج، )الرازي ت سيرالرازي، ( 5)
، 8ج، )(علططى شططرح المحل ططي)حاشددية قليددوبي هططط(: 3018(. قليططوبي، أحمططد بططن سططلامة )ت403، ص1ج، )الأمالشططافعي،  (6)

 (.20، ص4ج، )الوجيز(. الغزالي، 801ص
ن تيميطة، شطيخ الإسطلام أحمطد بطن شطهاب الطدين عبطد الحلطيم بطن مجطد الطدين بطن عبطد (. ابط431، ص3ج، )المبددعابن مفلطح،  (7)

 .33م، ص3833-هط3203، دار الجيل، بيروت، 4، طالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةهط(: 343السلام )ت
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: "والواو"، في قوله  ،(1) تختلف بالتكرار وعدمه، كالحدودبأن عقوبات المعاصي لا
 .(3)، جاءت لمطلق الجمع وليس الترتيب(2)﴾ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ﴿

: أن الضرب لا يكون لأول (7)وأحمد (6)والمرجوح عند الشافعي (5)ومالك (4)ذهب أبو حنيفة .2
نما يكون لتكرار المعصية والإصرار عليها وحجة أصحاب هذا الرأي أن "الواو" في  .معصية، وا 

؛ ولأن المقصود (9)للترتيب (8)﴾ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ﴿: جل جلاله قوله

سبيله ي بدأ فيه بالأسهل من التأديب هو الزجر عن المعصية في المستقبل، وما كان هذا 
وبناء على هذا الرأي، إذا ضرب الزوج زوجته لأول معصية، ودون المرور بالوسائل  لأسهل.فا

 التأديبية الأخرى، فإنه يكون مسؤولًا عن هذه المخالفة.

ذا كان التأديب واقعاً على أمر من اختصاص السلطات العامة، فإنه يشترط أن لا يبلغ  وا 
العمومية قد ر فعت ضد الزوجة بشأن هذا الأمر،  هذا الأمر لتلك السلطات، وأن لا تكون الدعوى

مس  حق فإذا حدث شيء من ذلك فليس للزوج حق في تأديب زوجته، إلا إذا كان هذا الأمر مما ي
 .(10)الزوج الذي له على الزوجة

                                                           
مطططن كتطططاب  38–38تكملطططة الأجطططزاء ، )تكملدددة المجمدددوع(. المطيعطططي، محمطططد نجيطططب: 314، ص3ج، )المغنددديابطططن قدامطططة، ( 1)

 (.228، ص31ج، طبعة دار الفكر، )(المجموع للنووي
 .82سورة النساء، الآية  (2)
 (.833، ص3ج، )الإنصاف(. المرداوي، 322، ص4ج، )ك اية الأخيارالحصني، ( 3)
 (.882، ص4ج، )البدائعالكاساني، ( 4)
ططنباوي، الشططهير بططالأمير الكبيططر ) محمططد بططن محمططد  الكبيططر،الأميططر . 332، صالقددوانين ال قهيددةابططن جططزي،  (5) بططن أحمططد، الس 

 .30، تحقيق عبد الله الغماري، مكتبة القاهرة، ص(شرح مختصر خليل)الإكليل : ه(3484الأب( )ت
 (.28، ص4ج، )الزواجرمي، ت(. الهي383ج، ص4، )شرح الغزيالغزي، ( 6)
 (.22، ص4ج، )رالمحر (. ابن تيمية )الجد (: 408ج، ص1، )كشاف القناعالبهوتي، ( 7)
 .82سورة النساء، الآية  (8)
 (.318، ص3ج، )المغني(. ابن قدامة، 882، ص4ج، )البدائعالكاساني،  (9)
 (.33، ص2ج، )حاشية ابن عابدين(. ابن عابدين، 812، ص2ج، )حاشية الدسوقيالدسوقي، ( 10)
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وتعليل ذلك أن السلطات العامة هي المختصة أصلًا بالعقاب، فإذا ع رض الأمر عليها 
خشية أن يؤدي تدخل السلطات العامة في  عطي له استثناءً يب؛ لأنه حق أ  سقط حق الزوج في التأد
 .(1)قة وتعميق الخلافات بين الزوجينكل أمر إلى إساءة العلا

وقد تحدثت عن ضوابط التأديب ووسائله بشكل مفص ل في الفصل الأول من هذا البحث، 
فليس هناك ضرورة لإعادة ما قلته  والتي تشمل جميع أنواع التأديب )للزوج والأب ونحوه والمعلم(،

 هنا، خشية التكرار والإطالة.

 :نظرية رفع المسؤولية الجنائية عن الزوا بسبب حق  في تأديب زوجت : المطلب السادس

عن تأديب  (جنائياً )أن الزوج لا ي سأل  –حسب الراجح– الإسلاميالقاعدة المقررة في الفقه 
أما إذا تجاوز الزوج حدود حقه الشرعي  د التأديب المشروع.لم يخرج عن حدو زوجته الناشز ما دام 

في التأديب، كأن يضرب زوجته ضرباً مب رحاً أو يكسر لها عظماً، أو يضرب الوجه، فإن الفقهاء 
ر للتأديب ومنع النشوز، فتقيد (الجنائية والمدنية)على مسؤولية الزوج  (2)متفقون ؛ لأن الضرب تقر 

 .(3)د فعل ما هو مأذون فيه بل تجاوزهق بالوصف، وعندها لا يكون

إذا ضرب الزوج زوجته بقصد التأديب فترتب على هذا الضرب المشروع تلف عضو لكن 
على رفع المسؤولية الجنائية عن الزوج في هذه الحالة، إلا  –أيضاً –أو هلاك، فإن الفقهاء متفقون 

مدنية(. فهل يضمن الزوج هذا الضرر أو م ل المسؤولية الأنهم اختلفوا في حكم ضمان السراية، )تح
 التلف أو العطل أو الموت؟! للفقهاء في هذه المسألة قولان:

                                                           
، 3ج، )التشددددريع الجنددددائي. عططططودة، (134، ص4ج، )الشددددرح الصددددغير(. الططططدردير، 882، ص4ج، )البدددددائعالكاسططططاني،  (1)

 (.131ص
(. 4/213، )اويطدحاشدية الطحاوي، طط(. الطح4/184، )مجمدع الأنهدر(. دامطاد أفنطدي، 1/33، )البحر الرائدقابن نجطيم، ( 2)

مغنددي (. الشططربيني، 1/82، )الأم(. الشططافعي، 4/428، )فددتح العلددي للمالددك(. علططيش، 38/43، )أوجددز المسددالكالكانططدهلوي، 
، أسددددنى المطالددددب(. الأنصططططاري، 1/408، )نهايددددة المحتدددداا(. الرملططططي، 1/801، )الوسدددديط(. الغزالططططي، 2/332، )المحتدددداا

 (.3/823، )المبدع(. ابن مفلح، 34/233، )المغني(. ابن قدامة، 1/133)
 (.1/31، )كشاف القناع(. البهوتي، 2/404، )مغني المحتااالشربيني،  (3)
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ان الضرب مما يعتبر إلى أن الزوج يضمن تلف زوجته، سواء ك (2)والشافعي (1)ذهب أبو حنيفة .1
لتلف أو كان خارجاً عن حدود المشروعية؛ لأن المأذون فيه هو التأديب لا ا ،(3)مثله تأديباً 

. هذا، ولأن التأديب حق وتأديب لا إصلاحوجناية والقتل، فلما أفضى لذلك تبين أنه إتلاف 
بل كان الأولى ترك ضربها، لقول النبي صلى  الزوج وليس واجباً عليه، وهو متروك لاجتهاده 

 فلما سرى إلى التلف كان في مظنة العدوان، والقاعدة، 4"لن يضرب خياركم"  :الله عليه وسلم
 –غير المأمور بها  – اتوالمأذونات والمباح .(5)ب التأديب مشروط بسلامة العاقبة"أن "ضر 

 تتقيد بشرط السلامة. 

إلى أن الزوج لا يتحمل أية مسؤولية مدنية نتيجة تلف  (8)والظاهرية (7)وأحمد (6)ذهب مالك .2
المقررة عمل  زوجته من جراء الضرب المشروع؛ لأن التأديب حق، واستعمال الحق في حدوده

يتقيد  الواجب لا"، بل واجب في بعض حالاته، وبالتأكيد (9)مباح، "ولا مسؤولية على مباح"
: "فإذا قام المؤدب بحق التأديب، ولم تجن يده، فتولد من (10). يقول أحد الفقهاء"بشرط السلامة

يه تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة، فلا ضمان عل –المأذون من جهة الشرع–فعله 
 اتفاقاً، فإنها سراية مأذون فيه".
                                                           

، (. الططططوري، محمطططد بطططن حسطططين بطططن علطططي4/184، )مجمدددع الأنهدددر(. دامطططاد أفنطططدي، 1/333، )تبيدددين الحقدددائقالزيلعطططي،  (1)
 (.3/822لابن نجيم(، المطبعة العربية، باكستان، )–( من البحر الرائق 3، 3)الجزءان ) البحر الرائق: تكملة ه(3383)ت:

مطططذهب الإمطططام الشطططافعي(، دار المعرفطططة، )فطططي فقطططه  الدددوجيز(. الغزالطططي، أبطططو حامطططد )حجطططة الإسطططلام(: 1/33، )الأهمالشطططافعي، ( 2)
 (. 12، ص4، )جك اية الأخيارالحصني،  (.3/813، )الطالبين روضة(. النووي، 4/20بيروت، )

 (.4/233، )حاشية الطحطاويخالف بعض الحنفية فقالوا: لا يلزم الضمان إلا إذا كان الضرب فاحشاً. الطحطاوي،  (3)
(

4
 . 171( ا:ظر ص 

 (. 838، ص1، )جنهاية المحتااالرملي،  (.388، ص4ج، )غزيشرح الالغزي،  (5)
، 2ج، )حاشددية الدسددوقي(. الدسططوقي، 303، ص3ج، )المنتقددى(. البططاجي، 488، ص4ج، )تبصددرة الحكددامابططن فرحططون،  (6)

، القوانين ال قهيدة(. ابن جزي، 333، ص4ج، )منح الجليل(. عليش، 383، ص4ج، )أسهل المدارك(. الكشناوي، 424ص
 (.401، ص3ج، )معين الحكام. الطرابلسي، 481ص

، دار الأحكدام السدلطانيةهطط(: 213(. الف راء، أبو يهعلطى محمطد بطن الحسطين الحنبلطي )ت18، ص30ج، )الإنصافالمرداوي،  (7)
 .434م، ص3838-هط3208الكتب العلمية، بيروت، 

 (.84، ص33ج، )المحلّىابن حزم،  (8)
 (.31، ص1ج، )كشاف القناع(. البهوتي، 828، ص30ج، )المغنيابن قدامة، ( 9)
، دار الكتططب العلميططة، بيططروت، الطددب النبددويهططط(: 313ابططن القططي م، محمططد بططن أبططي بكططر، المعططروف بطططِ )ابططن قططي م الجوزيططة( )ت (10)

، 3ج، )معوندددددة أولدددددي النهدددددى(. ابطططططن النجططططار، 831، ص4ج، )غددددد اء الألبددددداب. السطططططفاريني، 330م، ص3838-هططططط3208
 (.428ص
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، فإنه يتحمل مسؤولية هذا العمل من (اعتداء)أما إذا لم تكن الزوجة ناشزاً فضربها الزوج 
، بالنظر إلى نيته وقصده في هذا الضرب، وأما إذا أفضى هذا (1)(الجنائية والمدنية)الناحيتين: 

 ف الفقهاء في حكم ذلك:اختل فهل يلزم القصاص؟ الاعتداء إلى هلاك الزوجة،

عن  اصصإلى سقوط القِ  (4)والحنابلة (3)والشافعية (2)ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية .1
 الزوج للشبهة، ويلزمه دية م غل ظة.

د )يعني: القِصاص(. يعد  عمداً إلى أن هذا القتل  (5)ذهب مالك .2  ويلزم الزوج القهوه

له ويتجاوز حهنا بأن حق الطاعة يسقط لمن يؤذي زوجته واذك ر  دود الحق الذي خو 
كما أن للزوجة التي أصابها الضرر وأ وذيت من قِبل زوجها أن تطلب التطليق من  ،(6)الشارع إياه

لسيئة لزوجته فر ق القاضي بينهماالقاضي، فإن استمر في معاملته ا
(7). 

ولضعف الوازع الديني عند المسلمين في عصرنا الحاضر، فقد فشت إساءة معاملة 
لزوجة، وكأنهم يحسبون أن كون الرجل زوجاً معناه إجازة مطلقة بظلم المرأة وامتهانها، وليذكر من ا

يحمله طغيانه على ظلم زوجته قدرة الله تعالى عليه، وليتق الله في معاملته لها، فإن الله تعالى علي  
 .(8)﴾بم بز بر ئي ئى﴿: قاهر، كبير قادر، قال 

                                                           
 (.801، ص8ج، )حاشية قليوبيوبي، قلي (1)
 (.231، ص4ج، )اويطحاشية الطحاوي، ط(. الطح433، ص8ج، )تبيين الحقائقالزيلعي، ( 2)
 (.32، ص2ج، )مغني المحتاا(. الشربيني، 338، ص1ج، )الأهمالشافعي،  (3)
 (.428، ص3ج، )المبدع(. ابن مفلح، 883، ص8ج، )المغنيابن قدامة،  (4)
التددداا هطططط(: 383(. المطططو اق، محمطططد بطططن يوسطططف بطططن أبطططي القاسطططم العبطططدري  )ت424، ص2ج، )شدددية الدسدددوقيحاالدسطططوقي، ( 5)

 شدددرح :ه(3344بططن عبطططد القططادر، )ت (. الزرقطططاني، محمططد418، ص1ج، دار صططادر، بيططروت، )والإكليددل )لمختصددر خليدددل(
 (.401، ص2جهط، )3203، دار الفكر، )على الموطأ( المسم ى: أبهج المسالك بشرح موطأ مالكالزرقاني

 .330، صحقوق الزوجينالمودودي، ( 6)
ابططن  (.20، ص4ج، )الددوجيز(. الغزالططي، 8/388، )القرطبددي ت سددير. القرطبططي، 332، صال قهيددة القددوانينابططن جططزي،  (7)

 (.333، ص3ج، )المغنيقدامة، 
 .82سورة النساء، الآية  (8)
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 ترجيح وتوجي :

هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة والظاهرية من  له ل إليه النفس وتطمئنأرى أن  ما تمي
أن الزوج إذا أدب زوجته الأدب المشروع محافظاً على جميع الضوابط التي تضمن حكمة مشروعية 
التأديب، فتلفت الزوجة فلا ضمان عليه، وذلك لأنه تصرف تصرفاً مأذوناً فيه على الوجه 

 ه لم يكن مضموناً.فما تولد من ،المشروع

إلا أنه إذا تحو ل موضوع ضرب الزوجات إلى ظاهرة اجتماعية متفشية وثبتت عدة حالات 
حتى لا يكون استخدام هذا الحق  ،مغاير صار إلى حكم  فيها التلف مع التأديب فإنه قد ي   نه تزامه 

ثره في المشروعية ذريعة لظلم الزوجات في زمن فسدت فيه الذمم، لأنه إذا كان للباعث الشخصي أ
فإن الظروف والمؤثرات الخارجية أو الوضع العام للمجتمع بأسره يشكل باعثاً  –ولا بد من ضبطه–

عاماً يدفع الناس للقيام بتصرفات معينة، ويكون هذا التوجه العام عند أفراد المجتمع للقيام بتصرف 
 .(1)لخاصةمعين دليلًا وقرينة على بواعثهم ا

كأن يكون مبرحاً أو خارجاً عن  ،فاحش زوج على زوجته بضرب  كذلك إذا تعدى ال
ث أثراً حدِ الضوابط المشروعة، أو أدبها دون عذر أو سبب شرعي أو أساء خلقه معها، لكنه لم ي  

لف، فإن القاضي يعزره ويزجره بضرب أو سجن أو توبيخ أو ما يراه مناسباً وفق اجتهاده، تِ ولم ي  
، وذلك لضرورة العشرة 3وخالف آخرون )كالشافعية( .2هاء )كالمالكية(ولو لأول مرة عند بعض الفق

الزوج على زوجته فيعاود الاعتداء  دبينهما، ولأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين، وحتى لا يحق
ن الزوج إذا عاد لذلك يحال بينهما حتى يعود إلى إعليها انتقاماً، مما يزيد من حدة المشكلة، وقالوا 

 المعاشرة. العدل وحسن

                                                           
(. ابطن 4/333، )شدرح مدنح الجليدل(. علطيش، 3/401، )عدين الحكدامم(. الطرابلسطي، 4/383، )أسهل المدداركالكشناوي، ( 1)

 أولدي معوندة(. ابطن النجطار، 30/18، )الإنصداف(. المطرداوي، 4/831، )الألبداب غ اء(. السفاريني، 3/823، )المبدعمفلح، 
 (.33/84، )المحلى(. ابن حزم، 3/428، )النهى

2
 .332، صانين ال قهيةالقو (. ابن جزي، 401/ 3، )معين الحكامالطرابلسي،   
 (. 4/20، )الوجيز (. الغزالي،32/ 2، )مغني المحتااالشربيني،   3



175 

ف في استعمال الزوج لحق عند وقوع ضرر أو تلف أو تعسُّ –وجدير بالذكر أنه للزوجة 
صلى الله عليه  أن تطلب من القاضي التفريق للضرر، انطلاقاً من قول رسول الله –التأديب
ر  و ل  ضِر ار  ": وسلم ر   1."ل  ض 

 :إثبات التأديب: المطلب السابع

جاوز حدود الضرب، أو حصل ضرر للزوجة فرفعت أمرها إلى إذا ضرب الزوج زوجته فت
القاضي؛ فإن ثبت ذلك فإن الزوج يتحمل مسؤولية اعتدائه، في قتص منه إذا كان عامداً، أو كان 

لا فعليه الضمانخروجه عن حدود المشروعية خروجاً فاحشاً لا ي حت  .(2)مل فيه الخطأ، وا 

أديب فأنكرته الزوجة واد عت أنه اعتدى عليها، فإن اد عى الزوج أنه يستخدم حقه في الت
 رأيان: –في هذه القضية–فللفقهاء 

أن الزوج ي ص دق مطلقاً، ويحمل ضربه على الأدب، إلا إذا كان  (3)يرى بعض الفقهاء .1
 فإنه لا ي صدهق. ،(4)الدعوى ومفسداً ومعروفاً بالغلظةجريئاً على 

اع هذين الزوجين قبل تضرر الزوجة أو تلفها : إذا سمع الأهل والجيران بنز (5)قال آخرون .2
فإنه يؤخذ بقول الزوج، وي حمل ضربه على الأدب؛ لأن أدبه إياها لا يقع في أول مرة، فإن 

                                                           
(، وقطال: صطحيح علطى شطرط 133، ص4، )جالمسدتدركالحطاكم،  .(31(، حطديث رقطم )443، ص2)ج السنن،الدار قطني،  1

وبالمجمططل هططو حططديث  (.838، ص3)ج المسددند،(. أحمططد، 4820(، حططديث رقططم )332، ص4، )جالسددنن ابططن ماجططة، .مسططلم
فططي تخططريج أحاديططث منططار  – ارواء الغليددل(. )230، ص8)ج إرواء الغليددل،حسططن لغيططره، لكثططرة طرقططه، )صططححه الألبططاني فططي 

 .  هط3888، المكتب الإسلامي، 3( ط-السبيل

ال تددداوي ، ه(343، محمطططد بطططن محمطططد شطططهاب الحنفطططي، ت)(. ابطططن بطططزاز233، ص4ج، )ويطددداحاشدددية الطحاوي، ططططالطح( 2)
(. الطططدردير، 248، ص1ج) ه، دار إحيطططاء التطططراث العربطططي، بيطططروت،3200، 8مطبوعطططة بهطططامش الفتطططاوى الهنديطططة، ط ،البزازيدددة

 .332، صالقوانين ال قهية(. ابن جزي، 134، ص4ج، )الشرح الصغير
(. 4/388، )شدددرح الغدددزي(. الغطططز ي، 8/801، )حاشدددية قليدددوبي، قليطططوبي(. 828، ص4ج، )تبصدددرة الحكدددامابطططن فرحطططون،  (3)

للأنصططاري( )المسططماة: -)علططى شططرح مططنهج الطططلاب حاشددية البجيرمددي : ه(3443)ت البجيرمططي، سططليمان بططن عمططر بططن محمططد
 (.8/224م، )3810-هط3818التجريد لنفع العبيد(، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 

 (.8/801، )حاشية قليوبيقليوبي، ( 4)
للطدردير( )المسطماة: –)على الشرح الصطغير حاشية الصاوي (. الصاوي، أحمد: 1/233، )حاشية ابن عابدينابن عابدين، ( 5)

 (.4/133م، )3881-هط3231بلغة السالك لأقرب المسالك(، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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اد عى عليها ما أنكرته ولم يسمع به الأهل والجيران، وظاهر قولها الصحة، لم ي قبل قوله 
ى الزوج أسكنه القاضي إلى جانب من فإذا لم تثبت البينة عل (1)عليها إلا بقرينة ظاهرة،

 .(2)وج وكيفية تأديبه لزوجته ما أمكنيثق به؛ كي يراقب تصرفات الز 

، إلا أن ثبت أما في تأديب الصغار وضربهم فإنه ي قد م قول المؤدب في الإثبات مطلقاً 
 .(3)بالبي نة خلاف ذلك

                                                           
 (.8/801، )حاشية قليوبيقليوبي، ( 1)
(. ابطططن 3/833، )الإنصدددافاوي، (. المطططرد31/213، )تكملدددة المجمدددوع(. المطيعطططي، 3/433، )مختصدددر المزنددديالمزنطططي،  (2)

 (.3/431، )المبدعمفلح، 
 .821، صالإكليل(. الأمير، 1/233، )حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (3)
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 المبحث الثاني

 (جنائيام  الأولياء ا يترتب على  لك من مسؤوليةوم) تأديب الأولد

 :التكييف ال قهي لتأديب الصغار، وعلة الإباحة: المطلب الأول

من أجل تكوين  ؛(1)لما كانت التربية والتعليم وسيلتين للاستقامة، ومعرفة الدين علماً وعملاً 
ا فرض عين على وهم ،(2)يب والتعليم واجبين على المرب يناهر، ومجتمع فاضل، كان التأدجيل ط
الولي  عامةالأب و 

 .(4)، وفرض كفاية على غيرهما(3)

إن نفوس الخلق قد استولى عليها أنواع النقص والجهل وحب الدنيا، ونحن نعلم بعقولنا أن 
 .(5)لا بالاعتقاد الحق والعمل الصالحسعادة الإنسان لا تحصل إ

 ومن هنا كان التأديب فرضاً متحتماً على كل المخولين لهذه السلطة. 

ر لمصلحتهم الدنيوية والأخروية، فقد عمم الفقهاء هذا التأديب اكان تأديب الصغ هذا، ولما
 نوعاً من التعزير الذي للقاضي على الناس. (6)في غير حالة ترك الصلاة، حتى عده بعضهم

لمعلم وبناء عليه، لا يترتب على تعليم وتأديب الصغار أية مسؤولية ما دام المؤدب وا
وعلة هذه الإباحة أنهما أمران مأذون فيهما، ولا اعتداء فيما تولد  ،(7)روعةضمن حدود التأديب المش

ولو  ،(8)الرأفة ما ي ستبعد معه قصد الأذىما والأولياء لهم من الشفقة والرحمة و من مأذون فيه، سي  
                                                           

، دار إحيططاء الكتططب العربيططة، التربيددة فددي الإسددلام(. الأهططواني، أحمططد فططؤاد الأهططواني: 33/381، )ت سددير القرطبدديالقرطبططي، ( 1)
 (.3/33م، )3811القاهرة، 

وهططذا هططو الططراجح فططي مططذهب الحنفيططة، وقططد استحسططنت هططذا المططذهب للأدلططة التططي سططأذكرها لاحقططاً، فططي هططذا المبحططث. انظططر:  (2)
 (.4/231، )حاشية الطحطاوي(. الطحطاوي، 1/333، )حاشية الشلبي(. الشلبي، 1/333، )تبيين الحقائقالزيلعي، 

، تبصدرة الحكدام(. ابطن فرحطون، 3/310، )قواعدد الأحكداملسطلام، (. ابطن عبطد ا3/810، )حاشدية ابدن عابددينابن عابدين،  (3)
(4/482.) 
 (.2/801، )حاشية عميرة(. عميرة، 3/383، )ته يب ال روقحسين، ( 4)
 (.33/332، )ت سير الرازيالرازي،  (5)
 (.4/231، )اعكشاف القن(. البهوتي، 30/331، )روضة الطالبين(. النووي، 2/11، )حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (6)
 (.2/32، )مغني المحتاا(. الشربيني، 4/231، )حاشية الطحطاويالطحطاوي، ( 7)
 (.1/38، )القناع كشاف(. البهوتي، 4/20، )الوجيز(. الغزالي، 3/801، )البدائعالكاساني، ( 8)
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كان ثمة عقاب أو مسؤولية لامتنع المرب ون عن القيام بواجبهم خشية أن يقعوا تحت طائلة العقاب، 
 .(1)في تربية الأجيال وبناء المجتمع ع مساس الحاجة لدور هؤلاءم

 فهل )تأديب الأبناء( إ ن حق مندوب أم واجب ملزم؟!

 اختلف الفقهاء في حكم هذه القضية، وكانت لهم الآراء التالية:

 (3))رأي الصاحبين، وهو المعتمد( والشافعية (2): وهو رأي الجمهور من الحنفيةالرأي الأول
 : حيث يحملون تأديب الأولاد على الوجوب.(4)ابلةوالحن

: من أن تأديب الأولاد على الندب، وعند أبي (5): وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والمالكيةالرأي الثاني
 حنيفة أنه حق اجتهادي مضبوط بضوابط الاجتهاد والتأديب، وليس واجباً محتماً.

 حيث يقول:صلى الله عليه وسلمالنبي ودليل الفريقين هو الحديث الشريف الثابت عن  
وا " لا ةِ أولدكم مهره ، فجمهور الفقهاء حملوا الأمر على الوجوب، والمالكية حملوه على "...(6) بِالص 

 الندب في القول المشهور عندهم.

 الترجيح:

والرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، من أن الولي يخاطب بتأديب ولده على الوجوب، 
 ما يلي:وذلك ل

                                                           
(. البجيرمططي، 308ص، 3ج، )قواعددد الأحكددام، العططز بططن عبططد السططلام(. 38، ص2ج، )حاشددية ابددن عابدددينابططن عابططدين،  (1)

 (.224، ص8ج، )حاشية البجيرمي
 (. 433، ص8، )جحاشية الشلبيالشلبي،  (.318، ص3ج) ،حاشية الطحطاوي الطحطاوي،( 2)
 روضددة الطددالبينالنططووي،  (.383، ص3ج، )مغنددي المحتدداا(. الشططربيني، 383، ص3ج، )حاشددية البجيرمدديالبجيرمططي، ( 3)

 (.330، ص33)ج
-(، فططي شططرح الططدليل)منددار السددبيل : ه(3818)ت (. ابططن ضططويان، إبطراهيم بططن محمططد813، ص3ج، )المغندديابطن قدامططة،  (4)

شدرح (. ابن تيمية: 32، ص3جم، )3813-هط3833، المطبعة الهاشمية، دمشق، -دليل الطالب لنيل المطالب ليوسف مرعي
 (.23، ص2جهط، )3238، مكتبة العبيكان، الرياض، -عمدة الفقه لابن قدامة – ةالعمد

 (.232، ص3ج، )مواهب الجليلالحطاب، ، 434، ص8الشلبي، حاشية الشلبي، ج  ( 5)
6

(. الحطططاكم، 203، حطططديث رقطططم )418، ص4، جالسدددنن(. الترمطططذي، 233، حطططديث رقطططم )882، ص3، جالسدددننأبطططو داود،   
 سددنن الكبددرى،ال(. البيهقططي، 1204(، حططديث رقططم )333، ص4، وقططال صططحيح. أحمططد، المسططند، )ج383، ص3، جالمسددتدرك

 . (. ومجمل حكم الحديث الشريف أنه حسن صحيح32، ص8)ج
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 ،(1)قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندبلأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا إذا وجدت  .1
وحيث لا توجد قرينة على الندب، يبقى الحكم على حاله الأصلي، وهو الوجوب، بل إن  
قرينة الحال في هذا الزمان الذي فسدت فيه الذمم تستوجب ضرورة متابعة الأهل لأولادهم 

 التأديب بالعقوبة مع من لم تنفع معه بقية الوسائل.بالتربية و 

 صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم﴿: عموم قول الله  .2

 .(2)﴾صم

 :تأديب الأب لبن : المطلب الثاني

الحنيف إلى حسن تربية الأبناء، ورعايتهم باللطف والحكمة،  الإسلاميلقد دعا ديننا 
هذه التعاليم الكريمة في  عليه وسلمصلى اللهومعاملتهم بالرفق والرحمة، وقد جس د رسول الله 

في  حياته وسلوكه وعلاقاته الأ سرية والاجتماعية، فكان خير أ سوة لأ مته إلى يوم القيامة، يقول 
للبشرية  صلى الله عليه وسلم، فكان (3)﴾كح  كج قم قح فم فخ فح فج﴿كتابه العزيز: 

 صبيان.جمعاء أعظم قدوة في حنوه وعطفه على الأبناء والأحفاد وعموم ال

م نْ ل "ت قلوبهم على أطفالهم، بقوله: لظعلى من غ صلى الله عليه وسلمكيف يرد 
مْ  مْ ل يهرْح  س لِ على فخذه، وي ج ي جلِس أسامة بن زيد  صلى الله عليه وسلم، وها هو (4)"ي رْح 

مْههم ا ف إِنِّي"على فخده الأخرى ويضمهما ثم يقول:   الحسن  اأ رْح   الل ههم  ارْح   .(5)"مهههم 

الرفق فقط بالصغار بل تعدت العلاقة والمعاملة إلى صلى الله عليه وسلمولم يكن دأبه 
كان أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال:  الاحترام لشخصية الطفل، فعن أنس بن مالك 

                                                           
المنددداهج الطططدريني، محمطططد فتحطططي:  (883، ص3، )جالإنصدددافالمطططرداوي،  (.321، ص3ج)، بدايدددة المجتهددددابطططن رشطططد، ( 1)

 . الخطططن،113م، ص3883-هطططط3233، مؤسسطططة الرسطططالة، بيطططروت، الأصدددولية فدددي الجتهددداد بدددالرأي فدددي التشدددريع الإسدددلامي
م، 3883-هططط3233، بيططروت، مؤسسططة الرسططالة، أثددر الخددتلاف فددي القواعددد الأصددولية فددي اخددتلاف ال قهدداءمصطططفى سططعيد: 

 .800ص
 .1سورة التحريم، الآية  (2)
 .43سورة الأحزاب، الآية  (3)
 (.1883حديث رقم )، (88، ص3ج، )صحيح البخاريالبخاري، ( 4)
 (،118)حديث رقم ، (33، ص3ج، )المصدر السابق( 5)
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وانظر إليه كيف يرق قلبه عند سماع بكاء طفل، فعن  ،(1)ي عل  صلى الل علي  وسلمالنبي 
له "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  بن مالك  أنس لا ةِ، فِي إِنِّي لأ  دْخه ف أهرِيده  الص 

، إِط ال ت ه ا، بِيِّ زه مِم ا أ عْل مه  ف أ سْم عه بهك اء  الص  و  جْدِ أهمِّ ِ  مِنْ  ف أ ت ج   .(2)"بهك ائِ ِ  مِنْ  شِد ةِ و 

ت في بناء شخصية الطفل وحياته فالحب والحنان والرفق والإحسان من أكبر المؤثرا
فمرحلة الطفولة الأولى هي أخطر مراحل  ،(3)م عامل لنموه نمواً سليماً سوياً الاجتماعية، وهو أه

العمر على الإطلاق، لما لذلك من الأثر في كمال بنيته النفسية والجسدية، وفيها تتكون المعالم 
 لحقيقية.الأساسية للشخصية، ويتمتع الصغير بسعادة الطفولة ا

"الصبي أمانة عند  :(4)خطورة وأهمية ذلك بقوله -رحمه الله تعالى-وقد صو ر الغزالي 
والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفسية خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما ن قش، فإن عود 

ن لمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤ الخير وع   دب، وا 
د الشر وأ همل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له"، وقد قال  ع و 

 :﴿فإذا كان (5)﴾صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ،

الأب يصونه عن نار الدنيا فلئن يصونه عن نار الآخرة أولى، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه 
 ء السوء.محاسن الأخلاق ويحفظه من قرنا

فكلما كانت عملية التنشئة قاسية على الطفل، زاد شعوره بالحرمان والإحباط وزادت بالتالي 
د النفسية الخطيرة والأمراض المستعصية، وقد يتبلد ذهن قه عدوانيته، ويترتب على القسوة الشديدة الع  

                                                           
 .(1423حديث رقم )، (318، ص3ج، )صحيح البخاريالبخاري، ( 1)
 . (330حديث رقم )، (81، ص3ج) ،صحيح البخاريالبخاري، ( 2)
، مكتبة الدار العربية للكتاب، موسوعة المرأة المسلمة )تربية الأولد وبر الوالدين وصلة الرحم(محمد، صلاح عبد الغني:  (3)

 (.34، ص1جم، )3883-هط3238
 (.33، ص8ج، )الإحياءالغزالي،  (4)
 .1سورة التحريم، الآية ( 5)
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جسمه فمهما ضربت الطفل ويتحجر فلا يعرف الصواب من الخطأ ولا الهدى من الرشاد، وقد يتلبد 
 .(1)نتيجة ولا ثمرة ولا وصول إلى هدفوعذبت فلا 

هو قيام العلاقة على أساس الرحمة  –لا سيما الصغار منهم–فالأصل في معاملة الأبناء 
والعدل، فإذا غابت الرحمة عن هذه العلاقة ولم يتحقق فيها العدل فإنها تتحول إلى عنصر دمار 

 لما ذكر من آثار سلبية على حياته المستقبلية. يهدد شخصية الطفل ويكون عرضةً 

وجدير بالذكر أن التأديب بالعقوبة البدنية لا يصار إليه إلا في أضيق الأحوال، وبعد 
 استنفاذ جميع الوسائل التأديبية الأخرى وعدم نجاعتها في تحقيق الغايات المرجو ة.

 :مشروعية تأديب الصغار: المطلب الثالث

ة أن للأب والجد  والوصي والمعلم؛ مدر ساً كان أم معلم حرفة: الإسلامي الأصل في الشريعة
لت الأم هذه  ،(2)من كان قاصراً بحاجة إلى الرقابةلهم تأديب الصغير دون سن  البلوغ، وكل  و  كما خ 

وكذا كل من انتقلت إليه سلطة الرقابة ، (3)ي ة على الصغير وكان أبوه غائباً السلطة إذا كانت وص
 .(4)ق أو الضرورة أو العرف أو العادةلصغير بناء على الاتفاعلى ا

هذا، وقد ثبتت مشروعية تأديب الصغار وتعليمهم بالكتاب والسن ة والقياس والمعقول، 
 جملها في الفروع التالية:أ  

 القر ن الكريم:من ال رع الأول: 

 .(5)﴾صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم﴿: يقول 

                                                           
: تربيدة . الحفنطاوي، حبشطي فطتح الله31، صأصدول التربيدة الإسدلامية. النحلاوي، 30، صتربية الأولد في الإسلامعقلة،  (1)

تربيدة الأولد فدي ن عبطد العزيطز: . جبطر، أيمط83، المركز العربي للنشر والتوزيع مكتبة معروف إخوان، صالأط ال في الإسلام
 .33، ص3881، دار الإسراء، عمان، الإسلام

دار إحيططاء التططراث  ،8ط الفتططاوى الخانيططة والبزازيططة(، ع)مطبوعططة مططال تدداوى الهنديددة الشططيخ نظ ططام ومجموعططة مططن فقهططاء الهنططد: ( 2)
(. 2/812، )حاشدية الدسدوقيالدسطوقي،  (.3/12، )البدائع(. الكاساني، 2/101م، )3830-هط3200العربي للنشر، بيروت، 

 (.3/304، )قواعد الأحكامابن عبد السلام، 
 (.33/331، )روضة الطالبين(. النووي، 1/111، )حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (3)
 (.1/33، )كشاف القناع(. البهوتي، 3/303، )المنتقىالباجي،  (4)
 .1سورة التحريم، الآية ( 5)
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أن يصلح نفسه  –وكل من له سلطة–ب على الرجل أنه يج الكريمة دلت هذه الآية
فالولي مأمور برعاية مهن  تحت ولايته من . (1)صلاح الراعي للرعيةبالطاعة، ويصلح أهله وولده إ

يقول:  والله  ،(2)والحرام، ويجنبه المعاصي والآثامالصغار، فيؤدبه أحسن الأدب، ويعلمه الحلال 
 .(3)﴾تم تخ  تح تج به﴿

 السنة الشري ة:ال رع الثاني: من 

ل يْه ا و ههمْ ": يقول رسول الله  لاةِ و ههمْ أ بْن اءه س بْعِ سِنِين  و اضْرِبهوههمْ ع  وا أ وْلد كهمْ بِالص  مهره
ف رِّقهوا ب يْن ههمْ  اجِعِ  فِي أ بْن اءه ع شْر  و   .(4)"الْم ض 

لأن ذلك نوع بضرب الصغار على ترك الصلاة؛ صلى الله عليه وسلمفقد أمر رسول الله 
ن كان يدل بعبارته على لزوممن التأديب الذي ينفع الصغير في الدنيا والآخرة. والح تأديب  ديث وا 

فة الحالات الصغار بضربهم على ترك الصلاة، فإنه يدل بإشارته على لزوم تأديب الصغار في كا
 .(5)التي تقتضيها المصلحة

ل د  ه ": قول ي ل  و الِد  و  ل   نهحْلام  م ا ن ح  س ن   مِنْ  أ فْض   .(6)"أ د ب  ح 

 .(7)لد من أفضل الهبات وأحسن الصدقاتيدل هذا الحديث الشريف على أن تأديب الو 

                                                           
 .383، صالشرعية السياسة(. ابن تيمية، 8/81، )باريال فتحابن حجر، ( 1)
(. وجططدير بالطذكر أن الإمطام البخططاري روى مثطل هططذا التفسطير عططن مجاهطد، وروى ابططن 33/381، )ت سددير القرطبديالقرطبطي،  (2)

 (.3/181، )فتح الباري(. ابن حجر، 3/181، )صحيح البخاريحجر مثله عن علي  ومجاهد. انظر: البخاري، 
 .384ة طه، الآية سور  (3)
(. الحطططاكم، 203، حطططديث رقطططم )418، ص4، جالسدددنن(. الترمطططذي، 233، حطططديث رقطططم )882، ص3، جالسدددننأبطططو داود، (4)

 السددنن الكبددرى،(. البيهقططي، 1204(، حططديث رقططم )333، ص4، )جالمسددند، وقططال صططحيح. أحمططد، 383، ص3، جالمسددتدرك
 . ح(. ومجمل حكم الحديث الشريف أنه حسن صحي32، ص8)ج

، عددون المعبددود(. آبططادي، 1/13، )الإحيدداء(. الغزالططي، 3/12، )البدددائع(. الكاسططاني، 1/821، )فددتح القددديرابططن الهمططام،  (5)
 (.3/323، )التربية في الإسلام(. الأهواني، 33/381، )ت سير القرطبي(. القرطبي، 4/314)
(، وقطططال: اسطططناده 3814، الحطططديث رقطططم )484، ص2، جالمسدددتدرك، الحطططاكم، 883، ص3، جسدددنن الترمددد يالترمطططذي،   (6)

 صحيح.  
 (.33/381، )ت سير القرطبيالقرطبي،  (7)
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 القياس:بال رع الثالث: 

زوجة، بجامع إن مشروعية ضرب الصبيان وتأديبهم تقاس على مشروعية تأديب ال
يب الزوجة؛ لأنه متمح ض لمصلحتهم بل إن تأديب الأولاد أولى من تأد ،(1)المصلحة في كل منهما

هذا، ولأن الولد والزوجة كليهما أمانة في أعناق القو امين عليهما، فلزمهم أن يحفظوا هذه . (2)دائماً 
 الأمانة العظيمة.

إن الأولاد ثمرة القلوب وقر ة الأعين
ن الصبي أمانة عند والديه ومهن  ا  وزينة الحياة الدنيا، و  (3)

ل مه نشأ عليه له سلطة التأديب، و  د الخير وع  قلبه الطاهر جوهرة نفسية خالية عن كل نقش، فإن ع و 
لا شقي وهلك نما جاز التأديب . (4)وكان وزراً في رقبة القي م عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وا  وا 

 .(5)ذلك أن الوسائل لها حكم المقاصد وضرب الصبيان لهذه الغاية؛

 :لبدني للصغارب ايضوابط التأد: المطلب الرابع

لقد تناولت  ضوابط التأديب بشكل عام في الفصل الأول من هذا البحث، وسوف أضيف 
هنا بعض الضوابط الخاصة بتأديب الصغار، من أجل تحقيق الحِكهم التشريعية التي قصدها 

ومدى شرعية التأديب بعد  ،الشارع، ولا سيما سن الطفولة الذي ي سمح فيه استخدام حق التأديب
 وذلك في الفروع التالية: ،بلوغال

 ال رع الأول:  خر الوسائل الضرب:

اسم يضع الأمور في من علاج ح –إذن–حين لا تفلح الوسائل التربوية الأخرى، فلا بد 
وهذا العلاج هو: العقوبات البدنية، وعلى رأسها الضرب. وذلك أن الجيل ، (6)موضعها الصحيح

                                                           
 (.3/323، )الإسلامية التربية(. الأهواني، 4/482، )الحكام ةتبصرابن فرحون،  (1)
 (.8/424، )حاشية البجيرمي(. البجيرمي، 3/308، )قواعد الأحكامابن عبد السلام، ( 2)
 (.430، ص8ج، )لباريفتح اابن حجر، ( 3)
 مقدمددة ابددن خلدددونهططط(: 301(. ابططن خلططدون، عبططد الططرحمن محمططد بططن محمططد بططن جططابر )ت34، ص8ج، )الإحيدداءالغزالططي، ( 4)

. ابططن قدامططة، أحمططد بططن عبططد 881م، ص3838)الجططزء الأول مططن تططاريخ ابططن خلططدون/كتاب العبططر(، مطبعططة الهططلال، بيططروت، 
 .881م، ص3831-هط320، دار الفيحاء، عم ان، هاا القاصدينمختصر منهط(: 138الرحمن المقدسي )ت

(. القرافطططي، 388، ص4ج، )حاشدددية البيجدددوريالبيجطططوري، (. وانظطططر: 308، ص3ج، )قواعدددد الأحكدددامابطططن عبطططد السطططلام، ( 5)
 (.431، ص3ج، )ال روق

 (.810، ص3ج، )حاشية رد المحتارابن عابدين،  (6)
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بالغ في الرقة جيل منحل  متميع منفك، وهذا شأن التربية التي تالذي أ ريد له أن يتربى بلا عقوبة 
والحنو  
(1). 

على ما تكره،  –أبداً –إن الإنسان إذا رفق بنفس ابنه الصغير رفقاً زائداً، فلم يحملها 
فالنتيجة أنها تتميع ولا تستقيم، فضلًا عن أنها تشقي صاحبها وتجر  عليه من المتاعب ما لا 

 .(2)ع له فرصة يتعود فيها على ضبط مشاعره وشهواتهيخفى؛ لأنها لا تد

 لكن مع مراعاة الضوابط التالية:

 التدرج في استعمال وسائل التأديب، من الأسهل والأخف، وذلك في الأحوال العادية. .1

 عدم الانتقال إلى وسيلة أقوى إلا بعد فشل وعدم نجاح الوسائل الأخف والأدنى. .2

دنية ومنها الضرب قبل مراعاة الضابطين الأوليين وعند لا يجوز استخدام العقوبات الب .3
 الضرورة فقط، وبقدر الضرورة فقط.

عدم تجاوز الأوصاف الشرعية للضرب ونحوه )من الوسطية في الشدة والتقيد بالعدد،  .4
فة...( التي بينتها في الفصل الأول من بحثي هذا.  وتجنب الأماكن المخو 

المشروعة، وفقدانه لسبب انعدام  هج التأديب عن حدودمخالفة الضوابط السابقة يعني خرو  .5
المسؤولية الجنائية، واعتباره تعدياً جنائياً محظوراً، ي سأل صاحبه عن جميع التبعات 

 الجنائية والمدنية.

هذا، ومع أن الإسلام شرع الضرب طريقاً لتأديب الصغار فإنه لم يتركها جزافاً، بل أحاط 
دود، وسياج من الشروط؛ حتى لا يخرج الضرب عن غاية الإصلاح إلى هذه العقوبة بدائرة من الح

 التعذيب والانتقام.

                                                           
 .341، صمقدمة ابن خلدونابن خلدون،  (1)
 .401، صمختصر منهاا القاصدينابن قدامة،  (2)
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ومن هذه القيود التشريعية إضافة إلى القيود والضوابط العامة: التقيد بالتأديب في سن 
 معي نة، ومراعاة مرحلة الطفولة ومتطلباتها وملابساتها، ومدى سلطة الولي بعد بلوغ الصغير.

 الفروع التالية.  سأبينها في

 ال رع الثاني: الحدّ الأدنى لسن التأديب

اتفق علماء الإسلام على مشروعية التأديب عند بلوغ سن العاشرة من العمر، وعد وا هذا 
السن هو السن المناسب لمشروعية استعمال حق التأديب )لا سيما الضرب( من قِبل الأولياء، 

، هل هو بمجرد إكمال سن التاسعة والدخول في بداية سن لكنهم اختلفوا في نقطة بداية هذا السن
 العاشرة، أم بعد إكمال سن  العاشرة والدخول في بداية سن الحادية عشرة من العمر!!

 على رأيين: ،اختلف الفقهاء في تحديد سن العاشرة والمقصود بها

، (1)إلى ذلك الحنفيةأي بداية الحادية عشرة، وذهب  ،اعتبار سن العاشرة بتمامها الرأي الأول:
 في رأي. (3)والشافعية (2)والحنابلة

ل يْه ا": واستدلوا على ذلك بقول رسول الله  حيث تأولوا الحديث  ،4"لِع شْر   و اضْرِبهوههمْ ع 
 الشريف على أن المقصود بالعشر هنا هو تمامها.

اسعة والدخول في العاشرة اعتبار العشر سنوات بمجرد الدخول فيها، أي بعد تمام الت الرأي الثاني:
 .(6)والمعتمد عند الشافعية (5)أي في أثنائها، وذهب إلى ذلك المالكية

                                                           
 (.814، ص3ج، )حاشية ابن عابدينابن عابدين، ( 1)
 (.813، ص3ج، )المغني(. ابن قدامة المقدسي، 808، ص3ج، )المبدعابن مفلح، ( 2)
ية لعبطططد الله ، )شطططرح المقدمطططة الحضطططرمية فطططي فقطططه السطططادة الشطططافعالمنهددداا القدددويم(، 838، أحمطططد بطططن حجطططر، )تمطططيتالهي (3)

(، 833(. المليبططاري، أحمططد بططن عبططد العزيططز الهنططدي، )ت343، ص3ه، )ج3240الحضططرمي(، دار الكتططب العلميططة، بيططروت، 
(. الأنصطاري، 42، ص3ج) ه، دار الكتطب العلميطة،3242، 3، )شرح قرة العين بمهمات الدين للميباري نفسطه(، طفتح المعين

 (.18، ص3ج، )الوهاب فتح
4

(. الحطططاكم، 203، حطططديث رقطططم )418، ص4، جالسدددنن(. الترمطططذي، 233، حطططديث رقطططم )882، ص3، جالسدددننأبطططو داود،  
 السددنن الكبددرى،(. البيهقططي، 1204(، حططديث رقططم )333، ص4، وقططال صططحيح. أحمططد، المسططند، )ج383، ص3، جالمسددتدرك

 . (. ومجمل حكم الحديث الشريف أنه حسن صحيح32، ص8)ج

 (.3/238، )الجليل مواهب(. الحطاب، 3/412) ،الصغير الشرحالدردير،  (5)
 (.3/318، )البجيرمي حاشية(. البجيرمي، 3/380، )المحتاا مغنيالشربيني، ( 6)
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: )العشر( على مجرد الدخول فيها، واستدلوا بذات الحديث الشريف، لكنهم حملوا قوله 
ن فيكو  ،وعزا هؤلاء الفقهاء الحكمة من ذلك بأن تمام التاسعة والدخول بالعاشرة هي مظنة البلوغ

 بذلك محتملًا للضرب.

 الترجيح:

الرأي الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من اشتراط تمام العاشرة لجواز 
ولأن العرب اعتمدوا في العد  بالسنين،  ،وذلك لصريح نص الحديث الشريف .ديباستعمال حق التأ

مجرد الدخول في بدايتها؛ ولأن من أتم  مقياس تمام السنة بأكملها، لا الإنسان بالسنين:وتحديد سن  
 . العشر من عمره أقرب )إلى الإدراك والفهم، وقدرة التحم ل والبلوغ( ممن هو أصغر من هذا السن 
وبالتجربة عرف الناس أن ابن عشر سنين أقرب إلى النضج الفكري وتمييز الأخطاء، والشعور 

ر والإصلاح، وفهم الدروس والعبر. والله جل يبالمسؤولية والذنب، والقدرة على اتخاذ موقف التغي
 جلاله أحكم وأعلم. 

 ال رع الثالث: استعمال العقوبات البدنية قبل سن العاشرة:

إلى  (5)والظاهرية (4)والحنابلة (3)والشافعية (2)والمالكية (1)ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
 وغ سن العاشرة.عدم جواز التأديب بالضرب وكافة العقوبات البدنية قبل بل

ل يْه ا لِع شْر  ": الله وذلك لصريح قول رسول  لاةِ لِس بْعِ و اضْرِبهوههمْ ع  وا أ وْلد كهمْ بِالص   .(6)"مهره

                                                           
 (.814ص/3ج، )حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (1)
لمحمططد  )شططرح أسططهل المسططالك فططي مططذهب الإمططام مالططك(،سددراا السددالك الجعلططي، عثمططان بططن حسططنين بططري الجعلططي المططالكي:  (2)

، الخرشدي حاشدية(. الخرشطي، 3/412، )الصغير الشرح(. الدردير، 3/348م، )3881-هط3231دار الفكر، بيروت،  البشار،
(3/231.) 
 (.3/380، )المحتاا مغني(. الشربيني، 1/138، )الوسيطالغزالي،  (3)
، دار العلططم الشددرعية الآدابهططط(: 318تابططن مفلططح، أبططو عبططد الله محمططد بططن مفلططح بططن محمططد بططن مفططرج المقدسططي الرامينططي )( 4)

 (.3/82، )النهى أولي معونة(. ابن النجار، 3/101م، )3834للجميع، بيروت، 
 (.4/448، )المحلىابن حزم،  (5)
(. الحطططاكم، 203، حطططديث رقطططم )418، ص4، جالسدددنن(. الترمطططذي، 233، حطططديث رقطططم )882، ص3، جالسدددننأبطططو داود،  (6)

 السددنن الكبددرى،(. البيهقططي، 1204(، حططديث رقططم )333، ص4صططحيح. أحمططد، المسططند، )ج، وقططال 383، ص3، جالمسددتدرك
 . (. ومجمل حكم الحديث الشريف أنه حسن صحيح32، ص8)ج



187 

وهو الصلاة، عمود –بالغ الأهمية  كما أن  الشريعة قد منعت العقوبة البدنية على أمر  
ها قبل هذه السن على ما دونها من قبل سن العاشرة، فمن باب أولى عدم جواز استخدام –الدين

 نة الصلاة أهمية ومنزلة عند الله جل جلاله. والتربوية التي لا تساوي مكا ،1الأهمية

وقبل  ،-كالصلاة ونحوها–فاستعمال العقاب البدني قبل قدرة الطفل على تحمُّل التكاليف 
جةً ولا يحقق فائدة أو غايةً نضوجه الكافي جسدياً وعقلياً ونفسياً، لا يجدي نفعاً ولا يحدث نتي

 .(2)ن  ي حدِث ذلك نتيجةً عكسية سيئةشرعية، بل ي خشى أ

 ال رع الرابع: الحد الأعلى لِسنّ التأديب:

بحث الفقهاء مسألة: هل ينتهي حق التأديب عند بلوغ الأبناء، أم هو ممتد إلى ما بعد 
 تزوجين، مشروع أم لا؟!ذلك؟! بمعنى: هل تأديب الأولياء لأبنائهم البالغين أو الم

 كان للفقهاء في هذه المسألة قولان:

: إن للوالدين الحق في تأديب أولادهم الصغار فقط الذين دون البلوغ، وذهب إلى هذا القول الأول
 .(6)وبعض المتأخرين (5)والشافعية (4)والمالكية (3)الرأي جمهور الفقهاء من الحنفية

ي تأديب أولادهم ولو كانوا كباراً متزوجين منفردين في بيوت، : إن للوالدين الحق فالقول الثاني
مع السيدة  رضي الله عنه ، واستدلوا: بما روي من فعل أبي بكر(7)وهذا الرأي ذهب إليه الحنابلة

بالناس على غير ماء: "فعاتبني  صلى الله عليه وسلمقدها وأقام النبي لما انقطع عِ  عائشة 

                                                           
1

، مكتبطة تربيدة الأولد فدي الإسدلام مدن الكتداب والسدنة(. عمطارة، محمطود محمطد: 4/332، )تربية الأولد فدي الإسدلامعلطوان،  
 .403الإيمان، المنصورة، ص

 .341، ص3880، دار الفكر، عمان، صورة الط ولة في التربية الإسلاميةالهندي، صالح ذياب:  (2)
 (.1/31، )الرائق البحرابن نجيم، ( 3)
دار ، 3ط، تحقيطق: الأخضطر الأخضطري، )مختصر ابدن الحاجدب( ه(121)تابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكطر:  (4)

 (.34/338، )ال خيرة. القرافي، 141صم، 3883-هط3238اليمامة، بيروت، 
 (.3/38، )المحتاا نهاية(. الرملي، 1/138، )الوسيطالغزالي،  (5)
 (.3/133، )الجنائي التشريععوده،  (6)
 (.8/234، )الإنصاف(. المرداوي، 3/82، )النهى أولي معونةابن النجار،  (7)
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 ، وبما روى ابن عمر (1)أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي" أبو بكر وقال ما شاء الله
"ل تمنعوا إماء الل مساجد الل، قال ابن  بلال: والل لنمنعن، فسب  سبام سيئام وضرب في قوله: 
 .(2)"صدر 

 الترجيح:
ما ذهب إليه الحنابلة من أن للوالدين الحق في تأديب ولدهما ولو كان بالغاً أميل إلى 

 .ئشة وموقف الصديق منها. وذلك لصحة الدليل الذي استند إليه الحنابلة، من حديث عامتزوجاً 
 حم﴿: كقوله  ،ولعموم النصوص الشرعية الكريمة التي لم تفرق بين صغير وكبير

  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج

، فالآية الكريمة مطلقة الدلالة ولم تقيد التأديب (3)﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح

 يره، بل إن تأديب الأبناء بعد البلوغ أولى لجريان القلم عليهم.بجيل دون غ
ل يْه ا لِع شْر  ": ولعموم قول الرسول  لاةِ لِس بْعِ و اضْرِبهوههمْ ع  وا أ وْلد كهمْ بِالص  ، لم يمنع (4)"مهره
، ولا . ولأن جمهور الفقهاء لم يستندوا إلى دليل نص ي يؤيد رأيهمسنين التأديب لأكثر من جيل عشر
 اجتهاد في معرض النصوص.

 :تحديد سن الصغر والبلوم )الحد الأعلى لسن الصغير(: المطلب الخامس
سن البلوغ، هو مرحلة عمرية يمر فيها كل من الذكر والأنثى، يتم خلالها استمرار نمو 

لتي في أجسامهم، فيحدث فيها الكثير من التغيرات ا (5)الجسم بالإضافة لحدوث تغيرات فسيولوجية

                                                           
 .  (813()438/ 3)لم مس صحيح ،مسلم. (1322()338/ 3)البخاري  صحيح ،البخاري (1)
حطططديث رقطططم  ( 80، ص4)جالمسدددند أحمططد،  (.841حطططديث رقطططم ) (،88، ص4)ج ، كتطططاب الصطططلاة،صدددحيح مسدددلممسططلم،  (2)
(113.) 
 .1سورة التحريم، الآية ( 3)
(. الحطططاكم، 203، حطططديث رقطططم )418، ص4، جالسدددنن(. الترمطططذي، 233، حطططديث رقطططم )882، ص3، جالسدددننأبطططو داود،  (4)

 السددنن الكبددرى،(. البيهقططي، 1204(، حططديث رقططم )333، ص4، وقططال صططحيح. أحمططد، المسططند، )ج383، ص3، جالمسددتدرك
 . (. ومجمل حكم الحديث الشريف أنه حسن صحيح32، ص8)ج

الفسيولوجيا: علم وظطائف الأعضطاء )فسطيولوجي( هطو فطرع مطن فطروع علطم الحيطاة، وهطو يطدرس السطلوك الفسطيولوجي لأعضطاء  (5)
أعضاء الجسم لوظائفها حتى يظل الجسم محتفظاً بحيويته، وهو يهتم بدراسة السلوك الجزئي مطن حيطث دلالتطه  الجسم، أي أداء

طططه، فططرج )  الماديطة والفسططيولوجية البحتططة مثطل عمليططات ووظططائف الجهطاز الهضططمي والتنفسططي الطدوري والتغذيططة والحركططة والتناسطل
 .(184، ص4001، 4، طن سيموسوعة علم الن س والتحليل العبد القادر وآخرون: 
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من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، ولهذه المرحلة  -الذكر والأنثى-تنقل كل من الجنسين 
علامات يمكننا من خلالها الحكم على الطفل بالبلوغ، فإن لم تظهر أي من هذه العلامات فهناك 

 سن حدده العلماء للحكم على هذا الطفل بالتكليف.

 شأن في الفروع التالية:وسأفصل هنا ما قاله العلماء في هذا ال

 ال رع الأول: تعريف البلوم لغة واصطلاحام:

 : الوصول، وبلغ الصبي أو الفتاة: احتلم وأدرك وقت التكليف.(1)تعريف البلوغ في اللغة

انتهاء حد الصغر والخروج من حالة الطفولة إلى غيرها لدى ": (2)تعريف البلوغ في الاصطلاح
 ."يف الشرعيةالإنسان، ليكون أهلًا للتكال

 .(3)ن خمس عشرة سنة عند أكثر الفقهاءوذلك باستكمال س

 ال رع الثاني: تحديد سن البلوم:

على كمال العقل متعذر،  الاطلاعلقد جعل الشارع البلوغ أمارة على كمال العقل؛ لأن 
لى قيم البلوغ مقامه، وقد اختلف الفقهاء في تحديد سن وعلامات بلوغ الصغير، ويرجع ذلك إفأ  

 .(4)اختلاف الناس في الغذاء، والعوامل الوراثية، والهرمونية، والنفسية، وطبيعة المناخ،... ونحوها

في مثل هذه الأمور على الواقع المعتاد، إذ إن  –في آرائهم الفقهية–إن الفقهاء يعتمدون 
على قولين،  البلوغ لا يتأخر في الوضع الطبيعي عن سن معينة، وعليه بنى الفقهاء أقوالهم، وهي

 أبينها كما في المسائل التالية:

                                                           
 (.238، ص3ج، )العرب لسان(. ابن منظور، 233، ص8ج، )تاا العروسالزبيدي، ( 1)
 (.188، ص4ج، )الحكام درر، حيدر( 2)
 (.113، ص2ج، )المغني(. ابن قدامة، 440، ص8ج، )الأهمالشافعي،  (.408، ص1ج، )الحقائق تبيينالزيلعي، (3)
 .38، صيعةالشر  لدراسة المدخلزيدان، ( 4)
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، أن البلوغ يكون عند تمام ثماني عشرة (2)، والمالكية(1): الرأي الأول: يرى أبو حنيفةالمسألة الأولى
 سنة للذكر وبلوغ سبع عشرة سنة للأنثى. وما استدلوا به على مذهبهم ما يلي:

جمع  ، والأهش د  (3)﴾نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: قوله 

والمراد ببلوغ الأشد عند جماعة من العلماء:  ،(4)ة، وهو استحكام قوة شبابه وسِنِهشهدٍّ، والشُّد هو القو 
هذا أشد الصبي،  ،(6)في الأشد، فيبنى عليه للتيقن به وهو أقل ما قيل، (5)عشرة سنةأن يبلغ ثماني 

 .(7)ع بلوغاً من الغلام فنقصناها سنةأسر والأنثى 

ث ة  رهفِ ": قوله  ت ى ع نِ الن ائِمِ  :ع  الْق ل مه ع نْ ث لا  بِيِّ  ي سْت يْقِظ ، ح  ت ى و ع نِ الص  و ع نِ  ي حْت لِم ، ح 
ت ى الْم جْنهونِ   .-كقاعدة عامة–الدنيوية الجنائية  ، يعني: رفع الإثم والمؤاخذة(8)"ي عْقِل   ح 

نون حتى ي يق، وعن الصبي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المج: "قال علي  
 .(9)"حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ

 ، (12)والحنابلة (11)وبعض المالكية (10): الرأي الثاني: القول الثاني: يرى الشافعيةالمسألة الثانية

                                                           
 (.334، ص3ج، )بدائع الصنائع(. الكاساني، 13، ص1ج، )ال تاوى الهنديةجماعة من علماء الهند،  (1)
، 3ج، تحقيطططق: عبطططد المعططططي أمطططين قلعجطططي، )السدددت كارهطططط(: 218ابططن عبطططد البطططر، يوسطططف النمطططري الأندلسطططي أبططو عمطططر )ت( 2)

 (.2231ص
 .314سورة الأنعام، الآية  (3)
 (.442/ص34، )جير الطبريت سالطبري،  (4)
، دار روح المعاني في ت سير القر ن العظيم والسبع المثاني ه(،3430)تأبو الفضل شكري بن عبد الله الآلوسي، محمود (5)

 (.430، ص33جإحياء التراث العربي، بيروت، )
 (.432، ص8ج) الهدايةالمرغيناني، ( 6)
 (.384، ص1ج، )حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (7)
(، وقطال 8284(، حطديث رقطم )242، ص2، )جالسدنن (. النسطائي،3248(، حطديث رقطم )441، ص3، )جالسنن الترمذي،( 8)

(، 280، ص2، )جالمسددتدرك(. الحططاكم، 2201(، حططديث رقططم )421، ص2، )جالسددننالألبططاني: اسططناده صططحيح. أبططو داوود، 
 (، وقال: صحيح على شرط الشيخين. 3318حديث رقم )

 (.21، ص3ج، )صحيح البخاري، البخاري( 9)
 (.431، ص8ج، )الأهم(. الشافعي، 401، ص4ج، )المطالب أسنىالأنصاري،  (10)
 (.408، ص8ج، )الشرح الكبير للدريرهط(: 3403الدردير، أحمد بن محمد العدوي أبو البركات )ت (11)
 (. 113، ص2ج، )المغنيابن قدامه،  (12)
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، (3)أن البلوغ يكون بتمام خمس عشرة سنة للذكر والأنثى (2)، والأوزاعي(1)والصاحبان من الحنفية
 به على مذهبهم: ومما استدلوا

د، وأنا ابن أربع صلى الله عليه وسلمقال: "إن رسول الله  عن عمر  ني يوم أ ح  عهرهضه
عشرة سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة فأجازني"، قال نافع فهقهدِمت  

دٌّ بين الصغير وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: "إن هذا لهحه  على عمر بن عبد العزيز 
 .(4)والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة"

لماذا ر فع القلم عن الصبي قبل البلوغ؟ وما هو التكييف الفقهي وعلته لدى المسألة الثالثة: 
 الفقهاء؟!

ارع؛ لأنهم ليسوا من إن الصبيان توضع عنهم التكاليف والعبادات ولا يوجه لهم خطاب الش
والأصل أن خطاب الشارع موجه للبالغين؛ لأن البلوغ والإدراك عبارة عن: بلوغ  .(5)كليفأهل الت

له لسليم، وهذا كالمرء كمال الحال، وذلك بكمال القدرة والقوة على استعمال سائر الجوارح بالشكل ا
 .(6)يتحقق بالاحتلام

شرة سنة موضحين الفريق الأول من الفقهاء يحددون البلوغ بثماني عشرة سنة أو بتسع ع
 –أي الاحتلام–ومبررين ذلك بقولهم: إن الشرع علق التكليف بالاحتلام، فوجب بناء الحكم عليه 

لا فلا، فلا يجوز توجيه خطاب الشارع للصبي في حالتين: ما لم يبلغ، ولم نفقد  فإن احتلم فنكلفه وا 

                                                           
، دار الكتطاب اللباب في شدرح الكتدابهطط(: 3483مادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي )تالميداني، عبد الغني بن طالب بن ح (1)

. تحقيطططق: صطططلاح الطططدين النتدددف فدددي ال تددداوىهطططط(: 213ي، علطططي بطططن الحسطططين بطططن محمطططد )تغد(. السططط311، ص3جالعربطططي، )
 (،338، ص3جم، )3832-هط3202الناهي، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، 

والحطديث ، كطان إمطام الطديار الشطامية فطي الفقطه القحططانيلرحمن بن عمطرو بطن يحمطد، مطن قبيلطة الأوزاع، الأوزاعي هو: عبد ا( 2)
هطط، ونشطأ فطي البقطاع، 33، ولطد فطي بعلبطك عطام: ويعد مذهبه خامس مذاهب أهل السنة والجماعة وأحد الكتاب المترسلينوالزهد، 

متنع، لطه العديطد مطن الكتطب، منهطا: السطنن، المسطائل، ويقطدر مطا هط، عرض عليطه القضطاء فطا313وسكن بيروت وتوفي فيها عام: 
 (.840، ص8ج، )الأعلامسئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها. الزركلي: 

 (.333، ص4ج، )الحاوي الكبيرالماوردي،  (3)
 (.4112حديث رقم )، (333، ص8ج. باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم، )صحيح البخاريالبخاري، ( 4)
 (. 388، ص3، )جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ( 5)
 (.313، ص4ج، )التشريع الجنائيعودة، (6)
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أما قبل التسع عشرة، فلا الأمل من وجود الاحتلام، وهذا يكون بعد سن التسع عشرة من العمر، 
عنه  متكليف، لأن الاحتلام في هذه المدة متصور في الجملة فلا يجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلا

مع الاحتمال، أي أنه ما دام الاحتلام مرجوا وجب الانتظار ولا يأس بعد خمس عشرة سنة إلى 
وجوده بالاحتلام عنه مع رجاء  ثماني عشرة أو تسع عشرة، بل هو مرجو، فلا يقطع الحكم الثابت

 .(1)الاحتلام بعد سن التسع عشرة سنة نه لا يحتمل وجودبخلاف ما بعد هذه المدة، فإ

وهو  ،ويبرر الفريق الثاني من الفقهاء رأيهم بالقول: إن  المؤثر في الحقيقة هو العقل
نما الاحتلام ج   لكونه دليلًا على كمال  عل حداً في الشرعالأصل في الباب إذ به قوام الأحكام، وا 

لم أن ذلك  العقل، والاحتلام لا يتأخر عن خمس عشرة سنة عادة، فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة ع 
ة، فوجب اعتباره خِل قته، والآفة في الخلقة لا توجب آفة في العقل، فكان العقل قائماً بلا آففي لآفة 

 .(3)قوبة وأهلية الأداءبتت أهلية العفإذا تم البلوغ ث ،(2)في لزوم الأحكام

 المسألة الرابعة: ترجيح وتوجي :

سنة( هو الأكثر في تحقيق الدقة والاستقرار  18مع أن الرأي الأول في تحديد سن البلوغ )
ل ق في التكليف القضائي، وهو أيضاً المعمول به في القانون المدني،  القضائي، وشمول معظم الخه

سنة( هو  15إلا أن رأي جمهور الفقهاء في سن البلوغ ) وهو سن البلوغ المدني )سن الرشد(،
في العبادات وكافة التكاليف الشرعية، وهو الأقرب لواقع الناس، ونموهم الطبيعي حيطةً الأكثر 

الفطري، ومتوسط معدل سن البلوغ بين كافة الاعتبارات الوراثية والنفسية والغذائية والمناخية 
، والله -ديانية وقضائية-ب، وأميل إليه لأنه الأكثر واقعية ووسطية ونحوها. فأرى أنه الأقرب للصوا

 تعالى أعلم بالصواب.

                                                           
 (.81، ص3ج، )الموسوعة الجنائيةالعتيبي، ( 1)
 (.334، ص3ج، )بدائع الصنائعالكاساني، ( 2)
. 334، ص4000القطاهرة، ، مططابع آمطون، أهلية العقوبة في الشدريعة الإسدلامية والقدانون المقدارنرضا، حسين توفيطق:  (3)

 .88، صالمدخل لدراسة الشريعةزيدان، 
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 :مدى رفع المسؤولية الجنائية بسبب تأديب الأط ال: المطلب السادس

إذا قام )بالتأديب المشروع( المعتاد، دون تعد  أو  بمتفق عليه عند الفقهاء أن  المؤدِ من ال .1
بيِّن، ودون وجود قصد جنائي عمدي ظلم وضوابطها، دون وجود  تجاوز  لحدود المشروعية
ب يقوم بعمل مشروع، يتفق مع تعاليم الإسلام، ولا يخرج عن عدواني، فإن هذا المؤدِ 

ضوابط شرعنا الحنيف. فلا ي سأل جنائياً، ولا يتحمل أي مسؤولية مدنية أو تعزيرية مهما 
ور على قيامه بهذه الوظيفة، وممارسته لهذا كانت النتائج المترتبة على عمله، بل هو مأج

 الحق، استجابةً لأمر الله تعالى، وتطبيقاً لشرعه.

وأما إن خرج المؤدِّب عن منهج التأديب المشروع إلى )التأديب الممنوع(، وتجاوز حدود  .2
المشروعية، وأخل بالضوابط، وارتكب الظلم، وتبي ن وجود قصد جنائي عداوني، فإنه ي سأل 

ويتحمل كافة تبعات عمله المحظور المخالف لتعاليم  –جنائياً ومدنياً –ية كاملة مسؤول
 الإسلام، كحكم أي جريمة أ خرى حر مها الإسلام.

في استخدام )التأديب المشروع(، بزيارة شدة الوسيلة،  (فتعس ف)المؤدب  (بالغ)وكذلك إذا  .3
، لكن دون توفر القصد الجنائي -كعدد الضربات-أو المبالغة في تكرارها، أو زيادة عددها 

 وتعم د الظلم: فإنه ي سأل. لكن ما مدى مسؤوليته في هذه الحالة؟!

على رفع المسؤولية الجنائية عن المؤدب إذا أدى ضرب التأديب  (1)ومع أن الفقهاء متفقون
المشروع إلى تلف عضو من الأعضاء، أو ذهاب صفة من الصفات، أو أفضى إلى الموت، إلا 

مختلفون بشأن المسؤولية المدنية والتعزيرية، في مثل هذه الحالة )كالدية والتعويض والكفارة أنهم 
 ونحوها(، وقد ذهبوا إلى الآراء التالية:

أن الأب والجد والوصي يضمنون تلف  :(3)والشافعية (2)يرى أبو حنيفة في الراجح من قوليه .1
ذلك أن تأديب الولي  اسم لفعل الصغير أو تلف أطرافه كما يضمن الزوج تلف الزوجة؛ 

                                                           
(. 333، ص1ج، )الأم(. الشططافعي، 303، ص3ج، )المنتقدى(. البططاجي، 233، ص4ج، )حاشددية الطحطداويالطحططاوي، ( 1)

 (.883، ص8ج، )المغنيابن قدامة، 
 (.82، ص1ج، )يةالهند ىال تاو (. مجموعة من علماء الهند، 801، ص3ج، )البدائعالكاساني، ( 2)
 (.331، ص33ج، )الطالبين روضةالنووي، ( 3)
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يبقى المؤدب سالماً بعده، فإذا سرى الضرب إلى التلف أو الموت تبين أنه اعتداء وليس 
تأديباً، لأن التأديب من الأ مور الاجتهادية، فله أن يفعله وأن يتركه، فإن فعله فهو مسؤول 

 .(1)العاقبة( عن نتائجه، لأنه في مظن ة العدوان، ولأن )الحق مقيد بشرط سلامة

أنها تضمن ما يحدث للصبي من  (3)وبعض الشافعية (2)وبالنسبة للأ م، يرى أبو حنيفة
تصرُّف  في النفس، وليس للأ م ولاية التصرف في  الضرب وباقي العقوبات البدنية الأضرار، لأن
 النفس أصلًا.

وبعض  ،هبوهو الرأي المعمول به في المذ –لحنفيةمن ا- (4)يرى )أبو يوسف ومحمد( .2
أن الولي لا يضمن سراية التأديب؛ لأنه مأذون له في التأديب،  :(6)والحنابلة (5)المالكية

 والمأذون فيه لا يعد اعتداء، سيما والأولياء لهم من الشفقة ما ي ستبعد معه قصد الأذى.

 على من له السلطة على الصغير، (7)هذا؛ ولأن التأديب والتعليم أمران مطلوبان وواجبان
ولو كان ثمة عقاب إذا أدى التأديب إلى تلف النفس أو العضو لامتنع هؤلاء عن القيام بواجبهم 

، (9)الضمان( يجتمع معوالقاعدة أن )الواجب لا  (8)خشية تحمل المسؤولية، وبالناس حاجة إليهم،
 والتأديب التعليمي واجب عند الصاحبين. (،ولا يتقيد بشرط سلامة العاقبة)

                                                           
 (.111، ص1ج، )عابدين ابن حاشية(. ابن عابدين، 184، ص4ج، )الأنهر مجمعدآماد أفندي، ( 1)
 (.801، 3ج، )البدائع(. الكاساني، 333، ص1ج، )تبيين الحقائقالزيلعي، ( 2)
 (.481، ص2ج، )البجيرميحاشية (. البجيرمي، 338، ص1ج، )الأمالشافعي، ( 3)
 (.111، ص1ج، )حاشية ابن عابدين(. ابن عابدين، 801، ص3ج، )البدائعالكاساني، ( 4)
 .241، صالإكليلالأمير،  (.803، ص4ج، )تبصرة الحكامابن فرحون، (5)
 (.828، ص30ج، )المغنيابن قدامة،  (6)
 .228، صالقواعدلأن "الجواز الشرعي ينافي الضمان". الزرقاء، ( 7)
، 2ج، )شدددرح العمددددة(. ابطططن تيميطططة، 433، ص8ج، )حاشدددية الشدددلبي الشطططلبي، (.333، 1ج، )تبيدددين الحقدددائقالزيلعطططي،  (8)

 (.23ص
 (.801، ص3ج، )البدائعالكاساني، ( 9)
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دام الضرب مما يعتبر مثله تأديباً، وما دام ضمن حدوده المشروعة؛ لأن  ولا يضمن ما
عند المالكية – (1)ضرب التأديب مأذون فيه شرعاً كالحد، و)الحق لا يتقيد بشرط السلامة(

 .-والحنابلة

 خلاصة  راء الم اهب: 

أحد في  وأبي حنيفة–نلاحظ مما سبق أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
حق وليس  –تأديب الزوج أم المربي أم المعلمسواء –متفقون على أن التأديب بصفة عامة  –قوليه

واجباً. وأما الحنفية، وبالأخص الصاحبين، فإنهم يعتبرون تأديب الصغار واجباً بصفة عامة، أو 
بار تأديب الزوج واجباً على الأقل في حالة ما إذا ق صد به التعليم، ويتفقون مع الجمهور في اعت

 حقاً وليس واجباً.

أما النتيجة: فإن المالكية والحنابلة متفقون مع الحنفية في عدم ضمان التأديب مطلقاً؛ لأن 
الواجب لا يتقيد بشرط السلامة عند عامة الفقهاء، والحق لا يتقيد بشرط السلامة عند المالكية 

 والحنابلة.

كل صور التأديب عندهم حق، الضمان؛ لأن  أما الشافعية فإنهم يخالفون الجمهور في
 الحق عندهم مقيد بشرط السلامة.و 

                                                           
 (.30/828، )المغني(. ابن قدامة، 4/481، )جواهر الإكليل(. الآبي، 3/303، )المنتقىالباجي، ( 1)
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 المبحث الثالث

 يترتب على  لك، )ومدى ما تأديب المعلم للطلاب

 (من مسؤولية المعلم جنائيام  

 :م هوم التعليم ومشروعيت  وحكم : المطلب الأول

 ال رع الأول: م هوم التعليم:

 في اللغة:التعليم 

لِم: عهرهف، وفهقِ نقيالعلم  لِم: أدرك وأ لهم بالصواب والخير، وتعل  ض الجهل، وعه قن، م: أته، وعه
لِم   هو تنبيه النفس لتصو ر المعاني، بتكرير  وتكثير  مم ن يحصل  :والتعليم، (1)ه: عرفته وخبرتهت  وعه

عليه  م، ونحو تعليم آد(2)﴾ين يم يز ير﴿: نحو قول الله  ،منه تأثير في النفس

 .(3)أسماء الأشياء بإلقائه في روعه والسلامالصلاه 

 في الصطلاح:التعليم 

التعليم هو بناء الوعي والمعرفة لدى الطالب، وتنظيم عواطفه، وتهذيب نفسه، وتدريبه على 
هو العلم الذي ". أو: الإسلاميترجمة هذه المعرفة والعواطف إلى سلوك مستقيم، على أساس الدين 

 .(4)"لامالطالب، وتنظيم عواطفه وسلوكه على أساس دين الإس يتم من خلاله تنمية فكر

عملية توفير الشروط والأحوال التي من شانها تسهيل مهم ة طلب "هو  والتعليم بمعنا  الواسع:
 .(5)"على الطلاب داخل المدرسة وخارجهاالعلم 

                                                           
 (.233–233، ص34ج، )العربلسان ابن منظور،  (1)
 .2سورة المائدة، الآية ( 2)
 (.343، ص88ج، )تاا العروسيدي، ربال( 3)
 . 83، صأمصول التربية الإسلاميةالنحلاوي، ( 4)
 .3000، ص4008، مكتبة لبنان للنشر، المعجم الموسوعي لمصطلحات التربيةالنجار، فريد:  (5)
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 ال رع الثاني: مشروعية التعليم:

وقد واستدل وا على ذلك بأدل ة من ، (1)روض الكفايةعلى أن  التعليم من فاتفق علماء الإسلام 
 ، وهذه بعض أدل تهم:الشريفة والسنة الكريم الكتاب

 أولم: من القر ن الكريم:

 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ﴿: قول الله 
 .(2)﴾تخ تح تج به بم بخ

البي نات من جل جلاله وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: أن  الذي يكتم ما أنزل الله 
والهدى ملعون، واختلفوا مهن المراد بذلك، وكان من بين أقوالهم: إن  المراد كل  مهن كتم الحق ، فهي 

مّنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ ": عام ة في كل  مهن كتم علماً من دين الله يحتاج إلى بث ه، وذلك مفسر في قوله 

، وبهذا استدل  العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق ، وتبيان (3)"قِيَامَةِ فَكَتَمَهُ ألُْجِمَ بلِِجَامٍ مِنْ ناَرٍ يَ وْمَ الْ 
ما أخذ الُله على أهل الجهل أن يتعلّموا، "عنه أنه قال:  وقد صح عن علي  (4)العلم على الجملة،

 لأ مة.، وبذلك ي فهم من هذه الآية الكريمة أن  التعليم فرض  على ا(5)"حتى أخذ على أهل العلم أن يعلِّموا

 ثانيام: من السنّة النبويّة الشري ة:

ر  ": قول رسول الله  نْ ل مْ ي سْم عْه ا،  (6)ن ض  الل  ه امْر أم س مِع  م ق ال تِي ف و ع اه ا، ثهم  أ د اه ا إِل ى م 
رهب   امِلِ فِقْ   ل فِقْ   ل  ه، و  امِلِ فِقْ   إِل ى م نْ ي كهونه أ فْق    مِنْ  ف رهب  ح  ل يْهِمْ ق لْبه   ه، ث لاث  ل يهغِلُّ ح  ع 
                                                           

، 3ج، )المجمدددوع(. النطططووي، 483، ص8ج، )مدددنح الجليدددل(. علطططيش، 33ج، ص)، الإختيدددار لتعليدددل المختدددارالموصطططلي، ( 1)
 (.401، ص80ج، )مجموع ال تاوى(. ابن تيمية، 80ص

 .318سورة البقرة، الآية ( 2)
/ 8)داود  أبددددي سددددنن ،أبططططو داود. (83/ 3)ماجددددة  ابددددن سددددنن ،ابططططن ماجططططة .(3133()33/ 38)أحمددددد  مسددددند ،أحمططططد (3)

حه الألبططاني فططي )صططحيح (822()333/ 3)رك المسددتد الحططاكم،. (8113()843 . وقططال: صططحيح علططى شططرط الشططيخين. صططح 
 (.  4/3033الجامع الصغير(، )

 (.83، ص3ج، )ت سير القرطبيالقرطبي،  (4)
 (.211، ص8ج، )م اتح الغيبالرازي، ( 5)
ن مطا أراد فطي الحططديث: حسطن خ  ( 6) لسددان ره. ]ابطن منظطور، د  ه وقهططقطل  نضطر مطن النضطارة، هططي فطي الأصطل حسطن الوجططه والبريطق، وا 

 ( [.434، ص1ج، )العرب
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ت ههمْ ت كهونه مِنْ  ةِ، ف إِن  د عْو  م اع  ومه الْج  لهزه لِيِّ الأ مْرِ، و  ةه لِو   الْمهؤْمِنِ: إِخْلاصه الْع م لِ، و الن صِيح 
ر ائِ ِ   .(1)"و 

دلالة على فضل نشر العلم، )بما في ذلك تعليم الطلاب في  الشريف وفي الحديث
لمن يقوم بذلك، فتنتقل الإفادة،  صلى الله عليه وسلممن النبي   ؤسسات التعليمية(، لأن  فيه دعاءً الم

ويعم  الخير، ويتوارث الناس الحق  والهدى، جيلًا عن جيل عن جيل. وفي هذه الرواية للحديث 
حث  على نقل  بعدهم، وفي الحديث الشريف ن  وغيرهم ومه  يشمل الصحابة  "س مِع  م ق ال تِي"قوله: 

 .(2)ون حامله غير قادر على الاستنباطالعلم، ولأن ه ربما يك

ل يْهِمْ ق لْبه الْمهؤْمِنِ ": وقوله  ث  ل  ي غِلُّ ع  يعني أن الإنسان لا يحقد وهو متصف بهذه  :"ث لا 
لأئم ة المسلمين، ولزوم جماعتهم ، والنصحالصفات الثلاث، إخلاص العمل لله 

(3). 

 لث: حكم طلب العلم في الإسلام:ال رع الثا

صلى الله عليه   عهد الرسالة، فقد قال رسول الله لقد بدأ المسلمون بالاهتمام بالعلم منذ
ل ى كهلِّ مهسْلِم  ": وسلم ة  ع   .(4)"ط ل به الْعِلْمِ ف رِيض 

وات فق الفقهاء على أن  )علم الحال( هو العلم الواجب تعل مه على كل مسلم، مثل تعل م 
اد فعله وجب عليه تعل م ر لمسلم أساسيات العقيدة والأخلاق وأحكام الطهارات والعبادات، وكل  أمر أا

 .(5)والنكاحكالتجارة  ،أحكامه قبل العمل به

 
                                                           

 ،ابططن ماجططة .صططحيح إسططناده المحقططق[ ]تعليططق. (481()804/ 3)الدددارمي  سددنن ،الططدارمي .(443/ 3)أحمددد  مسددند ،أحمططد (1)
 .(8110()844/ 8)داود  أبي سنن ،أبو داود .(480()32/ 3) ماجة ابن سنن

 (http://www.islam(. 8، ص2ج، )شددرح صددحيح ابددن حبددانن عبططد الططرحمن: الراجحططي، عبططد العزيططز بططن عبططد الله بطط (2)
web.net.) 

 (.http://www.islam web.net)(، عن الشبكة الإسلامية 33، ص31ج، )شرح سنن ابن ماجةالراجحي،  (3)
 قال الشيخ الألباني: حديث صحيح.  .(442()33/ 3)ماجة  ابن سنن ،ابن ماجة (4)
هطط، 3200، تحقيق: سهيل زكار، وعبطد الهطادي مرصطوني، دمشطق، الكسبهط(: 338الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد )ت( 5)
(. 8/8، دار التططراث، )مدددخل الشددرع الشددريفهططط(: 383(. ابططن الحططاج العبططدري، محمططد بططن محمططد الفاسططي المططالكي )ت3/11)

 مسددائلهططط(: 410(. الكوسططج، أبططو يعقططوب المططروزي إسططحاق بططبن منصططور بططن مهططرام )ت32/328، )الكبيددر الحدداوياوردي، المطط
سدحاق بدن راهويدة هطط، 3241، منشطورات عمطادة البحطث العلمطي بالجامعطة الإسطلامية بالمدينطة المنطورة، الإمام أحمدد بدن حنبدل وا 

(8/2112.) 

http://www.islam/
http://www.islam/
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 القسم الأول: ما هو فرض عين:

د الشارع منه يتوجه إلى ص  عرهف العلماء فرض العين: بأنه الواجب على كل مكلف، فإن قه 
 .(1)ط الطلب جملة ولا ينتقل إلى غيرهحتى إذا عجز عن القيام بالفعل سق الفاعل بعينه،

ط ل به الْعِلْمِ "بنص الحديث الشريف: والعلم الذي يتعين على المكلف طلبه هو المقصود 
ل ى كهلِّ مهسْلِم   ة  ع  ، والمقصود به "ما كان على المسلم فرض عمله كان عليه فرض علمه، (2)"ف رِيض 

 وهو ما ي سمى )علم الحال(. (3)يكن العمل عليك فرضاً فليس طلب علمه واجباً"وأنه ما لم 

وهذا النوع من العلوم هو كل ما يحتاجه المسلم لإقامة الفرائض ومعرفة الحق من الباطل، 
وهذا النوع من العلم لو لم يكن فريضة لما تمكن الناس من الخروج من الإثم والتمييز بين الحق 

 .(4)فروضة، وأصول المعاملات المعروفةائد والأخلاق والعبادات الموالباطل، كالعق

 القسم الثاني: ما هو فرض ك اية:

ير معين لا على الجميع، ويسقط بفعل المقصود بفرض كفاية: هو الإيجاب على بعض غ
بعضهم، وقد اتفق الفقهاء على أن )ما زاد عن علم الحال( هو فرض كفاية على جميع المسلمين، 

جل  وقد استدلوا على ذلك بقول الله ،(5)إذا قام به بعضهم سقط عن الباقينو فرض عام أو ه
 قح فم فخ فح فج غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ﴿: جلاله

 .(6)﴾لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم

                                                           
 (.438، ص3ج، )ةالموافقات في أصول الشريعالشاطبي،  (1)
 صدددحيح (. انظطططر: الألبطططاني،442، حطططديث رقطططم )وصطططححه الألبطططاني (33، ص3ج، )سدددنن ابدددن ماجدددةأخرجطططه ابطططن ماجطططة، ( 2)

 (.442)ديث رقم ح وضعيف سنن ابن ماجة،
، المطبعطة العلميطة، حلطب، معدالم السدنن )شدرح سدنن أبدي داود(هطط(: 833ابي، حمد بطن محمطد بطن إبطراهيم البسطتي )تالخط   (3)

 (.331، ص2جهط، )3831
 (.42، ص3ج، )المجموع(. النووي، 413، ص80ج، )المبسوطالسرخسي،  (4)
، 4ج، )ال ددددروع(. ابططططن مفلططططح، 328، ص32ج، )الكبيددددر الحدددداوي(. المططططاوردي، 418، ص80ج، )المبسددددوطالسرخسططططي، ( 5)

 (.824ص
 .344سورة التوبة، الآية  (6)
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عن أوطانهم لطلب العلم غير  الكافة وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: أن نفير
لأن الشارع كل ف جماعة من و باً، اجفير الكافة و صحيح، للإفضاء إلى المفسدة، فحين لم يكن ن

نه الجهاد الأكبر، تبين لنا أن في الآية الكريمة دلالة واضحة إالمسلمين بالانشغال بالتفقه، حيث 
 .(1)لم، وأنه مع ذلك فرض على الكفايةعلى وجوب طلب الع

أمر الجهاد  وهذا هو الصواب، إذ لا ي عقل أن يتفر غ جميع الناس لطلب العلم ويتركون
والعناية بالعيال وأمور الحياة الدنيوي ة، فإذا قام بهذا الواجب بعض المسلمين سقط الإثم عن جميع 

 الأمة. والله تعالى أعلم.

 م ومنزلت  الرفيعة:ل  ع  ال رع الرابع: م هوم المه 

 .(2)م للصواب والخيرهِ ل  : هو الم  اللغة المعلم في

ومن له الحق في ممارسة وظيفة التدريس في المؤسسات التعليمية،  : من يتخذ مهنة التعليم،والمعلم
 .(3)ط المهنة ومقوماتهاو استيفائه لشر  بعد

: هو من عنده دراية بالعلم الذي في الصطلاح الشرعي –أو المدرس أو المربي– والمعلم
ياتهم يتم من خلاله تنمية الفكر والوعي لدى الطلاب، وتنظيم سلوكهم وعواطفهم، وبناء شخص

 .(4)الإسلاميالمتكاملة على أساس الدين 

                                                           
(، 333، ص3ج، )ت سددير النسدد ي )مدددارك التنزيددل وحقددائق التأويددل(هططط(: 330النسططفي، عبططد الله بططن أحمططد بططن محمططود )ت( 1)

هططططط. الزمخشططططري، محمططططود بططططن عمططططرو بططططن أحمططططد جططططار الله 3238تحقيططططق: يوسططططف علططططي بططططديوي، دار الكلططططم الطي ططططب، بيططططروت، 
لعربطي، هطط، دار الكتطاب ا3203، 8ط، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيدل وعيدون الأقاويدل فدي وجدو  التأويدلهطط(: 183)ت

، تحقيططق: عبططد السططلام محمططد القددر ن أحكددامهططط(: 830(. الجصططاص، أحمططد بططن علططي الططرازي الحنفططي )ت848، ص4جبيططروت، )
 (.401، ص8ج)، هط، دار الكتب العلمي ة، بيروت3231علي شاهين، 

 (.233، ص34ج، )العرب لسانابن منظور، ( 2)
، تحقيطق: مكتطب البحطوث والدراسطات، دار الفكطر، لأسدماء واللغداتتهد يب اهطط(: 131زكريطا يحيطى بطن شطرف )ت والنووي، اب( 3)

، عطالم الكتطب، القططاهرة، معجدم مصدطلحات وم دداهيم التعلديم والدتعلم(. عزيطز، إبطراهيم مجطدي: 831، ص8ج، )3881بيطروت، 
 .888، ص4008

 .83صالسلامية، أهصول التربية النحلاوي،  (4)
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فالمعلم هو الشخص الذي يأتمنه المجتمع لتعليم التلاميذ، كما أنه الجسر الذي يصل بين 
المدرسة والمجتمع، والمعلم صاحب رسالة يمكن تمييزه عن سائر البشر بما يتميز به من سمات 

ة لجميع الناس، وقد كان لقب المعلم يتبوأ أرفع أخلاقية وشخصية تؤهله ليكون مثالًا للتلاميذ وقدو 
 ة. الإسلاميالدرجات المهنية في الدولة 

على المعلم أن يدرك عِظهم أمانة التعليم وخطورة المسؤولية التي كلفه الله تعالى بها، فهو 
مؤتمن على جيل المستقبل، الذي ينبغي إخراجه على مستوى لائق لحمل أمانة الدين... فليحفظ 

 به ووظائفه، وليحقق غاياته وأهدافه.آدا

 فخ﴿: فهو قدوتهم في الأخلاق والرفق واللطف، والرحمة والتواضع، ممتثلًا لقوله 
 .(1)﴾قح فم

ذاً لوصية رسول حريص على ما يصلحهم وينفعهم، مستحضراً ومنف  و خير ناصح لهم، وهو 
سائل أو متعلم يقول: "مرحباً  الذي كان إذا أتاه ، كأبي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلمالله 

إن الناس لكم "قال:  صلى الله عليه وسلم"، إن رسول الله صلى الله عليه وسلمبوصية رسول الله 
نّ رجالم يأتونكم من أقطار الأرض يت قهون في الدين، فإ ا أتوكم فاستوصوا بهم خيرام  . (2)"ت ب ع، وا 

الذي كان يقول لصحابته  ه، على نهج رسول الله ر لهم الاحترام والبِش ر، ويعد هم كأبنائفيظهِ 
، ويساوي بين طلابه، ويليهم بنفسه في التعليم والتأديب، (3)"إنما أنا لكم مثل الوالد": وتلاميذه 

ولا يميز بينهم في المعاملة، ويكون مثالًا لهم في العدل والحكمة، وعنواناً لهم في الصبر والإصرار، 
والفطنة، وطبيباً لهم في معالجة مشاكلهم وتقصيرهم ونقاط ضعفهم، وقائداً ومنارةً لهم في الذكاء 

لهم في العزم والإرادة، والتنافس والطموح، والنجاح والتفوق، ومقياساً لهم في الهيبة والوقار، 
 .(4)لصدق والجدية والشعور بالمسؤوليةوا

                                                           
 .33سورة الحجر، الآية  (1)
الترمد ي  سدنن ،الترمطذي . قطال الألبطاني فطي صطحيح سطنن ابطن ماجطة صطحيح. (428()83/ 3)ماجدة  ابن سنن ،ابن ماجة (2)
 (. 3/33إسناده لا بأس به، ) المستدرك:وقال الحاكم في  .(4110()80/ 1)
  (. وقال الألباني: حسن.3()3/28)السنن،  ابو داود،. (838()332/ 3)ماجة  ابن سنن ،ابن ماجة (3)
(، دار احيطططاء التطططراث العربطططي، القطططاهرة،  داب المعلمدددينه(، رسطططالة )411سطططحنون، محمطططد عبطططد السطططلام التنطططوخي، )تابطططن  (4)

 .183ص المقدمة،. ابن خلدون، 823ص التربية في الإسلام،. الأهواني، 33م. ص3811
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 :تأديب الطلاب بدنيام )ل سيما بالضرب(: المطلب الثاني

اك ارتباطاً وثيقاً بين تعليم الطلاب جميع أنواع العلوم )الدينية والدنيوية( وبين تربيتهم إن  هن
على الأخلاق والخصال الحميدة، لأن العلم لا يؤتي ثماره الطيبه إلا إذا كان مضبوطاً وموجهاً بهذه 

هم به ر  ب، بل وضه الطلا الأخلاق والقيم التربوية، ومن أجل هذه الغاية العظيمة أباح الإسلام تأديبه 
إذا تطلب الأمر ذلك، ما دام المقصد هو الإصلاح والتهذيب والتحفيز على ما فيه الخير للطالب 

 والمجتمع والمصالح العامة والهام ة.

، (1)يقول الغزالي رحمه الله تعالى: "والنفس تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق، والتغذية بالعلم"
ا معاً لتحقيق هذا مللهدف المنشود وهو الاستقامة، فيجب العناية بهإن التربية والتعليم وسيلتان 

الهدف؛ لأن الوسائل هي الأداة الوحيدة لتحقيق ما نؤمن به من الأهداف، ولا يمكن تقويم إحداهما 
بمعزل عن الأخرى، إن الفصل بين التربية والتعليم، أو تسخيرهما للأهداف الهابطة، هو الذي أنتج 

هذه النماذج من العلماء العباقرة النوابغ، الذين استمرؤا الباطل، واحسنوا التمرغ في وما زال ينتج 
وحل الرذيلة، وبيعوا بأرخص الأثمان، وساهموا ويساهمون بعلمهم وعبقريتهم في دمار الكون 

 والإنسانية.

ه ولتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بتأديب الطلاب، وبالأخص التأديب البدني )وعلى رأس
الضرب(، ارتأيت أن أعرضه في الفروع التالية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما شرحته في الفصل 

 الأول من الضوابط العامة للتأديب )خشية التكرار(.

 ال رع الأول: طريقة الإسلام في تأديب الصبيان:

هدوءاً واستجابة، كما أن أمزجتهم تتفاوت  ومرونةً  إن الصبيان يتفاوتون فيما بينهم ذكاءً 
 واعتدالًا وعصبية، بحسب كيفية التربية، ومؤثرات البيئة، وعوامل النشأة الاجتماعية.

                                                           
 (.13، ص1ج، )الإحياءالغزالي، ( 1)
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والمربي كالطبيب، فكما لا يجوز للطبيب أن يعالج المرضى بعلاج واحد مخافة الضرر، 
بالنظر إلى باعث الخطأ وعلة الانحراف، إضافة ، (1)مربي أن يعامل كل طفل بما يلائمهفإنه يلزم ال

 لى المؤثرات الأخرى.إ

ع المربي ، يستطيإن  اختيار المناسب من وسائل التربية التي رسم منهاجها رسول الله 
وحالة الصبي، وكم يكون المربي موفقاً وحكيماً حيثما يضع تلك الوسائل  أن يختار منها ما يتلاءم

، ويقسو في موطن في مواضعها المناسبة! وكم يكون أحمق جاهلًا حينما يحلم في موضع الشدة
 العفو والرحمة.

 ال رع الثاني: كي ية ضرب التأديب المشروع:

هله جرم الصبي، بحيث يكون مؤلماً، ولكنه لا يتعدى لا بد أن يكون الضرب بقدر ما يستأ
ذلك أن العقاب الزائد عن حجم الذنب والتقصير ظلم، ؛ (2)التأثير المشن ع أو الوهن المضر  الألم إلى 

 لغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق.فمتى حصل ا

فلا يلجأ المربي لهذه الوسيلة إلا عند الحاجة الماسة لها، شريطة ألا يكثر من استعمالها، 
ذا استعملها   .(3)ماً، يهدف إلى ردع الصبي ومصلحتهلا يكون متشفياً قاسياً، بل مؤدباً رحيأوا 

وسن المؤد ب،  ،(4)د الضربات، وكيفية الضرب المشروعمراعاة ضابط عدوبالتأكيد مع 
واستهداف  والتدرج من الأخف للأشد، ومراعاة المبررات المشروعة لاستخدام وسائل التأديب،

 .(5)غايات التأديب المشروع

                                                           
، مختصدددر منهددداا القاصددددين. ابطططن قدامطططة، 381، صرعيةالسياسدددة الشددد. ابطططن تيميطططة، 881ص ،مقدمدددةال ابطططن خلطططدون،(1)

 (.344، ص4ج، )تربية الأولد في الإسلام. علوان، 403ص
 (.308، ص4ج) علام الموقعينا(. ابن القيم، 31، ص1ج) كشاف القناع(. البهوتي، 248، ص8ج) ال تاوي البزازية (2)
  داب المعلمددين(. ابططن سططحنون، 482، ص4ج) لحكددامتبصددرة ا(. ابططن فرحططون، 333، ص1ج) تبيددين الحقددائقالزيلعططي،  (3)
 (.331، ص33ج) روضة الطالبين(. النووي، 812، ص8ج)
حاشدية (. ابن عابدين، 813، ص8ج)  داب المعلمين(. ابن سحنون، 308، ص3ج) قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام( 4)

 (.810ج، ص3) ابن عابدين
، مكتبة النهضطة المصطرية، 3ط التربية الإسلامية )نهظمها، فلس تها، تاريخها(،حمد: (. شلبي، أ3/323) التربيةالأهواني، ( 5)

 .438، ص3834
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 ال رع الثالث: الإ ن في تأديب المعلم الصبي:

 (1)اشترط بعض الفقهاء، وهم أبو حنيفةإذا كان الضرب واقعاً من قِبل المعلم فقد 
أنه يجب على المعلم أن يستأذن ولي الصبي في استعمال الضرب، وفي نوعية  (2)والشافعية
إذن  (4)كما اشترط بعض الفقهاء، (3)ضربات الزيادة على ووسائله، وفي مقداره، مثل الضرب

لإجازة العلمية"؛ وذلك حتى السلطان للمدرس في التدريس، وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر "با
 يكون مخولًا لتعليم الصبي وتأديبه.

اشترطوا عدم بلوغ دعوى التأديب إلى السلطان  (5)وجدير بالذكر أن بعض الفقهاء
)السلطات العامة(، فإذا بلغت السلطات لكن  قام الولي بتأديب الصبي، في هذه الحالة فإنه ي عزز 

على حق لافتئاته الأضرار الناجمة عن هذا التأديب، وذلك على هذه المخالفة، ويتحمل مسؤولية 
 السلطات العامة أو القضاء.

 ،(8)والحنابلة (7)والمالكية (6)أما جمهور علماء الإسلام فلم يشترطوا الإذن )وهم الصاحبان
(، وذلك أن الشرع الحنيف أعطى هذه السلطة التأديبية للمعلم (10)والشافعية (9)ومتأخروا الحنفية

 كم مقتضيات وظيفته.بح
: صلى الله عليه وسلمقول رسول الله رعية الكريمة، ومن الشواهد على عموم النصوص الش

 .(11)"أل فكلكم راع  وكلكم مسؤول عن رعيت "

                                                           
 (.483، ص3ج، )بدائع الصنائع(. الكاساني، 830، ص3ج، )الرائق البحرابن نجيم،  (1)
 (.138، ص1ج، )الوسيط(. الغزالي، 40، ص3ج) المحتاا نهايةالرملي، ( 2)
، 33ج) روضدة الطدالبين(. النطووي، 184، ص4ج) مجمع الأنهدر(. داماد أفندي، 333، ص1ج) ئقتبيين الحقاالزيلعي، ( 3)

 (.  331ص
 (.220، ص1ج) حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (4)
 (.812، ص2ج) الشرح الكبير(. الدردير، 812، ص2ج) حاشية الدسوقيالدسوقي،  (5)
 (.220، ص1ج) حاشية ابن عابدين، (. ابن عابدين801، ص3ج) بدائع الصنائعالكاساني،  (6)
، 4ج) جددددواهر الإكليددددل(. الآبططططي، 813، ص8ج، ) داب المعلمددددين(. ابططططن سططططحنون، 303، ص3ج، )المنتقددددىالبططططاجي، ( 7)

 (.481ص
 (.103، ص1ج) ال روع(. ابن مفلح، 33، ص1ج، )كشاف القناعالبهوتي،  (8)
 (.223، ص1ج، )حاشية ابن عابدينابن عابدين، ( 9)
 (.403، ص2ج) قليوبي حاشية(. قليوبي، 481، ص2ج) حاشية البجيرميرمي، البجي( 10)
 (.3383(. حديث رقم )388، ص3ج) صحيح البخاريالبخاري،  (11)
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ولعل هذا الخلاف الفقهي المحتدم بين الفقهاء كان يأخذ أعراف التعليم وكيفيته في عصرهم 
تعد ذات جدوى في عصرنا، إذ أن  ة الوصي، لكن  هذه المسألة لمإذ كان المعلم مربياً خاصاً، بمنزل

هناك إذناً ضمنياً من قِبل أولياء الأ مور بمجرد إدخال أبنائهم وصغارهم بالمدارس والمؤسسات 
 التعليمية، وبالتالي الإقرار بقوانين التعليم المتب عة والاحتكام لها.

فلسطين تمنع اليوم استعمال الضرب وجميع  وجدير بالذكر أن  وزارة التربية والتعليم في
 .(1)ديب الجسديوسائل التأ

 ترجيح ونقاش:

وبالرغم من كل ما ذكرته من آراء الفقهاء وأدلتهم، فإنني أميل أكثر إلى الجمع بين 
وأحبذ أن ي ترك هذا الأمر للجهات العامة وسلطة الحاكم وأهل  ،النظريتين )للمانعين والمجيزين(

والدولة  وزارة التربية والتعليم، حسبما تقتضيه مصلحة الطالب والتعليم والمجتمعالاختصاص في 
 والله جل جلاله أعلى وأحكم. 

 ب من أجلها الطالب؟ال رع الرابع: ما هي المبررات التي يؤد  

الأصل أن التأديب مرتبط بمصالح الطالب التعلُّمية، كإهمال أوامر المعلم، وعدم القيام 
يذاء زملائه الطلبة،  ،الصفية والبيتية، والانشغال عن المعلم أثناء الدرس بما لا يليق (2)بالواجبات وا 

 والهروب من المدرسة، والغش في الامتحانات... ونحوها.

للأدب أو ارتكاب أجازوا أيضاً تأديب الطالب على كل ما فيه إساءة  (4)ءلكن الفقها
والسرقة، والتدخين، والتكاسل عن ة السوء، ثل الكذب، وفحش الكلام، وصحبمحظورات شرعية، م

 داء الصلوات، أو تركها، وشتم الآخرين، وعقوق الوالدين.... ونحوها.أ

                                                           
، 4038، وزارة التربيططة والتعلططيم، رام الله، سياسددة الحدددّ مددن العنددف وتعزيددز النضددباط المدرسدديالريمططاوي، محمططد وآخططرون:  (1)

 وما بعدها. 10ص
، 3ج) نهايددة المحتدداا(. الرملططي، 81، ص2ج) الشددرح الصددغير(. الططدردير، 801، ص3ج) بدددائع الصددنائعلكاسططاني، ا( 2)( 2

، 43ج، )ال تددداوى(. ابطططن تيميطططة، 138، ص1ج) الوسددديط(. الغزالطططي، 233، ص3ج) أسدددنى المطالدددب(. الأنصطططاري، 40ص
 (.31ص
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والعلة في هذه الإباحة هي الإصلاح والتهذيب، لأن التعليم والتربية توأمان لا ينفكان عن 
نضباط والشعور بعضهما، ولان التأديب على هذه الأ مور من شأنه أن يحف ز الطالب على الا

 بالمسؤولية، وبالتالي الاهتمام بالعلم والإفادة منه.

و معصية، لا سيما إن  التأديب دون أن يقترف الطالب خطأً أ 1بل لقد أجاز بعض الفقهاء
أن الطالب يمكن أن يفعل ذلك، لأن التأديب أعم وأشمل من أن يكون قاصراً  غلب على ظن  المعل م

 اءات والأخطاء والإهمالات، بل هو وقاية، كما هو علاج.على وقوع المعاصي والإس

وهذا الأمر يثبت للمعلمين، والهيئات التعليمية المختصة، والمسؤولين التربويين في 
المؤسسات التعليمية، كما هو الحال في كثير من قوانين العقاب في التعليم، في كثير من بلاد 

 م.اليو  –بل الدول العالمية–العرب والمسلمين 

 :عن المهعلم بسبب تأديب المتعلّمين رفع المسؤولية الجنائية: المطلب الثالث

 ال رع الأول: قواعد هامة في التأديب:

 :2من خلال ما سبق بيانه يمكن تناول هذا الموضوع من خلال القواعد التالية

أديب الطالب ما دام أن المعلم لا ي سأل جنائياً عن ت الإسلامي: من المقرر في الفقه القاعدة الأولى
 والتي بينتها سابقاً. م يخرج عن حدود التأديب المشروعة،ل

ية غير التأديب فلا : إذا خرج المؤدِّب عن حدود الضرب وتجاوزها، أو ابتغى غاالقاعدة الثانية
 والمشروعية. محل  للإباحة

                                                           
1

 (. 1/113، )قواعد الأحكام(. ابن عاد اب لام، 4/181، )الفردق (. ابقراف ،4/15) حاشية اي  عايدي ،ابن عيبدين،  
2

، 1ج) الأم(. الشطططافعي، 833، ص8ج) مواهدددب الجليدددل(. الحط طططاب، 233، ص4ج) حاشدددية ابدددن عابددددينابطططن عابطططدين،  
 (.233، ص3ج) التشريع الجنائي(. عودة، 338، ص8ج) المغني(. ابن قدامة، 33ص
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 ة بالطالب:لة المؤدِّب عند تحقق النتيجة الضار ل رع الثاني:  راء العلماء في مساءا

مع أن الفقهاء متفقون على رفع المسؤولية الجنائية عن المؤدِّب إذا أدى ضرر التأديب 
المشروع إلى تلف عضو من الأعضاء أو ذهاب صفة من الصفات أو أفضى إلى الموت، إلا أنهم 

حو في مثل هذه الحالة، وقد جاءت أقوالهم في ذلك على الن (1)مختلفون بشأن المسؤولية المدنية
 التالي:

بين الولي والمعلِّم، فيرى أن الأب والجد  (2)في الراجح من قوليه –رحمه الله–يفرق أبو حنيفة  .1
والوصي يضمنون تلف الصغير إذا تلفت أطرافه، ذلك أن تأديب الولي اسم لفعل يبقى المؤدِّب 

 باً.سالماً بعده، فإذا سرى الضرب إلى التلف أو الموت تبين أنه اعتداء وليس تأدي

أما المعل م والمدرس فإن كان الضرب بإذن الوالد فتلف فلا يترتب عليه أي مسؤولية جنائية 
أو مدنية، للضرورة، فلا يلزمه القصاص والدية ولا يضمن، لأن المعلم إذا علم أن الضمان يلزمه 

ير إذن والد وأما إذا كان الضرب بغ .(3)عن التعليم، والناس في حاجة إليهبالسراية فإن ه سيمتنع 
 .(4)ون هنا مسؤولًا جنائي اً ومدنياً الطالب، فيك

أن المعلِّم لا يضمن سراية  (5)من الحنفية –ىرحمهما الله تعال–يرى أبو يوسف ومحمد و 
ولأن المعل م مع ين  من ، (6)ن التعليم والتأديب مطلوب وواجبالتأديب لأنه مأذون له في التأديب، ولا

أو –مختصة في عصرنا، ولو كان ثمة عقاب على التلف بسبب التأديب قبل الأب، أو الجهات ال
ز عنها ه، وليس في وسع(7)كان ضامناً للسراية ل لامتنع المعلِّم عن القيام بواجبه خشية تحمُّ  –التحرُّ

                                                           
ططا لحططق بططه مططن تلططف  أو ضططياع للمنططافع، أو عططن الالتططزام بتعططويض الغيطط :المسططؤولية المدنيططة (1) الجزئططي أو الكلططي  الضددررر عم 

 .(31، صنظرية الضمانالزحيلي، )الحادث بالنفس الإنسانية. 
 (.3/801) بدائع الصنائعاالكاساني،  (2)
 (.1/333) تبيين الحقائقالزيلعي،  (3)
 (.4/184) الأنهرمجمع (. داماد أفندي، 1/111) حاشية ابن عابدينابن عابدين، ( 4)
 (.3/41) البحر الرائق(. ابن نجيم، 3/801) بدائع الصنائعالكاساني، ( 5)
 المصادر السابقة للمذهب الأول، نفس المواضع. (6)
 (.80/28) المبسوطالسرخسي،  (7)
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 والقاعدة )أن  الواجب لا يجتمع مع .(1)لباب التعليم، وبالناس حاجة إليهالمسؤولية، وفيه سدٌّ 
 .(ولا يتقيد بشرط سلامة العاقبة)، (2)الضمان(

ولا ضمان على الأب أيضاً فيما ينتج عن تأديب المعلِّم، لأن مسؤولية التأديب انتقلت 
 كاملة إلى المعلم، بحكم الوجوب والإذن الشرعي والضرورة.

أن المعلم لا يضمن ما دام الضرب مما يعتبر مثله  –رحمهما الله تعالى– (4)وأحمد (3)يرى مالك .2
أديباً، وما دام ضمن حدوده المشروعة، وما دام المعلم يعلم أو يغلب على ظن ه جدوى ت

التأديب، وسلامة العاقبة، وأ خذت أحوال الطالب الصحية والنفسية والاجتماعية بعين الاعتبار، 
والإذن الشرعي بالشيء  ،(5)كالحد، ولا يتقيد بشرط السلامة لأن ضرب التأديب مأذون فيه شرعاً 

 قِد الضمان في تبعته.ي ف

ما دام ضمن حدود –والعلة في مشروعية التأديب وعدم مساءلة المؤدِّب عما نتج 
هو أن ما ينتج هنا من مفسدة صغرى هو في مقابل المفسدة الكبرى،  –وعية وضوابطهاالمشر 

ب ومعلوم أن درء المفسدة الكبرى مقدم على ما دونها، ولأن المؤدِّب عادة يقصد مصلحة الطال
)المجني عليه(، فلا ي عقل عادة أن يقصد السوء والأذى، ولأن ضرورة التعليم تقتضي هذه 

 المشروعية، فلو أوجبنا عليه الضمان لامتنع التعليم، وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى على أحد.

أن المؤدِّب ضامن تلف الصغير بأي  حال، لأن التأديب  –رحمه الله تعالى– (6)يرى الشافعي .3
ن الأمور الاجتهادية الجائزة، فله أن يفعله وأن يتركه لكن بشرط سلامة العاقبة، فإن فعله م

                                                           
أو تلفططاً... ونحططوه. فططي الططنفس حتططى هلكططت، أو أحططدثت ضططرراً بي نططاً أو عطططلًا واضططحاً  –ةيططأو الجنا–السططراية هططي أثططر الجططرح  (1)

زي، ناصر بن عبد السيد الخوارزمي )ت  (.441، ص3ج، دار الكتاب العربي، )المغر ب في ترتيب المعر بهط(: 130الم طهر 
 (.428، ص3ج) الأشبا  والنظائر(. ابن نجيم، 433، ص8ج) تبيين الحقائقالزيلعي، ( 2)
 (.232، ص3ج) مواهب الجليل(. الحط اب، 803، ص4ج) تبصرة الحكامابن فرحون،  (3)
 (.101، ص3ج، )الآداب الشرعية(. ابن مفلح، 18، ص30ج، )الإنصافالمرداوي،  (4)
 (.828، ص30ج) المغنيابن قدامة،  (5)
 حاشددية البيجددوري(. البيجططوري، 433، ص8ج) الحدداوي الكبيددر(. المططاوردي، 332، ص33ج) الطددالبين روضددةالنططووي، ( 6)
 (.388، ص4ج)
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فتضرر أو هلك فقد تبي ن أنه جاوز حدود الشرع فهو مسؤول عن نتائجه؛ لأنه مظنة العدوان، 
 الحق مقيد بشرط السلامة. الهلاك، ولأن   ولان المقصود التأديب والإصلاح لأن  

 لرأي الراجح مع النقاش:ال رع الثالث: ا

لرجحان أدلتهم  ،من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، فإنني ملت  إلى مذهب الجمهور
وقوتها، لكن إذا جمعنا ما بين آراء الفقهاء ووفقنا بينها، فإنني أ حبذ أن ي ترك هذا الأمر لقرار 

 والله تعالى أعلم. الحاكم، ورأي أهل الاختصاص، حسبما تقتضيه المصلحة العامة والخاصة،

 ال رع الرابع: الرأي المعمول ب  في عصرنا )بناء على ما رجحته (:

ط السلامة، وأن لا يكون هذا على شر وهو القائل بجواز التأديب  (1)هو رأي الشافعية
الضرب مبرحاً يفضي إلا الهلاك، حيث إن التأديب يمكن تحصيله دون الرجوع إلى الضرب، 

يمكن ضمانها؛ فقدرة التحم ل وظروف وأحوال الطالب صحياً تختلف من وحيث إن السلامة لا 
شخص إلى آخر، ولا يمكن تقديرها بمقياس دقيق ومأمون، ومراعاة أحوال الطالب اجتماعياً ونفسياً 
يصعب تحققها، كما أن المذاهب الأخرى لم تبح الضرب دون قيد، فجميعها اعتبرت أن الضرب 

وهذا يصعب تحديده، لذلك فمن السلامة الابتعاد عنه واللجوء إلى  المباح هو الضرب المعتاد،
في  (لتربية والتعليموزارة ا)وهذا ما تعمل به وتحث عليه  ساليب أخرى دون اللجوء إلى الضرب.أ

من خلال تكليف الطلبة ببعض الأنشطة المدرسية، أو الرياضية، أو تنظيف ، (2)فلسطين اليوم
مر، أو بالتنبيه الشفوي، فإذا لم يفد فبالتنبيه الكتابي، أو التوقيع على الساحة، أو إشعار ولي الأ

تعه د، أو تحويل الطالب لمدير المدرسة أو المرشد التربوي في المدرسة، أو بإحضار ولي الأمر، 
ما، وهو ما  أو بالإنذارات المتدر جة، أو بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى، أو فصله من المدرسة فترةً 

 نص  أنه: "لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب الجسدي، أو لطفل الفلسطيني( إذيه )قانون اأكد عل

                                                           
، 4ج) أسددددددنى المطالددددددب(. الأنصططططططاري، 331، ص33ج) روضددددددة الطددددددالبين(. النططططططووي، 338، ص1ج) الأم، الشططططططافعي (1)

 (.243ص
 وما بعدها. 10، صالمدرسي النضباطسياسة الحد من العنف وتعزيز الريماوي،  (2)
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ة بالكرامة المعنوي، ولأي نمط من أنماط العقوبة، أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاط  
 ، والله تعالى أعلم.(1)الإنسانية"

 :)الجنائية والمدنية( وتبعات ال رع الخامس: خلاصة  راء علماء الإسلام في تكييف التأديب 

 القاعدة المعتمدة  راء العلماء التبعات  راء العلماء طبيعت  نوع التأديب

 بالت اق حق تأديب الزوجة

 الحن ية يضمن
 والشافعية

الحق يتقيد بشرط 
 السلامة

 المالكية ل يضمن
 والحنابلة 

يتقيد بشرط ل الحق 
 السلامة

 تأديب الأولد

 حق
جمهور 

 لعلماءا
 يضمن

 أبو حني ة
 والشافعية 

الحق يتقيد بشرط 
 السلامة

 ل يضمن الصاحبان واجب

 الصاحبددددددان
 

الواجب ل يجتمع 
 مع الضمان

 المالكية والحندددددددددددددددددابلة
الحق ل يتقيد بشرط 

 السلامة

 تأديب الطلاب

جمهور  حق
الحق يتقيد بشرط  الشافعية يضمن العلماء

 مةالسلا

 ل يضمن الصاحبان واجب

 أبو حني ة
  

الضرورة ل تتقيد 
 بشرط السلامة

 الحني ة
 والصددددددددددددددداحبان

 

الواجب ل يجتمع 
 مع الضمان

الحق ل يتقيد بشرط  والحنابلة المالكية
 السلامة

 نت سابقاً. والراجح في الضمان وعدمه: يعتمد على مراعاة ضوابط وشروط التأديب، كما بي

                                                           
 .الفلسطيني( من قانون الطفل 13المادة رقم )( 1)
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 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

الحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد أكرمني الله تعالى ووفقني إلى إخراج هذا  
البحث بصورته النهائية. وقد توصلت فيه إلى نتائج هامة، واقترحت توصيات نافعة. وهي كما 

 يلي:

 أولم: النتائج:

ج في معالجة المشكلات حداً لكافة الجرائم، وتدر   النظام الجنائي الإسلامي وضع -1
 الاجتماعية، بكافة السبل الحكيمة المثالية.

للشريعة الإسلامية مقاصد عظيمة، وغايات جليلة، وقد لبت كافة الاحتياجات البشرية،  -2
 والخير والأمن والسعادة في الدارين.  الإصلاحووفرت لها كل سبل 

 –شدة خطورتها ل –كافة الحقوق الإنسانية ولم يترك أمرها النظام الجنائي الإسلامي حمى  -3
 ر، إنما حماها بتشريع فريد يضمن العدل ويحقق النظام.شجزافاً لأمزجة الب

تعد  من الحقوق الوظيفية، التي تحمل بوجهها  –كحق التأديب–هناك طائفة من الحقوق  -4
بالنظر إلى من –اجب ، وتمثل بوجهها الثاني صورة الو -لأصحابها–الأول صورة الحق 
تحقق غايات، ويتمتع أصحابها بميزات وسلطات، لكن  تفهي تكليفا .-شرع الحق لأجلهم

 ضمن حدود وضوابط رسمها شرعنا الحنيف. 

المسؤولية الجنائية لا تنهض إلا بتوفر أركانها الثلاثة: ركن المشروعية المتعلق )بالفعل(  -5
 .(بالفاعل)لمتعلقين ا الإدراك والاختيارور، وركني حظوهو ارتكاب الفعل المحرم الم

 إذا انهدم ركن المسؤولية الجنائية المتعلق بالفعل انهدمت المسؤولية الجنائية برمتها. -6
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ؤولية الجنائية في حق سحق التأديب من حالات انهدام ركنها الأول، وبالتالي تنعدم الم -7
 المؤدبين.

الركن الفعلي، هناك ضوابط وشروط لا بل الحكم على المؤدبين، أو الحديث عن انهدام قه  -8
بد من توفرها لإعطاء هذا الحكم، وملخصها توافر الغاية من هذا الحق )وهي نية التأديب 

خف للأشد، وعدم استعمال وسائل التأديب لا التعذيب أو الانتقام(، ومراعاة التدرج من الأ
ن يستعمل هذا الحق، قد لم –بدهياً –إلا عند الحاجة أو الضرورة، مع وجود ولاية شرعية 

له الشرع اياها.  خو 

وتطهير  نفي قلوب المؤمنين الإيمانعلى غرس  –ل التأديب أو العقابقب–الإسلام حريص  -9
 نفوسهم وتهذيب سلوكهم.

بأسهل الطرق  الإصلاحكما أنه قبل تشريع العقاب لحالات الحاجة أو الضرورة، أراد  -11
ة للأولياء تب، فكان تشريع التأديب وتخويل سلطوأقربها لطبيعة النفس البشرية وهي التأدي

 دليلًا على حكمة وعظمة هذا الدين.

العظيم أراد بتشريع العقاب أيضاً التلويح لأصحاب النفوس الضعيفة  إسلامنا لكن   -11
لا فلا بد من لسع العقاب لتقويم الاعوجاج.   والمريضة، وتخويفهم، وا 

يب الزوج لزوجته، والولي لصغاره، والمعلم أهم أنواع التأديب وأكثرها وقوعاً هي: تأد -12
العقاب على المذنبين، لأن هناك  إيقاعوممثليه في  الإماملطلابه. ولا يشمل التأديب حق 

 فرقاً في المعني والسلطة بين التأديب والعقاب. 

ط عنهم كافة المسؤوليات الجنائية سقِ مراعاة المؤدبين لحدودهم المرسومة شرعاً ي   -13
 والمدنية. 

عة أعمالهم غير لهم تبِ يحم   –تعدياً أو تعسفاً –خلال المؤدبين بضوابط وحدود الشرع إ -14
 خلال، ويحيق بهم عقاب  جنائية أو مدنية على قدر هذا الإ حملون مسؤوليةً تالمشروعة، في

 يناسبه.
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يقرر مدى مساءلة وعقاب هؤلاء المؤدبين، من  ن  المسلم وأهل الاختصاص هم مه  الإمام -15
 بع، أو اجتهاد صحيح.ت  خلال تقنين م

 ثانيام: التوصيات:

وأخلاقية، تبين لهم  ايمانية   لكثرة التجاوزات الملحوظة من طرف المؤدبين، لا بد من توعية   -1
 خطورة دورهم وأهمية وظيفتهم، مع ضرورة استحضار خشية الله تعالى، والتزام حدوده. 

والمعلمين، وارشادهم  لأولياءوا الأزواجضرورة قيام مؤسسات تشرف على مراقبة ومتابعة  -2
 لما يجب أن يفعلوه للحفاظ على هذ الحق الوظيفي.

الاخلال بضوابط حق التأديب، وايقاف  علا بد من سن تشريعات )جنائية وقضائية( لمن -3
بشعة، أو تعطيل أعضاء لمن يجب أن  قتل   المأساة الاجتماعية في عصرنا من جرائمِ 

 حميهم ونسعدهم ونحسن لهم. ن

وزارة الأوقاف واجب توعية المجتمع بحدود هذا الواجب، ووضعه في سلم الأولويات، على  -4
 وتكليف الخطباء بإيصال هذه التوعية للمسلمين. 

فعليها  –طلاباً ومعلمين–رادت وزارة التربية والتعليم مصلحة المسيرة التعليمية وروادها أن إ -5
ون افراط أو تفريط، ودون قسوة سن قانون منطقي وعادل يراعي مصلحة كافة الأطراف، د

ره مطلقاً ممنوع. ثم حظع الأجيال. فالعقاب دون ضوابط مرفوض، و مي  ي دلال   عدوانية، أو
 بعد ذلك على الوزارة متابعة سير العمل بهذا القانون، لضمان تطبيق وتحقيق غاياته.

رعون، لكنه أمره ه فصلاح عدو  ا  دعوة و ل -عليه السلام-خليله إبراهيم  سلر أالله تعالى  ن  إ -6
باللين وحسن الكلام ومراعاة كرامة وحقوق الإنسان، فحري بالأولياء والآباء والأمهات 

نسانيةً  والأزواج والمربين والمعلمين أن يكونوا أكثر رحمةً  هم مع أبنائ وليناً ولطفاً وا 
 .-صلى الله عليه وسلم-ة نبيهم وصي  -وصغارهم وزوجاتهم 
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متاع النظر ديننا العظيم ف جيداً على روعةِ عر  فما أحوجنا اليوم إلى الت ،واستنشاق عهبهقاته،وا 
ع بسعادة الحياة الحقيقة، في هذه الدنيا الفانية، ، والتمت  بمظاهر جماله،والعيش في جِنان روضاته

 ة. ة الأبدي  وهناك في الحياة السرمدي  

 اللهم إني بلغت، اللهم فأشهد

 وسلام على المرسلين

 لعالمينوالحمد لل رب ا
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 فهرس الآيات

 الص حة رقمها يةالآ السورة
 البقرة

 يرىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ

 َّ يى  ين يم يز

383 30 

 البقرة
 حج جم جح  ثم ته تم تخ ٱُّٱ

 َّ خج حم

338 33 

 ثم ته  تم تخ تح تج به﴿ البقرة

 سج خم خج  حم حج جم جح

ٱ﴾

413 34 

  خج حم حج جم جح ثم ته﴿ البقرة
 ﴾خم

331 41 

 ئخ ئح ئج  يي يى ين﴿ البقرة

 ﴾بم بخ بح بجئه ئم

22 33 

 كح كجقم قح فم فخ  فح فجُّٱ بقرةال

 َّكم كل كخ

318 33 

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿ البقرة

 ﴾ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز

333 83 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ البقرة
 ﴾هج ني نى نم نخنح  نج مي

334 83 

 301 441 ﴾يخ يح  يج هي هى هم هج﴿ البقرة

 313 333 ﴾نىنم نخ نح نج  مي مى﴿ البقرة

  318 ﴾نىنم نخ نح نج  مي مى﴿ البقرة

 318 443 ﴾نم نز نر مم ما﴿ البقرة
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 هي هى  هم هج نينى نم نخ نح﴿ البقرة
 ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج

483 312 

 يي يى ين يم يز  ير ىٰ﴿ البقرة
 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج
 ﴾تخ تح تج به بم

318 383 

 نم نز نر مم ما لي لى﴿ ال عمران

 يم يز يرىٰ ني نى  نن

 ﴾ين

302 31 ،23 

 مخ مح مج لي لى لم﴿ ال عمران
 نخ نح نج مي مى  مم
 هى هم هج ني نى نم
 يي يى يميخ يح  يج هي
 ﴾ذٰ

388-
382 

31 

 33 383 ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ ال عمران
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ النساء

 ﴾نح  نج مي
3 313 ،318 ،

338 

 31 3 ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ النساء
 يح يج هيهى  هم هج ني نى﴿ النساء

 ﴾يخ
43 80 

 11 330 ﴾غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ﴿ النساء
 ذٰ يي  يى يم﴿ النساء

 ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ
 ﴾ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ

82 31 ،38 

 88، 84 82 ذٰ يي  يى يم﴿ النساء
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 ﴾رٰ
، 301، 81 82 ﴾ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ النساء

303 
 ضم  ضخ ضح ضج صمصخ صح﴿ النساء

 ﴾فج غم غج عم عج ظم طح

38 318 

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ النساء

 نىنم نخ نح نج مي مى  مم
 هي هى هم هج  ني
 يي  يى يم يخيح يج
  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
 ﴾ئم

82 310، 312  

 330 82 ﴾بم بز بر ئي ئى﴿ النساء

 311 343 ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ النساء

 تز تر  بي بى بن بم بز﴿ المائدة

ٱ﴾ثرتي تى تن تم

8 30 ،32 

 34 84 ﴾ذٰ  يي يى يم يخ يح﴿ المائدة

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى﴿ المائدة

  ﴾يج هي  هى هم

84 33 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ المائدة

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى

 ﴾يج هي  هى هم

84 80 

 تر بي بى بن بم  بز﴿ المائدة

 ثز ثر تي تى  تن تم تز

82 23 
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 قى في فى  ثي ثى ثن ثم

 لي لى لم  كي كىكم كل كا قي

 ﴾نى نن نم نز نر ممما
 11 303 ﴾خج حم حج  جم جح ثم﴿ ائدةالم

 ثر تي تىتن تم  تز تر﴿ المائدة

 ثي ثى  ثن ثم ثز

 ﴾كا  قي قى في فى

34 30 

 جمجح ثم  ته تم تخ تح تج﴿ المائدة

 ﴾خم خج حم حج
3 384 

 381 2 ﴾ين يم يز ير﴿ المائدة

 3 83 ﴾تي تى تن تم تز تر﴿ الأنعام

 40 312 ﴾لخ لح لج كم كل﴿ الأنعام

 11 11 ﴾طح ضم ضخ ضح ضج﴿ الأنعام

 388 340 ﴾ ئز ئر ّٰ ِّ﴿ الأنعام
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ الأنعام

 ﴾نج

314 380 

 ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ﴿ الأعراف
 تر بي بى  بن بمبز بر ئي
 ثى ثن ثم  ثز ثر تي تىتن تم تز
 ﴾قي قى في فى ثي

338 21 ،313 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ التوبة

 نى نم نخ نح نج مي  مى

 يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني

333 84 



219 

 ﴾َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي
 غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ﴿ التوبة

  كح كج قم قح فم فخ فح فج

 لخ لح لج كم كل كخ

 ﴾لم

344 388 

 ثز ثر  تي تى تن تم تز﴿ يونس
 ﴾قى في فى ثي ثى ثن ثم

13 84 ،83 ،
33 

 11 81 ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ يونس

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ﴿ هود
 بي بى بن  بم بز بر ئيئى
 ﴾تر

340 38 

 344 30 ﴾كل كخ كح كج قم﴿ هود

  قم قح فمفخ فح فج غم غج عم عج﴿ يوسف
  لح لج كم كل كخ كح كج
 مخ مح مج له لم لخ
 ﴾مم

333 32 

  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ النحل
 ﴾ئى ئن ئم

38 3 

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي﴿ النحل
 ﴾بحبج

341 33 

 324 301 ﴾ثم ثز ثر  تي تى تن﴿ النحل
  يح يج هي هى هم هج ني نى﴿ الاسراء

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
ٌّ﴾ 

8 41 

 11 33 ﴾نىنن نم نز نر مم﴿ الاسراء
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 لم كي كى  كم كل كا قي قى﴿ الاسراء
 نز  نر مم ما لي لى
 ﴾نى نن نم

30 38 ،33 

 سج خم خج حمحج جم جح ثم ته﴿ الاسراء
 طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سمسخ سح

 ﴾غج  عم عج ظم

31 342 

 سج خم خج حمحج جم جح ثم ته﴿ الاسراء
 طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سمسخ  سح

 فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم
 لج كم كل  كخ كح كج قم قح

 ﴾لخ لح

31-31 324 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن﴿ الاسراء
 ﴾ئه ئم ئخ ئحئج  يي يى

88 323 

 388 18 ﴾لخ لح لج كم  كل كخ﴿ الكهف

 11 332 ﴾لي لى لم لخ﴿ طه

 31 88 ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿ طه

 330 ،313 384 ﴾تم تخ  تح تج به﴿ طه

، 41، 38 303 ﴾كي كى كم كل كا﴿ الانبياء
80 ،83 ،

310 
  خج حم حج جم جح ثم ته﴿ المؤمنون

 ﴾خم
331 41 

 هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نج﴿ النور
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج
 ﴾ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ

4 34 ،84 
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 مح مج لي لى لم لخ﴿ النور
 نينى نم نخ نح نج مي مى مممخ
 ﴾هى هم هج

84 21 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ النور
 هم هج ني نى نم نخ  نح نج
 ﴾هى

83 22 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ الفرقان
 هى همهج ني نى نم نخ نح نج  مي
 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي
 ﴾َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

13-18 23 

 11 18 ﴾تم تز تر بي بى﴿ القصص
 ضح ضج صم صخ صحسم سخ﴿ العنكبوت

 ﴾ضم  ضخ

21 22 

 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ الروم
 ﴾لى لم كي كى كم كل

43 313 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح﴿ لقمان
 ﴾ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ

38 33 

 338 43 ﴾كح  كج قم قح فم فخ فح فج﴿ الاحزاب
 11 3 ﴾ثن ثم ثز ثر تي﴿ يس

 383 42 ﴾هم هج نهنم﴿ الصافات

 يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح﴿ ص

 ﴾ذٰ يي يى يم  يخيح
22 88 ،313 

 11 40 ﴾بز بر ئي﴿ غافر

 12 48 ﴾ئم ئخ ئح  ئج يي يى﴿ الشورى
 32 23-88 بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى﴿ الشورى
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 جحثم ته تم تخ  تح تج بهبم بخ بح
 سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم
 ﴾ضح ضج صم صخ صح

 31 24 ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم الشورى
 نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ﴿ النجم

 ﴾نه نم نخ

83-88 321 

 مح مج لي لى لم لخ﴿ الحديد
 ﴾نحنج مي مى مم  مخ

41 80 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿ الصف
 ﴾ير

4 33 

 11 8 ﴾لى لم كي كى كم كل كا﴿ الصف
 سم  سخ سح سج خم خج حم﴿ التحريم

 ضخ ضح ضج صم صخ صح

 ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم

1 31 ،313 ،
333 ،333 

 330، 333 1 ﴾سم  سخ سح سج خم خج حم﴿ التحريم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ التحريم

 نم نخ نح نج  مي مى

 يح يج هي هى هم  هج ني نى

 ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ

 ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 ﴾بي بى بن بم بز برئي ئى

3 31 

 31 2 ﴾نى نن نم نز﴿ القلم
 11 42 ﴾لي لى لم  كي كى﴿ المعارج
 12 41-42 ﴾نر مم ما لي لى لم  كي كى﴿ المعارج
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 33 41 ﴾صح سم﴿ النبأ
 384 48 ﴾مح مج له لم لخ لح  لج كم﴿ المطففين
 ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم﴿ الزلزلة

  ﴾به بم بخ بح بج

3-3 21 
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 المصادر والمراجع

، التشريع الجنائي الإسلامي )مقارنام بالقانون الوضعي(هط(: 1272عبد القادر )ت عودة، -
 دار الكتب العلمية. 

، ارنة بالقانون(مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي )دراسة مقفوزي، شريف فوزي محمد:  -
 مطبعة دار العلم، نشر مكتبة الخدمات الحديثة، جدة.

م، 2337-طه1027، 1، طال ق  الجنائي الإسلامي )قسم الجريمة(حسني، محمود نجيب:  -
 دار النهضة العربية، القاهرة. 

م، دار 2332، 1، طأهسس التشريع الجنائي في الإسلامالحلبي، محمد علي السالم عياد:  -
 ر والتوزيع، عم ان.وائل للنش

 م1972. 0دار الملايين. بيروت. ط .فلس ة التشريع في الإسلاميمحمصاني، صبحي.  -

. مؤسسة الرسالة. 1. طالقصاص والديات في الشريعة الإسلاميةزيدان، عبد الكريم.  -
 م. 2337-هط1028بيروت. 

روق. . دار الش17. طفي ظلال القر ن(. 1282قطب، سيد إبراهيم حسن الشاربي. )ت -
 هط.1012بيروت. 

المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات الشواربي:  الحميد الدناصوري، عز الدين عبد -
 ، د. منشأة المعارف الإسكندرية.والإجراءات الجنائية

-هط1021، 1دار عمار، عم ان، ط ،الوجيز في أحكام الحدود والقصاصأبو رخية،  -
 .م2331

 .م1998)د.ط(،  فكر العربي، القاهرة،، دار الالجريمةأبو زهرة، محمد،  -

، دار الفكر، فتح القدير(، طه831الواحد، )ت ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد -
 .بيروت، )د.ط(، )د.ت(
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 .1983 ،2ط ، دار العلم للملايين، بيروت،الأعلامالزركلي، خير الدين،  -

، ح المختصرالجامع الصحيعبد الله الجعفر،  أبو إسماعيلالبخاري، محمد بن  -
 م.1987-طه1037 ،2(، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، طصحيح البخاري(: )طه223)ت

الجامع لأحكام - ت سير القرطبيهط(، 371القرطبي، محم د بن أحمد بن أبي بكر، )ت -
 .م1930-هط1280، 2، دار الكتب المصرية، طالقر ن

 .م1982، 1ط لاح، الكويت،، دار الفخصائص الشريعة الإسلاميةالأشقر، عمر سليمان،  -

 م.1982. دار المعارف، القاهرة، في أصول النظام الجنائي الإسلاميالعوا، محمد سليم.  -

)بشرح  صحيح مسلمهط، 231مسطلم: أبطو الحسين مسلم بن الحجاج القبشري النيسابوري، ت -
 .هط(373النووي لأبو زكريا يحيطى بن شرف النووي، ت

جنائي )أسس  العامة في التجاهات المعاصرة وال ق  النظام الخضر، عبد الفتاح،  -
 م.1982هط، 1032، ط، الإسلامي(

 .1، الرياض، طسنن النسائيهط(، 232النسائي، أحمد بن شعيب بن علي بن بحر )ت -

 .1، الرياض، طسنن ابن ماج هط(، 272ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني )ت -

الطرق الحكمية في قيم الجوزية،  بابنعروف شمس الدين محمد بن أبي بكر الم، ابن القيم -
 .السياسة الشرعية

)المعروف  ال روقأنوار البروق في أنواء ، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، القرافي -
 ، عالم الكتب، بيروت. بال روق(

 .م1972هط، 1292، 2، طالأمهط(، 230)ت محمد بن أدريس، الشافعي -
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، 9ط ،)ال ق  الإسلامي في ثوب  الجديد( العامالمدخل ال قهي  ،مصطفى أحمد ،الزرقاء -
 .م، دمشق1937

)علي مختصر  المغنيهط(، 323ابن قدامة، موفق الدين عبدالله احمد بن محمود )ت -
 م.1972-هط1292الحرقي(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

، لسان العرب(، طه773المصري )ت الإفريقيابن منظور، جمال الدين محمود بن مكرم  -
 صادر، بيروت.دار 

ابن فرحون: برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبو عبدالله محمد،  -
 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط، والحكام الأقضيةتبصرة الحكام في أصول  ،ط(ه799ت)

 هط.1231

، الختيار لتعليل المختارهط(، 382ابن مورود، عبدالله بن محمود الموصلي الحنفي )ت -
 م.1972-طه1292دار المعرفة، بيروت، ط

 م، دار النهضة العربية.1970، 2، طالقانون الجنائيراشد، علي،  -

 م، دار القلم، الكويت.1988، 13، طعلم أصول ال ق م(، 1923خلاف، عبد الوهاب )ت -

 م، دار القلم، الكويت.1988، 13، طعلم أصول ال ق م(، 1923طلاق، عبد الوهاب )ت -

محمد محيي الدين عبد الحميد،  :، تحقيقعلام الموقعي عن رب العالميناابن القيم،  -
  م، المكتبة العقدية، بيروت.1987-طه1037ط

، )مطبوع الفروق(، ته يب ال روق والقواعد السنية شرح الأسرار ال قهيةمحمد حسين،  -
 عالم الكتب، بيروت.

 .كبيرالت سير الالرازي )محمد بن عمر الملقب فخر الدين الرازي(،  -

 )سنن ابي داود، ابو داود، )سليمان بن الأشعث. 
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 أهلية العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، حسين توفيق رضا. 

  ،المسؤولية التقصيرية بين الشريعة والقانون: محمد فوزيفيض الله . 

  ،الضمان نظرية: وهبةالزحيلي . 

 219، 1/182 ،النظرية العامة، المحمصاني. 

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ومي، احمد بن محمد بن علي المقري. الفي
 . المكتبة العليمة. بيروت. للرافعي

  .تحقيق: في غريب الأثر النهايةابن أثير، المبارك بن محمد الجزري أبو السعادات .
 م.1979-هط1299 .طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية. بيروت

  ،م.2310-هط1022. 1. طمقاصد التشريع الجنائي في الإسلامفارس، طه 

  .الدار العالمية للكتاب  .2ط .نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيالريسوني، أحمد
 م.1992-طه1012الإسلامي. 

  .تحقيق: إسماعيل الحسني. دار مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاالفاسي، علال .
 شر.السلام للطباعة والن

 مقاصد الشريعة هط(. 1292ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر )ت
، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة .الإسلامية

 م.2330-هط1022

 هط. 1022، قطر ،وزارة الأوقاف ،الآمة ،مجموعة من الباحثين 

  ،دار النفائس، الأردن، لإسلامية عند الإمام الغزاليمقاصد الشريعة االسعيدات، محمد ،
 .م2311-هط1022 ،1ط
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 دار الموافقات في أصول الشريعةهطط(، 793الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي )ت ،
 .م2311 ،8الكتب العلمية، بيروت، ط

  ،جامعة الجزيرة،مقاصد الشريعة في التشريع الجنائي الإسلاميالهنداوي، حسين إبراهيم ، 
 م.2338-هط1029

  .ش رات ال هب في أخبار من ابن العماد، عبد الحي العكري الدمشقي الحنبلي أبو الفلاح
 . منشورات دار الأوقاف الجديدة، بيروت، لبنان. هب

 تحقيقالمستص ى من علم الأصولهط(، 232الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت ،: 
 .هط1012العلمية، بيروت،  ، دار الكتب1ط محمد عبد السلام عبد الشافي،

 البحر المحيط في أصول ، هط(790الزركشي، أبو عبد الله محم د بن عبد الله بن بهارد، )ت
 .م1990-هطط1010، 1، دار الكتبي، طال ق 

  ،12مؤسسة الرسالة، بيروت، ط، المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةزيدان، عبد الكريم ،
 م.1998-طه1019

 دار الفكر، جامع البيان عن تأويل  ي القر ن(، هط213ر، )تالطبري، محمد بن جري ،
 .هطط1021، 1بيروت، ط

 مختصر ت سير ابن كثير(، طه770ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، )ت ،
 .، القاهرة7اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني، دار الصابوني، ط

  ،المينإعلام الموقعين عن رب العابن قيم الجوزية. 

 ،قواعد الأحكام في هط(، 333)ت عز الدين عبد العزيز، سلطان العلماء، ابن عبد السلام
 .م1991-هط1010، مكتبة الكليات الأزهرية، )د.ط(، الأناممصالح 
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 الأحكام السلطانية هطط(، 023المارودي، علي بن محمد بن محمد حبيب البصري )ت
 ، دار الحديث، القاهرة.والوليات الدينية

 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانهط(، 381ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم، )ت، 
 م.1933تحقيق: إحسان عب اس، دار صادر، بيروت، )د.ط( 

 الإحكام في أصول الأحكامهطط(، 321الآمدي، أبو الحسن علي بن محمد بن سالم، )ت ،
 د.ط(، )د.ت(.تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، )

 تحقيق: عبد الرحمن بن مجموع ال تاويهط(، 728ابن تيمي ة، أحمد بن عبد الحليم، )ت ،
-هطط1013محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، )د.ط(، 

 م.1992

 المسند الصحيح المختصر (، طه231مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري، )ت
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار -صلى الل علي  وسلم- دل إلى رسول اللبنقل الع

 .طه1292، 2ط إحياء التراث العربي، بيروت،

 1987-طه038، 1ط ،أحكام الجريمة والعقوبة في ال ق  الإسلامي، محمد أبو حسان ،
 .الزرقاء مكتبة المنار،

 مطبوع مع مجموعة المجتمع""أثر تطبيق الحدود في بحث بعنوان ، عبد السميع إمام ،
هطط، الرياض، مطبعة جامعة ابن مسعود، 1293( لسنة 21أبحاث. المجلس العلمي )

 هطط.1010

  ،ت.ن. ، د.ط.الوجيز في القانون الجنائي العاممنصور، حم اتي 

  :دار الفكر، دمشق.1980-طه1032 ،2، طال ق  الإسلامي وأدلت الزحيلي، وهبة ، 

  :مكتبة دار العروبة، سياسة الجنائية في الشريعة الإسلاميةالبهنسي، أحمد فتحي ،
 القاهرة. 



231 

  ،هط1021عمان، -، دار يافا العلمية 1، طالعقوبات في الإسلامبراج، جمعة محمد 
-2333. 

 إرشاد ال حول إلى تحقيق الحق من هط(: 1223الشوكاني، محمد بن محمد بن علي )ت
  .م1972، دار الجليل، بيروت، علم الأصول

  :1932، دار المعارف، 1، طأصدول ال قد بدران، أبو العينين. 

  :دار الفكطر، دمططشق.أصول ال ق  الإسدلاميالزحيلي، وهبطة ، 

 1، طالمه ب في علم أصول ال ق  المقارنالكريم بن علي بن محمود،  النملة، عبد ،
 م.2330-هط1020، 2م، سطوريا، ط1999-طه1023رياض، لمكتبة الرشد، ا

  على كتاب التحرير في أصول ال ق  ) تيسير التحريربادشاه، محمد أمين الحنفي: أمير
، شركة ومكتبة البابي، مصر، (الجامع بين اصدطلاحي الحن يدة والشافعية لبن الهمام

 .هط1221

  ،هططط1021، مكتبة العبيكان، 1، طعلم المقاصد الشرعيةالخارمي، نور الدين بن مختار-
 م.2339

 هط، المطبعة 1033، 2، طال ق  الإسلامي المقارن مع الم اهبد فتحي، الدريني، محم
 الجديدة، دمشق. 

 دراسات مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الحميد،  فر اج، خالد عبد
 .م، دار المعارف1937هط، 1283، 1، طسلاميالإ

  ،د العربي، بيروت.، نشر دار الرائالعقوبة في ال ق  الإسلاميبهنسي، أحمد فتحي 

  :دار النهضة العربية، القطاهرة، ال ق  الجنائي الإسلامي، الجريمةحسني، محمد نجيب ،
 .18م، ص2337-هطط1027، 1ط
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  ،م.1983-هط1033، 2، د.ت. طالتشريع الجنائي الإسلاميالحميد، عبد الحميد سالم 

 م السلطانية الأحكاهط(، 023الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري )ت
 ، دار الحديث، القاهرة.والوليات الدينية

  :طبعة المجلس الأعلى للشؤون من ال ق  الجنائي بين الشريعة والقانونموافي، أحمد ،
 .1932-هطط1280الإسلامية، القاهرة، 

  :مكتبة مسؤولية الإنسان عدن حدوادث الحيوان والجمادالدبو، إبراهيم فاضل يوسف ،
 م.1982-هط1032، 1الأقصى، ط

 دار الكتب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين بن مسعود الحنفي:  ،الكاساني ،
 .1983-طه1033، 2العلمية، بيروت، ط

  ،المسؤولية الجنائية أسسها وتطورها دراسة مقارن، في القانون إمام، محمد كمال الدين
 .م2330 ،ندريةالإسك ،. دار الجامعة الجديدةالوضعي والشريعة الإسلامية

 رد المحتار على هط(. 1222العزيز الدمشقي)ت ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد
 م. 1992-هطط1012 ،بيروت ،دار الفكر ،2ط، الدر المختار

 الدر المختار  ،هط(1388الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني )ت
دار الكتب  ،1ط ،المنعم خليل إبراهيم. تحقيق: عبد شرح تنوير الأبصار وجامع البحار

 م.2332-هط1022 ،العلمية

 الم صل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية :الكريم زيدان، عبد .
 هط.1012 ،مؤسسة الرسالة

  :عالم الكتب، القاهرة، موجز أحكام الشريعة الإسلامية في التجريم والعقدابهبة، أحمد ،
 .1982، 1ط
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 دار الوثائق، القاهرة، إحياء علوم الدين .هطط(232لي، أبطو حامد محمد بن محمد )تالغزا ،
 هط.1023، 1، ط2ج

  ،مؤسسة الوراق، عمان، فق  العقوباتعساف، محمد مطلق، ومحمود محمد حمودة ،
 م.2333-هط1023

  :1982، مكتبة الرسالة، عمان، 1، طنظام السرة في السلامعقلة، محمد عقلة. 

 م. 1989، مؤسسطة الرسطالة، بيروت، كنز العمال، علي بن حسام الدين المتقي: الهندي 

  :هط1012، دار يافا العلمية، عمان 1، طالعقوبات في الإسلامبراج، جمعة محمد-
 م.2333

  :مكتبة الإيمان، فتح الباري، )شرح صحيح البخاري(ابن حجر، الحافظ أحمد بن علي ،
 المنصطورة، مصطر.

  دار اللواء للنشر التدابير الزجرية الوقائية في التشريع الإسلاميعلي: وهبة، توفيق ،
 والتوزيطع، د.ت.

  :م. 2332-هط1022، إقامة الحاكم للقصاصأبو زيد، محمد عبد الحميد 

 بيروت.، . دار النهضة العربية للطباعة والنشرصول القانونأ، عبد المنعم فرج ،الصدة 

 المدخل للعلوم القانونية -قانون المدني )القسم الأول الوافي في شرح ال. سليمان ،مرقس
 . 1987 ،مطبعة السلام، 3، طوشرح الباب التمهيدي للتقنين المدني(

 طه1030 ،2، طالإسلام وحقوق الإنسان. )دراسة مقارنة( :القطب محمد القطب ،ةليطب-
 دار الفكر العربي.، م1980

 نشر مؤسسة الثقافة نظرية العامة للحق(المدخل للعلوم القانونية )ال :توفيق حسن ،فرج .
 .مصر، الجامعية
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 م.1982، بيروت–دار النهضة العربية ، 0ط. المبادئ القانونية العامة: أنور ،سلطان 

 الحليم بن عبد السلام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد :ميةيبن تا: 
 بيروت.-طبعة دار الكتب العربية  ،الحسبة

 القاهرة، دار الفكر العربي، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية :محمد ،أبو زهرة ،
 م.1973-طه1293

 حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية وال كر القانوني الغربي :محمد فتحي ،عثمان ،
 .القاهرة– بيروت، دار الشروق ،م1982-طه1032 ،1ط

 ة العامة للقانون والنظرية العامة للحق(موجز المدخل للقانون )النظري، محمود: نعمان ،
 بيروت.–دار النهضة العربية  ،م1972 ،1ط

 مطبعة  ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي العزيز بن أحمد: البخاري، عبد
 م.1970-طه1290 ،ركة الصحافية العثمانيةالش

 ملكية والعقود وقواعد ال الإسلاميالمدخل في التعريف بال ق   :محمد مصطفى، شلبي
 م.1982-طه1032 ،بيروت–دار النهضة العربية  ،في 

 ربي(غمصادر الحق في ال ق  الإسلامي )دارسة مقارنة بال ق  ال: عبد الرزاق ،السنهوري ،
 م.1920-1922، بيروت–مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي 

 دار النهضة العربية  ،مقارنة( الملكية في الشريعة الإسلامية )دراسة ،الخفنيف: علي 
 م. 1993، بيروت–

 الملكية في الشريعة الإسلامية )طبيعتها ووظي تها وقيودها  :السلام داود عبد ،العبادي–
 م.1977-هط1297 ،عمانالأوقاف، مطابع وزارة ، 1، طدراسة مقارنة(

 م. 1928-طه1277، 1، طالمحكم والمحيط الأعظم في اللغةإسماعيل: علي بن  ،ابن سيدة 
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 م1929-طه1278 ،بيروت، دار مكتبة الحياة، معجم متن اللغة :أحمد ،رضا. 

 طه1233 ،دمشق، مكتبة النوري، القاموس المحيط، الفيروزأبادي. 

  :هط.1032، دار السلام، 1، طالأساس في الت سيرحو ى، سعيد 

 ويل"ت سير القاسمي المسمى "محاسن التأهط(، 1222القاسمي، محمد جمال الدين )ت ،
 م، دار الفكر، بيروت.1978هط، 1298، 2ط

 صطلاحات العلوم الإسلامية اموسوعة  هط(،1128)ت التهانوي: محمد أعلى بن علي
 بيروت. ، نشر دار خياط ،)المعروف بد: كشاف اصطلاحات ال نون(

 بيروت، ، دار الكتاب العربي2ط ،التعري ات هط(،071)ت الجرجاني: علي بن محمد ،
 .م1992-طه1012

 دار الفكر.  ،2ط ،تاا الت اسير لكلام الملك الكبير :محمد بن عثمان ،الميرغني 

 دار القرآن الكريم ،م1981-هط1031، 1ط ،ص وة الت اسير :محمد علي ،الصابوني ،
 بيروت.

 الحريات العامة في ال كر والنظام السياسي في الإسلام  :الحكيم حسن عبد ،العيلي
  م.1982-طه1032العربي،  دار الفكر، )دراسة مقارنة(

 مؤسسة خليفة 1ط ،المال والملكية في الشريعة الإسلامية: المجيد عبدمحمود  ،المغربي ،
 م.1987، لبنان، للطباعة

 المطبعة ، 2ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق (،970إبراهيم )تزين الدين بن  ،ابن نجيم
 . هط1211، مصر، العلمية

 وبحاشيته: نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين( رالأشبا  والنظائ ،ابن نجيم(، 
 م.1982-طه1032، دمشق، ، دار الفكر1ط
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  ،م.1902، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، الحق وال مةعلي: الخفيف 

 القاهرة، سنة  ،مكتبة دار التراث، 1، طتقنين أصول ال ق : زكي دمحم ،عبد البر
 .طه1039

 القاهرة-الفنية  ، المطبعةأصول ال ق  علم: أحمد إبراهيم ،بك. 

 طه1038، دمشق، دار قبية ،1ط ،المعاصر الإسلاميوبحوث في ال كر  دراساتدريني، ال. 

 القاهرة.-روت ي، دار الشروق، بطه1290، طالسلام العالمي والإسلام :قطب، سيد 

  ،علم الإبهاا في شرح المنهاا )على منهاا الوصول إي علي بن عبد الكافي ....ه
 م.1981-طه1031، ، القاهرة1شعبان محمد إسماعيل، ط :للبيضاوي(، تحقيق، الأصول

 م.1973، ، القاهرة1، طأصول ال ق  الإسلامي :مذكور، محمد سلام 

 دار الفكر للطباعة.  ،ونهاية المقتصد دالمجتهبداية : محمد بن أحمد، ابن رشد 

 علان الأمم المتحدةحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام  :محمد ،الغزالي دار  ،2، طوا 
 ط. ه1030 ،مصر ،التوفيق النموذجية

 دار الفكر للطباعة.  ،ونهاية المقتصد دبداية المجته :محمد بن أحمد ،ابن رشد 

 علان الأمم المتحدة :محمد ،الغزالي سنة ، 2، طحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وا 
 مصر.–دار التوفيق النموذجية ط، ه1030

 م1972 ،بيروت–دار الكتاب اللبناني  ،2، طمن فلس ة التشريع :فتحي ،رضوان. 

 ته يب ال روق والقواعد السنية في الأسرار ، محمد علي بن الشيخ حسين المالكي
 مطبوع مع الفروق للقرافي دار المعرفة، بيروت.، ال قهية

 طه1288 ،0، طالت سير الواضح :محمد محمود ،حجازي. 
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 بيروت ،1ط ،المصنّف(، طه211تي )نعانلصاالرزاق بن همام  دزاق، الحافظ عبر ال عبد، 
 م.1972-هط1291

 دار الفكر ، م1981ط -)صلى الل علي  وسلم( لخل اء الرسو: محمد خالد ،خالد 
 بيروت.–

 م.1933، المطبعة العالمية، 2ط ،المدخل لل ق  الإسلامي ،مذكور: محمد سلام 

  ،تحقيق: عبد السلام هارون، دار س اللغةمعجم مقاييابن فارس، أبو الحسين أحمد ،
 م.1979-طه1922الفكر، 

  ،1998-طه1039، دار عمار، بيروت، تربيتنا الروحيةحوى، سعيد. 

  ،مكتبة لبنان، 1، طموسوعة مصطلحات اصول ال ق  عند المسلمينالعجم، رفيق ،
 م.1988بيروت، 

  ،هط.1038دار النفائس، ، 2، طمعجم لغة ال قهاءقلعة جي، محمد رواس، وحامد قنيبي 

  ،م.1981-طه1031، 1، طموسوعة فق  عمر بن الخطابقلعة جي، محمد رواس 

  ،العوامل أفعالة في النظم التربوية و ثارها على المجتمع والإنتاا ال كري يالجن، مقداد
 .م1990-طه1003، ، دار علم ومكتب الرياض1، طوالعلمي

  ،1993-طه1003، مكتبة الرسالة، 1، طتربية الأولد في الإسلامعقلة، محمد . 

 أصول التربية الإسلامية وأساليبها )في البيت والمدرسة الرحمن،  النحلاوي، عبد
 .2، طوالمجتمع(

 تاا العروس من (، طه1232زاق الحسيني المرتضى )تر ال الزبيدي، محمد بن محمد عبد
 .، دار الهدايةجواهر القاموس
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  ،رسالة ام المعلم والمتعلم في ال ق  الإسلاميأحكالحديدي، هاله سليمان إبراهيم ،
 .م2310ماجستير، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، 

  ،ال كر التربوي عند الغزاليعبود، عبد الغني. 

  ،1990 ، بيروت،2ط ،المحيط معجم اللغة العربيةاللجمي، أديب وآخرون.  

 لعربية، دار الدعوة، ، تحقيق: مجمع اللغة االمعجم الوسيط :مصطفى، إبراهيم وآخرون
 نابول.تاس

 د.طالعناية شرح الهداية(، طه783البابرتي، محمد بن محمد محمود، )ت ،.  

 دار أسني المطالب في شرح روض الطالب(، 923الأنصاري، زكريا بن محمد، )ت ،
 .الكتاب الإسلامي، )د.ت(

 ن كشاف القناع عن مت(، طه1321البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين، )ت
 ، دار الكتب العلمية، )د.ط(، )د.ت(.الإقناع

 أسهل المدارك )شرح إرشاد السالك (، 1297الله )ت الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد
  ، دار الفكر.2، طفي فق  إمام الأئمة مالك(

 دار الغرب الإسلامي، 1، طال خيرةهط(، 380القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس )ت ،
 م. 1990

 ،دار الفكر، بيروت. الشرح الكبيرأحمد بن محمد بن أحمد،  الدردير ، 

 مغني المحتاا )إلى معرفة هط(، 977الشربيني، محمد بن أحمد الشربيني الخطيب )ت
 م. 1922-هط1222، دار إحياء التراث العربي، بيروت، أل اظ المنهاا، للنووي(

 نهاية المحتاا صغير(، الرملي، شمس الدين أحمد بن حمزة بن شهاب الدين )الشافعي ال
 .، المكتبة الإسلاميةإلى شرح المنهاا وال ق  على م هب الإمام الشافعي
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  ،م، شركة 1927-طه1277، 2، طفي ضوء الشريعة الإسلامية التعزيرعامر، عبد العزيز
 مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر.

  شرح منهج  فتوحات الوهاب توضيح(، طه1030الجمل، سليمان بن عمر بن منصور )ت
 ، دار الفكر.الطلاب )حاشية الجمل على شرح المنهج(

  ،المركز 1، طالتعزير في ضوء الشريعة الإسلاميةالصغير، عبد العزيز بن محمد ،
 م.2313، القومي للإصدارات القانونية، القاهرة

 دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 1، ط، الوسيط في الم هبالغزالي، محمد بن محمد ،
 م.1997-هط1017

  ،لباب الدتأويل في نعاني التنزيل المسمى الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم
  .، مصر، المكتبة التجارية الكبرى)ت سير الخازن(

 2، طشرح سنن أبي داود عون المعبود هط(،1229آبادي، محمد شمس الحق العظيم )ت ،
 هط.1012دار الكتب العلمية، بيروت، 

 المعروف المستدرك على الصحيحينمحمد بن عبد الله بن محمد النيسابوي،  ،الحاكم ،
  هط.1011هط(، دار الكتب العلمية، بيروت، 032بابن البيع، )ت

 المدخل إلى السنن هط(، 028، أحمد بن الحسن بن علي بن موسى الخراساني، )تالبيهقي
 .م1990-هط1010، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، الكبرى

 الرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة  طه عبد ، تح:كتاب أدب الدنيا والدين(، طه023)ت اورديالم
 الإيمان.

  ،دار أخبار اليوم، مصر.ت سير الشعراويالشعراوي، محمد متولي ، 

  حققه عبد تقريب الته يب(، طه822جر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )تحابن ،
 م.1972ط،ه1292يروت، ، دار المعرفة، ب2ط الوهاب عبد اللطيف،
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  ،سبل السلام شرح بلوم المرام من جمع  لة الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير اليمني
-طه1011القادر عطا،  ، بيروت لبنان: دار الفكر، تحقيق: محمد عبد1، طالأحكام
 م.1991

 في معرفة  الإنصافهط(، 882، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان )تالمرداوي
، دار إحياء التراث 2، طمن الخلاف على م هب الإمام المبجل أحمد بن حنبل الراجح

 م.1983هط، 1033العربي، بيروت، 

 ،وفق تصحيح الفروع  ال روعهط(، 732شمس الدين محمد المقدسي الراميني )ت ابن مفلح(
 .م1982-هط1032، عالم الكتب، بيروت، 0لعلاء الدين علي المرداوي(، ط–

 المدينة المنورة، ، تلخيص الحبير(، طه822ن علي بن حجر العسقلاني )ابن حجر، أحمد ب
 م. 1930-طه1208

  ،تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي التمهيدابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبدالله ،
 .ومحمد عبد الكبير البكري، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

  ،المسالك على الشرح الصغير، للقطب سيدي أحمد  بلغة السالك لأقربالصاوي، أحمد
 م. 1992-هط1012، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 1، طالدردير

  ،دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدرديرالدسوقي ،
 إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي.

  ،لأعظمي، بيروت: ا، تحقيق: حبيبي 2، طبن راشدالجامع لمعمر الأرذي، معمر بن راشد
 هط.1032المكتب الإسلامي، 

  ،تحقيق:  ،سنن البيهقي الكبرىالبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر
 .م1990-هط1010القادر عطا، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز،  محمد عبد

  ،تخريج أحاديث الهداية الدراية فيابن حجر، احمد بن علي بن حجر أبو الفضل، 
  .تحقيق: عبدالله هاشم اليماني المدني، بيروت: دار المعرفة
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  ،تحقيق: محمد يوسف لبنوري، مصر:  نصب الراية،الزيلعي، عبدالله بن يوسف أبو محمد
 .هط1227دار الحديث، 

 2، طأحكام الأسرة في الإسلام )دراسة فقهي  مقارنة(محمد مصطفى،  ،الشلبي ،
 ، دار النهضة العربية، بيروت.م1977-طه1297

 م1978-طه1298، بيروت: دار السلام، 2، طتربية الأولد في الإسلاموان، عبدالله، لع . 

 عمان2، طالقدوة الصالحة )أخلاق قر نية ونما ا ربانية(، وجرار، حسيني أدهم ،، 
 .م1997-هط1017 الأردن: دار الضياء،

  ،بيروت: دار -، دمشق 1ط ،تربية النبوية للط لمنهج السويد، محمد نور بن عبدالحفيظ
 م.1998-هط1019ابن كثير، 

  ،229، القاهرة، دار القلم، صمنهج التربية الإسلاميةقطب، محمد. 

  ،الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، 1ط ،معالم في التربيةالنشمي، عجيل قاسم ،
 م.1978-هط1033

 لبنان: دار الفكر المعاصر، -، بيروت 1ط ،التربية بضرب الأمثالالرحمن،  النحلاوي، عبد
 م.1998-هط1019 دمشق: دار الفكر،

 تحقيق: أحمد الزجر بالهجرهط(، 911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر )ت ،
 م.1993-هط10179، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1باجور، ط

 كتاب  جامع جوامع الختصار المغراوي وفكرة التربوي من خلال الهادي،  النازي، عبد
، 1ط الهادي النازي، يق: عبدق، تحوالتبيان فيما يعرض بين المعلمين و باء الصبيان

 م.1983-هط1037 ،بيروت: المكتب الإسلامي

  ،القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية، فن تربية الأولد في الإسلاممرسي، محمد سعيد ،
 م.1998هط، 1018
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  ،الكويت، دار البحوث العلمية، 1، طاية الط ولة في الشريعة الإسلاميةرععباس، إيناس ،
 م.1982-هط1032

  البزازية ال تاوىهط(، 827، محمد بن محمد بن شهاب الحنفي الكردي )تززابابن 
 م. 1972-هط1292)مطبوعة مع الفتاوي الهندية(، دار المعرفة، بيروت، ط

 دار الكتب العزيز شرح الوجيز(، طه322يم )تالكر  عبد الكريم بن محمد بن عبد ،الرافعي ،
  .م1997-هط1017، 1العلمية، بيروت، ط

 دار الفكر شرح منتهى الإرادات هط(،1321ن يونسي بن ادريس )تب البهوتي، منصور ،
 العربي، بيروت.

 المه ب في فق  الإمام هط(، 073الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي )ت
 م.1929-هط1279بيروت، عالم المعرفة،  ،2، طالشافعي

 ي فق  الأمام ف(، الته يب طه213البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد بن الغراء )ت
 .م1997-طه1018 ،، بيروت، دار الكتب العلمية1، طالشافعي

 المبدع في شرح المقنعهط(، 880ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله )ت ،
 م.1979-هط1290سلامي، ، المكتب الإ1ط

  ،م.1927-هط1277، القاهرة: دار الفكر العربي،2، طالشخصية الأحوالأبو زهرة، محمد 

  ،بيروت لبنان: دار 1، طالخلافات الزوجية في ضوء الكتاب والسنةالحيالي، رعد كامل ،
 .م1990-هط1010ابن حزم، 

  ،المنصورة: 1، طل السنةال رقة بين الزوجين وأحكامها في م هب أهفرج، السيد أحمد ،
 م.1993-هطط1013دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 

 عمان الأردن: دار الفكر، 1، ط، شرح قانون الأحوال الشخصيةالسرطاوي، محمود ،
 م.1997-هطط1017
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 ،بها)شرح مختصر خليل( و منح الجليل (، طه1299محمد بن أحمد بن محمد )ت عليش 
  بيروت.-ل منح الجليل(، دار صادر حشية حاشيته المسماة تسهي

 مواهب الجليل هط( 902الرحمن الرعيني الطرابلسي )ت ، محمد بن محمد بن عبدالحطاب
 م.1978-طه1298، دار الفكر، 2)شرح مختصر خليل(، ط

 م.1972-طه1292، دار المعرفة، بيروت، الأمهط(، 230، محمد بن أدريس )تالشافعي  

 شرح منتهى الإرادات(، تحقيق  أولي النهي معونةفتوحي النجار، محمد بن أحمد ال ابن(
 م.1993-هط1013، 1ط الملك ابن دهيش، عبد

  ،عالم الكتب، التربية الإسلامية لأصولها وتطورها في البلاد العربيةموسى، محمد منير ،
 م.1998القاهرة 

  ،0، طنظرية التعسف في استعمال الحق في ال ق  الإسلاميالدريني، محمد فتحي ،
 م.1988-هط1038بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 ومسائل  الشرعية الأحكام قوانينهط(، 701ابن جزي، محمد بن أحمد الغرناطي الكبلي )ت
 م. 1970 ، دار العلم للملايين، بيروت،ال روع ال قهية

  دار الكتب الأشبا  والنظائرهط(، 723، )تعبد الكافيالسبكي، عبد الوهاب بن علي بن ،
 م.1991-هط1011، 1يروت، طالعلمية، ب

 علي مختصر  الخرشي حاشيةهط(، 1131الله بن علي )ت الخرشي، محمد بن عبد(
 م.1997-هط1017، دار الكتب العلمية، بيروت، 1خليل(، ط

  ،دار الفكر، بيروتالشرح الكبيراحمد بن محمد بن أحمد ، . 

  ،م.1982-هط1032، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3، طالداعية ثقافةالقرضاوي، يوسف  

  ،م.1983هط، 1033، دار الشروق، بيروت، 9، طت سير )في ظلال القر ن(قطب، سيد 
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  ،هط1033، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الموطأمالك، مالك بن أنس الاصبحي-
 (.1220)ح ،م1982

 الحاوي الكبير في فق  الإمام هط(، 023الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري )ت
 م.1990-هط1010، دار الكتب العلمية، بيروت، 1)الشرح لمختصر المزني(، ط يالشافع

 هط1010، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، طتح ة ال قهاء ،السمرقندي، علاء الدين-
 .م1992

 دار المعرفة، 2، طالمبسوطهط(، 082السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت ،
 بيروت.

  ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1رح ملتقي الأبحر(، ط)في ش مجمع الأنهرداماد أفندي ،
 (.2/273) م.1998-هط1019

  ،دار الغرب معين الحكام على القضايا والأحكامابن عبد الرفيع، ابراهيم بن حسن ،
 م.1989الإسلامي، بيروت، 

 من أحاديث سيد نيل الأوطارهط(، 1222الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )ت( ،
 م. 1972بيروت: دار الجبل، ، قى الأخبار(الأخيار، شرح منت

 تح ة هط(، 1222المباركفوري، أبو العلا، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم )ت
 ، دار الكتب العلمية، بيروت. الأحوزي

 جامع العلوم والحكمهط(، 792الرحمن بن أحمد بن الحسين الحنبلي )ت ابن رجب، عبد 
 هطط.1038، دار المعرفة، بيروت، 1لم(، ط)في شرح خمسين حديثاً من جوامع الك

 البركات ابن تيمية، مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر أبو، 
 م.1923-هطط1239)على مذهب الأمام أحمد(، المطبعة المحمدية، المحرر في ال ق  



244 

 شورات دار ، منالمحلى بالآثارهطط(، 023ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي )ت
  الأوقاف الجديدة، بيروت.

  ،دار الفكر.2، طأحكام المعاملات الشرعية ،عليالخفيف ، 

 السول )في شرح منهاا نهاية . (طه772الرحيم بن الحسن )ت جمال الدين عبد، الآسنوي
 . ةالطبقة السلفية، القاهر  الأصول للبيضاوي(

 تحقيق: محمد ة في أصول ال ق التبصر . ابو اسحق ابراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي ،
 م، دار الفكر، دمشق.1983-طه1033، 1حسن هيتو، ط

 البرهان في أصول  .(طه072الله بن يوسف )ت الجويني، أمام الحرمين عبد الملك ابن عبد
 .هطط، قطر1299، 1العظيم الديب، ط ، تحقيق عبدال ق 

  :2، طفي الشريعة الإسلامية الم صل في أحكام المرأة والبيت المسلمزيدان، عبدالكريم ،
 م.1997مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

 دار المعرفة، تارخحاشية الطحاوي على الدر الم ،احمد الطحاوي الحنفي، الطحاوي ،
 م.1972-هط1292بيروت، 

 شرح مختصر خليل(، دار  جواهر الإكليل: صالح عبد السميع الآبي الأزهري، الآبي(
 الفكر.

 شرح موطأ مالك ،(طه090يد سليمان بن خلف بن مسعد بن أيوب )تأبو الول، الباجي، 
 .طه1222، مطبعة السعادة، مصر، 1ط

  :تحقيق: محمد رضوان التوقيف على مهمات التعاريفالمناوي، محمد عبد الرؤوف ،
 هط.1013، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1الداية، ط

 قواطع هط(: 089و المظفر )تالمرزوي، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد أب
، دار الكتب 1، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، طالأدلة في الأصول

 م.1999-هط1018العلمية، بيروت، لبنان، 
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 التحبير شرح التحرير في هط(: 882المرداوي، علاء الدين علي الحنبلي أبو الحسن )ت
، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ، تحقيق: عبد الرحمن الجبرين وآخرينأصول ال ق 

 م.2333-هط1021

  :دار الكتب العلمية، 1، طالتعري ات ال قهيةالبركتي، محمد عميم الإحسان المجددي ،
 م.2332-هط1020

  :دار الكتب 1، طالجريمة والعقاب في ال ق  الإسلاميالشافعي، يونس عبد القوي السيد ،
 م.2332-هط1020العلمية، بيروت، 

 أصول السرخسيهط(: 082، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )تالسرخسي ،
 م.1992-هط1010، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

 دار الكتب 1، طالأشبا  والنظائرهط(: 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر )ت ،
 م.1993-هط1011العلمية، 

 1، طفي أصول الأحكامالإحكام هط(: 023ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري )ت ،
 م.1983دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

  :فعل الإرهاب والجريمة الإرهابية )دراسة مقارنة معززة بتطبيقات الموسوي، سالم روضان
 .129م، ص2313، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1، طقضائية(

 ( 322تالقزويني، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم ،)العزيز شرح الوجيز هط
، دار 1، تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، طالمعروف بالشرح الكبير
 م.1997الكتب العلمية، بيروت، 

 لشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في ال ق  الحفناوي، منصور محمد منصور: ا
 م.1983، مطبعة الأمانة، 1، طالإسلامي مقارنام بالقانون
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  :دار النهضة العربية، أصول التشريع الجنائي الإسلاميهلالي، هلالي عبد الله أحمد ،
 م.1992القاهرة، 

  :2330، منشورات الحلبي، بيروت، دوافع الجريمةالعيسوي، عبد الرحمن محمد. 

  ،المكتبة العصرية، بيروت، مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ،
 .23م، ص1997-هط1018، سنة 2ط

  ،مؤسسة البراق الوجيز في شرح التشريع الجنائي الإسلاميالمشهداني، محمد أحمد ،
 م.2330، 1للنشر والتوزيع، الأردن، ط

  ،الجريمة وأحكامها العامة في التجاهات المعاصرة في ال ق  خضر، عبد الفتاح
 ، دار البحوث العلمية، السعودية، د.ت.الإسلامي

 هط1018، سنة 1، دار المسيرة، طفق  العقوباتل؛ العمري، عيسى، العاني، محمد شلا-
 م.1998

  ،هط1013، 1، الدار الإفريقية العربية، طأحكام الجرائم في الإسلامالرافعي، مصطفى-
 م.1993

  ،رسالة دكتوراه، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلاميةأبو حسان، محمد ،
 م.1983-هط1033

  ،دار الفكر، دمشق، سورية، 2، طالقاموس ال قهي لغة واصطلاحام أبو جيب، سعدي ،
 م.1988-هط1038

 تطريز رياض الصالحينهط(، 1273النجدي، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل المبارك )ت ،
 م.2332-هط1022، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، 1ط

  ،دار ي غريب القر نالم ردات فالراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد أبو القاسم ،
 المعرفة، بيروت.
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  ،الموسوعة الجنائية )المقارنة بالأنظمة المعمول العتيبي، سعود بن عبد العالي البارودي
 هط.1027، الرياض، 2، طبها في السعودية(

  ،أثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في ال ق  الإسلامي والقانون سعيد، موسى
 م.2313-هط1021الجزائر، ، الجزائري )رسالة دكتورا (

  ،المسؤولية الجنائية في ال ق  الإسلامي )دراسة فقهية مقارنة(بهنسي، أحمد فتحي ،
 م، نشر مؤسسة الحلبي وشركائه، القاهرة. 1939-هط1289، 2ط

  ،وكالة المطبوعات، 1، طمباحث في التشريع الجنائي الإسلاميالنبهان، محمد فاروق ،
 م.1977 الكويت، دار القلم، بيروت،

  .هط1032، مؤسسة الرسالة، بيروت، 0، طنظرية الضرورة الشرعيةالزحيلي، وهبة-
 م. 1982

  ،دار الخراز، 1، طأصول ال ق  على منهج أهل الحديثالباكستاني، زكريا بن غلام قادر ،
 م.2332جدة، 

  ،مام ، جامعة الإالجناية بين ال ق  الإسلامي والقانون الوضعيالدميني، مسفر غرام الله
 هط.1292محمد بن سعود، 

  ،موانع المسؤولية وموانع العقاب وأسباب الإباحةالفهداوي، حامد جاسم ، 

  .دار الفكر. بيروت. لبنان، 1. طالميسر في أصول ال ق سلقيني، إبراهيم محمد ،
 هط.1991-هط1011

 ني. نور . تحقيق: نجيب هواويمجلة الحكام العدلية. علماء وفقهاء في الخلافة العباسية
 محمد. كارخانة كتب.

 دار القلم.شرح القواعد ال قهيةهط(. 1227الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد )ت . 
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  .المعتصر من شرح مختصر الأصول الميناوي، محمود بن محمد بن مصطفى أبو المنذر
 م. 2311. المكتبة الشاملة. مصر. 2. طمن علم الأصول

  ،م. 1973، نشر دار إحياء التراث العربي، 1ط، الموسوعة الجنائيةعبد الملك، جندي 

  ،الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل وأجزيتها المقررة في يوسف، علي محمود حسن
 (.1/112، دار الفكر، عمان، )ال ق  الإسلامي

  ،دار شرح التلويح )على التوضيح لمتن التنقيح(التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر ،
 م.1993-هط1013، 1بيروت، ط الكتب العلمية،

 لسان الحكام في معرفة هط(، 882الحلبي، أحمد بن محمد بن محمد لسان الدين، )ت
 م.1972، القاهرة، 2، طالأحكام

  :تعريب: أحمد إدريس، القاهرة، مكتبة القاهرة. حقوق الزوجينالمودودي، أبو الأعلى ، 

  :طبعة مصطفى البابي الحلبي ، شركة مكتبة ومت سير المراغيالمراغي، أحمد مصطفى
 م.1939-هط1289وأولاده، مصر، 

 الدهرّ المنثور في الت سير المأثورهط(: 911السيوطي، عبد الرحمن بن جلال الدين )ت ،
 م.1982-هط1032، دار الفكر، بيروت، 1ط

  :مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، 1، طالزواجر عن اقتراف الكبائرابن حجر، الهيثمي ،
  م.1921-هط1273مصر، 

 براهيم العينهط(: 172الفراهيدي، الخليل بن أحمد )ت ، تحقيق: مهدي المخزومي وا 
 السامرائي، مطابع الرسالة، الكويت. 

  :الهيئة المصرية العامة 2، طالبلاغة أساسالزمخشري، جار الله محمود بن عمر ،
 م.1982للكتاب، 
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 دار شرح صحيح مسلم(: هط373النووي، يحيى بن شرف بن مر ي الخزامي الشافعي )ت ،
 إحياء الكتب العلمية، بيروت.

 نشر سنن الدارميهط(: 222الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام )ت ،
 (.2/107دار السنة النبوية، )

  :شرح أبي القاسم الغزّي )على متن الشيخ أبي شجاع: أحمد بن الغز ي، محمد بن قاسم
 مع حاشية البيجوري، دار الفكر. ، مطبوعالحسين الأص هاني(

  :0، طك اية الأخيار في حلّ غاية الختصارالحصني، أبو بكر محمد الحسيني الدمشقي ،
 م.1988-هط1039المكتبة العصرية، بيروت، 

 فتح العلي المالك في ال توى على م هب هط(: 1299عليش، محمد بن أحمد بن محمد )ت
 (.2/202، )الإمام مالك

 حاشية عميرة )على شرح جلال الدين هط(: 927لبرسلي، الشهير بعميرة )تعميرة، أحمد ا
 ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر.المحلي لمنهاا الطالبين(

  :صورها، أسبابها، علاجها(، مطبعة  الخلافات الزوجيةالفرماوي، عبد الحي حسين(
 الأمانة، القاهرة.

  :مطبوعة مع تبيين الحقائق، لحقائق للزيلعي(حاشية الشلبي )على تبيين االشلبي، أحمد ،
 هط.1221، المطبعة الأميرية الكبرى، مصر، 1ط

  :دار 2، مطبوع من الفتاوى الهندية، طال تاوى الخانيةقاضيخان، محمود الاوزجندي ،
 م.1983-هط1033إحياء التراث العربي للنشر، بيروت، 

 مشكل هط(: 221لمصري الحنفي )تالطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي ا
 هط.1222، مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، 1، طالآثار
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  ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن مجد الدين بن عبد السلام
، دار الجيل، بيروت، 2، طالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةهط(: 728)ت

 م.1987-هط1037

 تحقيق عبد الله الغماري، مكتبة القاهرة.الإكليل شرح مختصر خليلر، محمد الأمير: الكبي ، 

  :(.8/200، المطبعة العربية، باكستان، )البحر الرائقالطوري، محمد بن حسين بن علي 

  :)في فقه مذهب الإمام الشافعي(، دار المعرفة،  الوجيزالغزالي، أبو حامد )حجة الإسلام(
 بيروت.

  ،دار الكتب الأحكام السلطانيةهط(: 028أبو يهعلى محمد بن الحسين الحنبلي )تالف راء ،
 م.1982-هط1032العلمية، بيروت، 

 الطب النبويهط(: 7211ابن القي م، محمد بن أبي بكر، المعروف بطِ )ابن قي م الجوزية( )ت ،
 م.1982-هط1032دار الكتب العلمية، بيروت، 

 التاا والإكليل )لمختصر هط(: 897لقاسم العبدري  )تالمو اق، محمد بن يوسف بن أبي ا
 ، دار صادر، بيروت. خليل(

  :دار للإمام مالك( –شرح الزرقاني )على صحيح الموطأ الزرقاني، محمد الزرقاني ،
 (.0/233هط، )1031الفكر، 

  :حاشية البجيرمي )على شرح منهج الطلاب البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد-
سماة: التجريد لنفع العبيد(، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، مصر، )الم للأنصاري(

 م.1923-هط1239

  :المسماة: بلغة السالك  للدردير(–حاشية الصاوي )على الشرح الصغير الصاوي، أحمد(
 م.1992-هط1012لأقرب المسالك(، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 ،دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،  الأهواني، أحمد فؤاد الأهواني: التربية في الإسلام
 م.1922

  :المطبعة الهاشمية، دمشق، منار السبيل في شرح الدليلابن ضويان، إبراهيم بن محمد ،
 م. 1928-هط1278

  :هط.1012، مكتبة العبيكان، الرياض، شرح العمد ابن تيمية 

  :ع الإسلاميالمناهج الأصولية في الجتهاد بالرأي في التشريالدريني، محمد فتحي ،
 م. 1997-هط1018مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  :بيروت، أثر الختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف ال قهاءالخن، مصطفى سعيد ،
 م.1997-هط1018مؤسسة الرسالة، 

  :موسوعة المرأة المسلمة )تربية الأولد وبر الوالدين وصلة محمد، صلاح عبد الغني
 م.1998-هط1019بية للكتاب، ، مكتبة الدار العر الرحم(

 المركز العربي للنشر والتوزيع مكتبة : تربية الأط ال في الإسلامالحفناوي، حبشي فتح الله ،
 معروف إخوان. 

  :1993، دار الإسراء، عمان، تربية الأولد في الإسلامجبر، أيمن عبد العزيز. 

  :عة من ال تاوى الخانية ال تاوى الهندية )مطبو الشيخ نظ ام ومجموعة من فقهاء الهند
 (.0/232م، )1983-هط1033، دار إحياء التراث العربي للنشر، بيروت، والبزازية(

 مقدمة ابن خلدونهط(: 833ابن خلدون، عبد الرحمن محمد بن محمد بن جابر )ت ،
 م. 1982مطبعة الهلال، بيروت، 

 دار قاصدينمختصر منهاا الهط(: 389ابن قدامة، أحمد بن عبد الرحمن المقدسي )ت ،
 م.1983-هط103الفيحاء، عم ان، 
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  :سراا السالك )شرح أسهل المسالك في الجعلي، عثمان بن حسنين بري الجعلي المالكي
 م. 1992-هط1012، دار الفكر، بيروت، م هب الإمام مالك(

 هط(: 732ابن مفلح، أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني )ت
 م.1972، دار العلم للجميع، بيروت، لشرعيةا الآداب

  :مكتبة الإيمان، تربية الأولد في الإسلام من الكتاب والسنةعمارة، محمود محمد ،
 المنصورة.

  :1993، دار الفكر، عمان، صورة الط ولة في التربية الإسلاميةالهندي، صالح ذياب. 

  :ختصر ابن الحاجب(جامع الأمهات )مابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر ،
 م.1998-هط1019تحقيق: الأخضر الأخضري، دار اليمامة، بيروت، 

  :2332، 2، طموسوعة علم الن س والتحليل الن سيطه، فرج عبد القادر وآخرون. 

 تحقيق: عبد الست كارهط(: 032ابن عبد البر، يوسف النمري الأندلسي أبو عمر )ت ،
 المعطي أمين قلعجي.

 دار روح المعاني في ت سير القر ن العظيم والسبع المثانيبو الفضل: الآلوسي، محمود أ ،
 إحياء التراث العربي، بيروت.

 الهداية)شرح هط(: 292المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني الرشداني )ت
 مطبوع مع شرحه )فتح القدير(. بداية المبتدي(

 تحقيق: صلاح الدين النتف في ال تاوى هط(:031السعدي، علي بن الحسين بن محمد )ت .
 م.1980-هط1030الناهي، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، 

 الثمر المستطاب في هط(: 1023محمد ناصر الدين بن نوح بن نجاتي بن آدم الأشقوري )ت
 هط.1022، غراس للنشر والتوزيع، 1، طفق  السنة والكتاب
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  :مطابع ة الإسلامية والقانون المقارنأهلية العقوبة في الشريعرضا، حسين توفيق ،
 .المدخل لدراسة الشريعة. زيدان، 112، ص2333آمون، القاهرة، 

  :2332، مكتبة لبنان للنشر، المعجم الموسوعي لمصطلحات التربيةالنجار، فريد. 

 تحقيق: سهيل زكار، وعبد الكسبهط(: 189الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد )ت ،
 هط. 1033ق، الهادي مرصوني، دمش

 مدخل الشرع الشريفهط(: 727ابن الحاج العبدري، محمد بن محمد الفاسي المالكي )ت ،
 دار التراث

 الإمام  مسائلهط(: 223الكوسج، أبو يعقوب المروزي إسحاق ببن منصور بن مهرام، )ت
سحاق بن راهوية ، منشورات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية أحمد بن حنبل وا 

 هط.1022ينة المنورة، بالمد

 معالم السنن )شرح سنن أبي هط(: 288الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، )ت
 هط.1212، المطبعة العلمية، حلب، داود(

 ت سير النس ي )مدارك التنزيل وحقائق هط(: 713النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود، )ت
 هط. 1019الطي ب، بيروت، ، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الكلم التأويل(

 الكشاف عن حقائق هط(: 228الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد جار الله، )ت
 هط، دار الكتاب العربي، بيروت. 1037، غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجو  التأويل

 (. تحقيق: 2/233، )القر ن أحكامهط(: 273الجصاص، أحمد بن علي الرازي الحنفي، )ت
 هط.1012م محمد علي شاهين، دار الكتب العلمي ة، بيروت، عبد السلا

 تحقيق: مكتب ته يب الأسماء واللغاتهط(: 373النووي، ابن زكريا يحيى بن شرف، )ت ،
 . 1993البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 
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  :عالم الكتب، القاهرة، معجم مصطلحات وم اهيم التعليم والتعلمعزيز، إبراهيم مجدي ،
2339. 

  :مكتبة النهضة 7ط التربية الإسلامية )نهظمها، فلس تها، تاريخها(،شلبي، أحمد ،
 .1982المصرية، 

  :وزارة سياسة الحدّ من العنف وتعزيز النضباط المدرسيالريماوي، محمد وآخرون ،
 .2312التربية والتعليم، رام الله، 

 زي، ناصر بن عبد السيد الخوارزمي )ت ، دار ر ب في ترتيب المعر بالمغهط(: 313الم طهر 
 الكتاب العربي.

 دار احياء  رسالة ) داب المعلمين(،ه(، 223ابن سحنون، محمد عبد اسلام التنوخي، )ت
 .التراث العربي، القاهرة

  ،بيروت.درر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، علي ، 

 مة ، )شرح المقدالمنهاا القويمه(، 972الهيتمي، أحمد بن محمد بن حجر، )ت
علمية، بيروت، الحضرمية في فقه السادة الشافعية لعبد الله الحضرمي(، دار الكتب ال

 ه.1023

 ن ، )شرح قرة العيفتح المعينه(، 987المليباري، أحمد بن عبد العزيز الهندي، )ت
   لعلمية.ه، دار الكتب ا1020، بمهمات الدين للمليباري نفسه(

 ( ،1221تالطحطاوي، أحمد بن محمد بن اسماعيل ،)على مراقي حاشية الطحطاويه( ،
 .ه1218الفلاح(، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، 

 الإشراف على م اهب العلماءه(، 219السينابوري، محمد بن ابراهيم بن المنذر، )ت ،
 م. 2330لثقافية، الإمارات، ، مكتبة مكة ا1ط
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Criminal Responsibility of Right to Discipline  

(A comparative jurisprudence study) 

By 
Mahmoud Ibrahim Mohammed Laham 
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Dr. Mamon Al-Refaee 

Abstract  

This study aims to demonstrate the criminal responsibility to 

practise the “right to discipline” through clarifying the concepts of right 

and discipline used in terminology of scholars in the context of nature of 

both terms, adjustment of both terms to Fiqh and law, controls and 

objectives of the same. This came along with demonstrating the legality of 

using forms and means of disciplinary Penalty. Then, the study states the 

concept, elements, conditions, foundations, application or non-application, 

restraint and failure to exercise of criminal responsibility. The study also 

considers the right of discipline as a state of criminal responsibility failure, 

under the well maintenance of the limits, controls, conditions, stages and 

objectives of this responsibility. This approved Fiqh ideology precludes the 

accountability of discipline appliers – of all categories – and also precludes 

the guarantee, all civil liabilities and compensations on the basis that “the 

right” is as duty, which shall be unlimitedly and perfectly practiced 

without being restricted by only good consequences.     

This thesis demonstrates the jurisprudential, social, legal dilemma 

(in the introduction Chapter of this thesis), clarifying the magnificence of 

Islamic Penal system, its great divine characteristics, noble purposes, wise 
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policy to remove the grounds of criminalization, preventing the occurrence 

of injustice of all forms, and uprooting corruption. 

The First Chapter demonstrates the essence, controls, conditions and 

legal means, along with the précised jurisprudential view of “right to 

discipline” position in Islamic Penal System, and its - judicial and 

legitimate – authority in eliminating civil and criminal responsibility. 

The Second Chapter highlights the essence of criminal 

responsibility, in terms of concepts, basis, state of failure, or 

nonapplication. This chapter also demonstrates that the “right to 

discipline” shall be considered as a result of failure of exercise, due to lack 

of legitimacy and morality of criminal responsibility. 

Lastly, the Third Chapter demonstrates thesis conclusions, by 

applying what is stated to the accountability of discipline appliers, 

especially in major known categories which include (husband, parents and 

teachers). This chapter explains, that discipline appliers shall consider 

Sharia boundaries and controls under the right of discipline application 

role granted to them by Sharia, as they have job of a legitimate nature, thus 

enjoined on them by divine legislature, and carrying out their duties and 

enjoying privileges and powers. 

Accordingly, this thesis concludes (the theory of criminal 

responsibility resulting from the right to discipline) which stipulates that 

discipline appliers shall not bear any responsibility in the event of 

considering controls, objectives, boundaries and gradation of means of 
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penalty and nature of penalties, whether in the criminal or the civil context. 

It also stipulates that the breach of these boundaries and objectives means 

holding accountability to those discipline appliers to the extent of such 

breach. 

In conclusion the views and evidences of the legitimists are also 

demonstrated, along with the discussion of those view and evidences then 

providing the proper guidance and favoring thereof. In addition to 

comparing those views with descriptive law and concluding the greatness, 

excellence and superiority of Islamic law over all human systems. 

 

 


